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جميع الحقوق محفوظة:؛ لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزينه في نطاق استعادة 
المعلومات أو نقله أو استنساخه بأي شكل ,هن الأشكال؛ دون إذن خطي مسبق من الناشر. 
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المقدمي 
«الحَمْدُ لله بَارِي البَرِيّاتِء وَغَافِر الخَطِيّاتِ وَعَالِمِ الكَفِياتِء المُطلِع عَلَى 
الضَمَائِرٍ وَالئيّاتِء أَحَاطً بكلّ شَيْءٍ عِلْما وَوَسِعَ م كل شَيْءٍ رَحْعَةٌوَحِلْمَاء وهر كََ 
مَخْلُوقِ عِزَةَ وَحُكُمًا « يعلرٌ مَل ومَا لف ولاْطويو لما 4؛ اذكه 
الْأَنصَائٌ وَلَا تدده الأَعْصَارٌ وَلَامَوَمَمْةُ الأَفْكَان «وَكُلسَنَوعِنْدَممِئَدَار4: 
أنْقَنَ نَّ مَا صَنَمَ 1" وَأَشْضَى كل 5 شَيْءِ وَعَلِمَهُ وَخَلَنَ الإِنْسَانَ وَعَلَمَة د 
قَذْرَ العم وَعَظَمَهُ وَحَظَرَهُ عَلَى مَنْ لراسكول وَحَرَمَةُ وحص ب به مِنْ خَلْقِهِ مَنْ 

كَرَمَهه وَحَضّ عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ عَلَى 0 لع ِي الّينِ قَمَالَ تعَالَى وَهْوَ ْدَق 
الَازلين: «فَدَكَامْكرَ رك وكَوَ َع طلَهَةٌ نموا الوشؤوا َم 
ا 4 1 نَدبَهُمْ 0 إِنْدَارِ َيِه كما نَدَبَ إِلَى ذَلِكَ أَهْلّ 
رسَالَتِه وَمَنَحَهُمْ مِيرَاتٌ أهل : بوتا وَرَضيَهُمْ ليام 4+ بِحْجَتِهِ وَالنَْاَة عَنْهُ في الإخْبّار 
بَرِيعيها 0 ِخَشْيَتِه فقَالَ على 2 0 
العلمكوا 4 م أمَرَ سَائِرَ انا سُوَالِهِمْ؛ وَالوْجُوع إلى أَفوَالِهم» وَجَعلَ عَلَامَة زم 
ضَلَاِهِم ذَهَابَ عُلَمَاهِم 530 الوُوْوسٍ مِنْ جهَالِهِمء ْمَالَ ال صإألدَعوسَ: 
دإنَّ الله لابه الم رامن لاص وَلكنْ َب العام يعض العلْمَايِ حلى إذا 
مين َال اكد امن رُوْسَاء هال َسْتِلُواء ف وا بعلم فَضَلُوا وَأَضَلُواء. 
الله عَلَى حاتم الَنْبَاءِ وَسَيدِالضفِيَاءء وَإمَام العلّمكِوَأَكْرَمِ مَنْ 
5 نَحْت ديم السَّمّاءٍ مُحَمَدٍ نبي المَحْمَقَ مَِ الدّاعِي إِلَى سَبِيلٍ رَ َث بالكْمَة 
لمكم زو, ل ااهل 


نا 


0 


رج 


رَالكَاشِفٍ برِسَالَتِهِ جَلَابِيتِ العْمّق َحَيْر ني بعت إِلَى خَئر أمَّةِ أَرْسَلَهُ الله بَشِيرًا 
وَنَذِيدَاء « ودَاعِياإِلَ الله بإذندء وس سرَابا مدير 04 صََنَهعَلَِهوَعََلهِوَسَلَرَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. 

ما بَعْدُ: فَِنَّ الله تَعَالَى بِرَحْمَتِهِ وَطَوْلْهِ َف 0 ضَمِنّ بَقَاءَ طَائِفَةِ مِنْ 
قل الال مَةِ عَلَى الحَقٌ لَا يَضُوُهُمْ مَنْ خَذَّلَهُمْ حَنَّى رما 
وجلل الكت في يناريا عُلَمَائِهِم؛ ايداع بأنتهخ كي هِمْ وَفْمَهَائِهِمْ وَجَعَلَّ هَلْ 
الود مر مَعَ عُلَمَائَا كَالأمَم الْخَالِيَِ مَعَ م ئها َأَظْهَرٌ في كل طَبَقَةٍ مِنْ ُمَهَابَهًا أَبِمَةٌ 
بلقن بان وكين إلى واه وَجعَلَ في سأ هَل الأ ةن الغلا مهدي 
قَوَاعَدَ اْإسْلَام؛ وَأَوْضَعَ 95 مُشْكْلَاتِ الأخكام انْمَافُهُمْ حَجةٌ قَاطِعَةٌ وَاحْتِلَافهُْ 
رَحْمَهُ د وَاسِعَةٌ نَْيا القُلّو ف بأَحْبَار هم وَتَسْضْلُ الشعاذة َاقْتِمَاءٍ آثّار هِمْء كِ اختّصٌ 
مِْهُمْ توا أغلّى أَمْدَارَهُمْ وَمنَاصِبَهُمْ وَأَْنَى ذِكْرَهُمْ وَمَذَاحبَهُمْ فَعَلَى أَفْوَالِهمْ مَدَارُ 
لكام وَبمَذَاهِبهمْ يُْتِي فَمَهَاءُ الإشلام»0". 

وكان من بين هؤلاء ام الاسمرتي الإسات قر زعاج الوا لال لحيل 
بُو الفرج غيل الواجد ون انيد الأنْصَارِيَ الشيرَازِيَ» : 0 الحَتْيلِيَ؛ 2 
الام ني وقته» الذي قدم الشَّام فسكن يبت المُقَدَسء ونَشَّرَ مَذْعَتَ الإمام أخمد 
بن حنبلَ رَيئهعَنُ فيها وفِيمًا حولها من القّرى» ثم رحل إلى دِمَشْق واستقرٌ بها ونَشَرَ 
المَذْهَبِء وكانت تصانيفُهُ عمدةً الحنابلة ببلاد الشام في القرن السّادس الهجري 
إلى أن ظَهَرَتْ تصانيفُ الإمام موفْق الدّين بنِ قدامة المقدسيء ومع ذلك بقيت 
تصانيمة لَبنهَ من لَبئَات العّراث الفقهىَ الحنبلي» لا يُنْكَرُ قَضْلّهَا ولا يُسمَهِانُ بقدرها 
ودورها في استقرار المذهب الحنبلي. 


.)5 7 /١( مقدمة (المغني) لابن قدامة المقدسي‎ )١( 
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8 ومن عجائب ألطاف الله عَرَلٌ: أنه وبالؤغم ممًا تعض له المسجد الاقصى © 
المبارك الشّْريف من ويلات ونكبات على يد أعداء الله عبر تاريخه الطويل - يُخْرِج 
من كنُوزه الْسْحَةٌ الخطيّةَ لكتاب (الإيضاح) بعد قرابة ألف عام من قيام مصِدْفِهِ به 
مدرّسًا ومصِنّمًا وناشرًا للمذهب به وما حوله. فالحمد لله في الأولى والآخرة. 

وهذه بركةٌ من بركاتٍ هذا المسجد المبارك الوفيئ لأحبابه» ولمن قام به ناصرًا 
لدين الله عَرََلَّ فاللّهم احفظ المسجد الأقصى من كلّ سوءء وطهّره من المشركين» 
واجعله عامرًا بالإسلام والمسلمين إلى يوم الدّين» ولا ترفع لأعداء الدّين عليه راية» 
ولا تحقق لهم فيه غاية» وسائر بلاد المسلمين. 
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كتاب (الإيضاح) 


ول متن فقهي حنبليٌ مختصر ظهر في بلاد النّامه وقد كان عُمْدَةَ الطلبة في 
القرن السّادس الهجريء وممًا يدل على ذلك ما ورد في ترجمة عَمْرو بن رافع بن 
علوان الزّرعيٌ الحنبلئ (ت 1171ه)”". 

َال ناصح الدّين بن الحنبليّ: «قدم ابن زرع فِي عشر السّتين ‏ يعني والخمسمائة - 
وهو ابن نَيّف وعشرين سنة» ونزل عندنا فِي المدرسة”" هُوَ ورفقة لَه واشتغلوا عَلَى 
والدي؛ فحفظوا القَرْآنء وسمعوا درسه. وحفظوا كتاب (الإيضاح)!" يَعْنِي للشيخ 
أبي الفرج جدّهم -'. 

ومن خلال استعراض الكتاب يتبيّن من منهج مصنفه ما يأتي: 

)١‏ من بداية الكتاب وإلى كتاب الصّيام يبدأ بفقرة يُجمِلٌ فيها المسائل» ثم يشرع 
في توضيح ذلك مبتداً بقوله: «شَرْحُ ذَلِكَ» أو ايان ذلِك». 

)١‏ أكثر من ذكر اختلاف الرّوايتين عن الإمام أحمد؛ فقد ذكره قرابة من مئة مرّة. 
وفى مسألتين ذكر عن الإمام أحمد ثلاث روايات. 


'”) من مصادره الحنبليّة: الْجْرَقِيٌ؛ وشيخه القاضي أبو يَعْلى. 


(1) الذَّيل على طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلى (/ 744-1"4). 

(؟) المدرسة الحنبليّة بدمشق بناها ولد المصئّف شرف الإسلام عبد الوهاب (ت 0175ه). 

(") وهذايفيد بوجود نسخة خطيّة للكتاب كانت فى المدرسة الحنبليّة عند أحفاد المصئف» 
لعلها كانت نسخة المصئف. والله أعلم. ْ 
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ب «اللمسيي سو . ووه سب قف دي 


ب م مو الوا هه م (تييج 
8 فقد نقل عن الجْرَقِيٌ نقلين أحدهما من (المختصر). ونقل عن شيخه القاضي و3 
أبي يعلى ثلاثة نقول؛ من كتابيه: (المجرّد) و(الخلاف). 
) بالرّغم من أنه كتاب حنبليّ إلا أنه ذكر الخلاف مع المذاهب الأخرى: 
فقد ذكر الإمام مالك في مسألتين» وهما: 
)١‏ قال: «وإجراء اليد على الجسد في غسل الجنابة ليس بواجب وقال مالك: 


هو واجب». 
؟) «فإن قال لها: أنت طالقٌ إن شاء الله؛ وقع به الطلاق» ولا ينفعه الاستئناء. 
وبة “قال ماللفة»: 


وذكر الخلاف مع الإمام الشَّافِعيَ (17) مرّة. 

ونقل عن ابن شُرَيْح من أصحاب الشّافِعيَ مرّة واحدة. 

5) يستدلٌ بالنُصوص الشَّر عيّة من كتاب الله عَيَيجلَّ» وأحاديث الب صَإلدََكووسَل 
وآثار الصّحابة رضوان الله عليهم في عددٍ من المسائل؛ فقد ذكر (5 ١‏ ) آية من كتاب الله 
وقرابة من )7١(‏ حديث وأثر. 

)١‏ يرجح بين الأقوال المختلفة؛ لذا اعتّمِدَتُ أقواله عند أهل التّرجِيح ممًا 
ساهم في استقرار المذهب. وسيأتي توضيح ذلك لاحمًا عند ذكر أثره في كتب 
الحنابلة من بعده. 

) لغة الكتاب سهلة سلسة. وعباراته واضحة؛ تتناسب مع المتون. وممًا 
يتميّرُ به أنه يعبّرُ عن كلمة (الأولى) ب(الأوّلة)» ورأيتٌ ذلك في كتاب (الهداية) 
للكلرذاني (ت ١٠0ه)؛‏ فلعلها لغة كانت منتشرةٌ في العراق قديمًا. وله أعلم. وج 
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إإ(د 
4 وممًا يؤخذ على الكئاب من ملاحظات: 


ترئسينا 


)١‏ استدلاله ببعض الأحاديث الضّعيفة والباطلة التي لا أصل لها. 
0( عدد من الأحاديث يرويها بالمعنى. ويدخل الأحاديث بعضها في بعض؛ 
ووفعت له أوهام بين بعضش الأحاديث والآثار ومئاسباتها. 
'') ذكره لبعض المسائل الغريبة» وسيأتي نموذج عنها قريبًا عند ذكر نقل 
ابن رجب الحتبليّ عنه. 
ومع ذلك فهو من العلم النافع المشكور والعمل الصالح المبرور 
رحم الله مصنْفه الإماه أبا الفرج وغفزله 
وجمعنا وإياه مع النبيينَ والضديقين والشهداء والضالحين 
في داركرامته ومُسْتَّقَرز رحمته 


الهم آمين 


22 بي :<< 220258 5 
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منهج ال قي 

)١‏ نسختُ المخطوط وأدخلثه إلى الحاسوب على وَفق الوّسم الإملائي 
الحديث؛ وقابلته» وضبطتٌ نصّه. 

)'١‏ بما أنَّ المخطوط ناقص الأوراق وغير مرقّم؛ فقد اعتمدثٌ التوئيق باللّقطات 
وليس الأوراق» فكل لقطة لها وجهان: أيمن وأيسرء فالأيمن (أ)» والأيسر (ب)» 
وإذا كانت اللّقطة وجهًا واحدًا بسبب النّقص أكتفي برقمها. 

*1) بعض الكلمات ذهبت بشكل كامل بسبب الأرضة: فما لم أتبيّه وضعت 
مكانه: [....]. 

4) عزوت الآيات إلى موضعها من المصحف الشّريف. 

ه) خكتجتٌ الأحاديث والآثار باختصار شديدء وماكان في الصّحيحين: 
اكتفيت بعزوه» وما كان في غيرهما ذكرت حكم أهل العلم عليه. 

*) اجتهدتٌ في مقارنة نصوص المصنّف في هذا الكتاب بالنُصوص المُحَالة 
عليه تصريحًا مما أورده الحنابلة في كتبهم كالموقّق ابن قدامة في (المغني). 
وابن مفلح في (الفروع)» وابن رجب في (الذّيل) و(القواعد». والمَرْدَاوِيَ في 
(الإنصاف في تحقيق الرّاجح من الخلاف)7؛ وذلك تأكيدًا على نسبة الكتاب 
إلى مصئّفه وإظهارًا لدوره في بَلْوَرَة المذهب الحنبليّ؛ وونّت ذلك في الحاشية. 


)1( وفي كتابه: (تصحيح الفروع) نقل عن كتاب (الإيضاح) من ثلاثئين موضع. لم أونّقها 


60 لأنها وردت في (الإنصاف). 9 
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3 0) عند كل باب من أبواب الكتاب ذكرتٌ في الحاشية ما يوافقه من أبواب 5 
كتابي (المقنع) لابن قُدَامَة المقدسيّ؛ و(زاد المستقنع) للحجّاوي؛ وذلك تيسيرًا 
لمن أراد التّوسّعَ في دراسة المسائل. 
8) وضعتٌ عناوين فرعية لبعض الفقرات ‏ وهي قليلة ‏ وجعلتُها بين 
معقوفين1 ]. 
4) صنعتٌ فهرساً للآيات» والأحاديث والآثار. 
)٠‏ قدّمتٌ بدراسة عن (الشُسخة الخطيّة) فيها: ترجمة المصنّف. وأثر 
الكتاب فيمن بعده؛ ووَصُكَ التشخة الاخظية. 
وأنبه هنا: أنّي لم أعلّق على المسائل الفقهيّة: ولم أقارنها بما استقرٌ عليه 
المرحلة الثّانية من حياة المذهب وهي طبقة المتوسطين التي على منجزاتها العلمية 
قامت عملية الترجيح في القرنين العاشر والحادي عشر. 
فإن وفقتٌ فيه فالحمد لله وحده. وإن كان غير ذلك فأستغفر الله وأتوب إليه؛ 
وأسأله سبحانه أن يتقبّلَ عملي» وأن يجعلّني ردْءًا للعلم وأهله إِنه سميع مجيب. 
وختامًا: أترجه بالشّكر الجَزيل والعرفان بالجميل إلى العلماء الأجلاء: 
)١‏ صاحب الفضيلة المحقق الكبير أبي جنّة الحنيليى مصطفى بن محمد 
صلاح الدّين بن منسي القبّاني ‏ حفظه الله ورعاه وجزاه من كلّ خير أعلاه ‏ الذي 
كان له الفضل في كشف حقيقة المخطوطء واسمه؛ وأفادني بالأدلّة والبّنات التي 


وم تؤكد صحة نسبته لم 2 
ا 013 (11) اي 


2 2 025 5 
2 5 0 4 
بك )'١‏ حضرة الأستاذ الدكتور عبد الله المنيف؛ لما قذَّمه من جهد فى تقريب خا 
تاريخ نسخ المخطوط ‏ جزاه الله كلّ خير . 
*') فضيلة الشّيخْ الدكتور محمد السَريّع؛ لما قدّمه من جهد في تقريب تاريخ 
نسخ المخطوط -جزاه الله كلّ خير -. 
5) فضيلة السَّيحْ علي الصّالح الصّمعاني؛ لما قدّمه من ملاحظات دقيقة 
نفيسة» سواه الله تيدًا. 
)١‏ رفيق دربى الأسبادٌ الفاضل أيمن حَسّونه اللديَ المقدسى الذي شاركني 
عملية المقابلة» جزاه الله خيرًا. 
1) الإخوة بدار الوّياحين على إتقانهم وإبداعهم في إخراج الكتاب بأبهى 
وصَلى الله وسلم وبارك على 
سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه 
كتبه: 
يوسف بن محمد مروان بن سليمان 
البخاري الأوزيبكي أصلا المقدسي بلذا الحنبلي مذهبًا 
المسجد الأقصى المبارك ‏ القدس الشّريف 
فاتح محرّم/ ١544١ه_خاتمة‏ آب/ 19١1م‏ 


البريد الإلكتروني: 


حطم» .120015111 )30177 تكتكتاط3 


الهاتف التّقال 


9 404 522 972+ 5 
7 0 
#هم حم ىن لهميوةا 


روج وج اونا -س--ه» --53 


1 ها 


ترجمةالمصلف © . 
الإمام أبي الفزج الحنبلي الشْيْرَازِي المقدسِي”" 


ب ا 1 وا 6 


)١(‏ مصادر ترجمته: 

)١‏ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (1/١57)»؛‏ تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان بن 

عثيمير: طبع الأماثة العامة للاحتفال بمرور مائة ام على تميس سيس المملكة العربية السعودية» 

949ه-1994م. 

") سير أعلام النبلاء للذهبي (19/ 0١‏ -24)؛ طبع الرسالة. 

") الذّيل على طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي »)١75 - ١161" /١(‏ تحقيق: د. عبد الرحمن 

بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان» الرياض. 

ومن الكتب المعاصرة التي ترجمت له: 

)١‏ المدخل المفصّل 007/١(‏ -204). للشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد. 

.)1١8-1١7/1( المذهب الحنبلي «دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته؛‎ )١ 

للدكتور عبد الله بن عبد المحسن بن عبد الرحمن التركي 

؟) معجم مصنفات الحنابلة (7/ »2»3١8- ٠١5‏ للأستاذ الدكتور عبد الله الطريقي» ط١:‏ 

اه 

4) تاريخ المذهب الحنبليَ في فلسطين (ص 40 -45). للعبد الفقير. 1 
: 4) تاريخ الحنابلة في بيت المقدس (ص17١).‏ للأستاذ بشير بركات. 9 


اك و ب ب -- 4 ) لعي اق و 77 


2 


مور م الإرنا 8 -- هج 2/٠‏ 


دض 


6 


حك 


4١6 


الخُورجي» وو لا الحَرَان ني المَؤْلِدِ الدّمَشْقَئُ المَمْرٌ وَكَانَ يُعَرَفُْ في 0 
ووس بالة؛ الإمَامُ المُدْوَة شَئْحّ الإشلآم» المَِّيْهُ الحنْبَِيَ الوَاعظء مِنْ كبَار 
أَبْمّة الإشلآم» شيخ الشَّام في وقته. 
من شيوحه: 
)١‏ أبو القاسم على بن محمد بن علي الزَّيدي الحّراني الحنبلي (ت 1477ه)(). 
؟') أبو الحسن علي بن موسى بن السَّمْسَار الدُمشقي (ت 477ه)(". 
**) شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل الصَّابُونِيَ (ت 59 5ه)7". 
) أبو القاسم عبد الرزاق بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن عبد الله بن 
إبراهيم بن الفضيل الكلاعي (ت 577ه)0). 
ه) القاضي أبو يَعْلى بن الفرّاء الحنبلي (ت /50ه)0*. 
ارتحل أبو الفرج إلى بغداد؛ فلازم القاضي أبا يَعْلى بن الفرّاء وتفقّه به. 
قال أبو الحسين محمد بن أبي يَعْلى (ت 017ه): (صَحِبَ الوالد من سنة 
يِف وأربعين وأربعماثة؛ وتردّد إليه سِيِيْنَ عِدّة» وعلّقَ عنه أشياء في الأصول 
)١(‏ سير أعلام النبلاء /١1(‏ 006). 
(؟) سير أعلام النبلاء /0017-6057/11). 
فز4 سير أعلام التبلاء .)55-5٠/1١4(‏ 


(4) تاريخ دمشق لابن عساكر (75/ .)١159- ١47‏ 
(5) طبقات الحتابلة (؟/ 197 -570). 9 


كلد وو ل فخ و9 


١ 


ال 77 لالظ 26 ان 


ك3 


ذا 


4 5 7 ار هوي لي ود ككاك هْ م د-ة ‏ إإأءّ 12010 
والفروع؛ ونَسَمْ واسْتَنْسَمَ من مُصَنْفَاتِها!'» وسافر إلى الرّحْبَةٍ والشّام وحَصَل لت 


الأصحاب والأتباع والئّلامِدَّة والغِلْمَانَ»!". 
6 الإيضاح. وهو هذا الكتاب. 


(١‏ المُنهج”". 


و4 مختصر الحدود. 
4) مختصر في أصول الفقه. 


0) البِصِرَةٌ في أُصُول الدّئْن9؟. 

7) البرهان في أصول الدّين. 

) فصول الإيمان وإبطال تأويل أخبار الصَّمَات ومسائل القرآن. 
8) مَسَائل الامتحان*. 


(المجدد) و(الخلاف). 

.)198- ١0ا/‎ /١( الذّيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(1) فى الفقه. وقد أفاد فضيلة الأستاذ شبيب العطيّة: أنَّ عنده قطعة مخطوطة منه. يسّرَ الله له 
تحقيقها وإخراجها. 

)0( طَبِعٌ بتحقيق: يوسف بن عبد الله بن محمد الصّمعاني؛ دار المأثور» سنة مام ١١١"‏ ام. 
وهو في الاعتقاد على مذهب الإمام الجليل ناصر الشّنة وقامع البدعة أحمد بن حنبل 
َيَانَُعَنهُ. وقد أفادني بصورة الغلاف فضيلة الشيخ المكرّم علي الصّالح الصّمعاني 
جزاه الله خيرًا. 


)0( طبع بتحقيق: فهد بن سعد بن إبراهيم المقرنء دار الإمام مالك أبو ظبي. وعنوانه بحسب م 


غلافه: (جزء فيه امتحان السّني من البدعي). 


وج القبنا 8 يه هبي 


5-5 


بورج د نا-0 
4) الجواهر (في التفسير). ١‏ 
)٠‏ المنتخب في الفقه. 


انيه 


١١)الإشارة‏ في الفقه0", 


رَحَلَ أبو الفرج إلى بيت المقدس وسكنها بعد وفاة شيخه أبي يَعْلى (سَئَةَ 
هم) وبثّ مذهبَ الإمام أحمد وَنَهعَنَُ بيت المقدس وأكناف بيت المقدس!", 
ودس ووعظ؛ وصئّف النّصانيف. 
3 0 0 
قال الموفق ابن قدامة المقدسي: «كلنا في بركات الشيخ أبي الفرج.... لما 
قدم الشَّيخ أبو الفرج إلى بلادنا من أرض بيت المقدس تسامع النّاس به؛ فزاروه 
من أقطار تلك البلاد؛ فقال جدَّي قدامة لأخيه: تعال نمشي إلى زيارة هذا السَّيخْ 
لعله يدعو لنا؛ فزاراه» فتقدم إليه قدامة فقال له: يا سيدي ادع لي أن يرزقني الله 
حفظ القرآن؛ فدعا له بذلك» وأخوه لم يسأله شيئاً فبقي على حاله» وحفظ قدامة 
القرآن وانتشر الخير منهم ببركات دعوة الشيخ أبي الفرج»0». 
وفاتك: 
توفي رَيمَهالَهُ بدمشق يوم الأحد ثامن عشرين ذي الحجّة (سَئَةَ 185ه)؛ 
ودفِْنَ بمقبرة باب الصّغير. 
)١(‏ أفاد صاحب الفضيلة الشيخ علي الصّالح الصّمعاني ‏ حفظه الله بوجود قطعة منه بمكتبة 
أحد كبار العلماء ببريدة من المملكة العربية السعودية: يسَّرٌ الله تحقيقها وإخرجها للئّاس. 
(1) (أكناف بيت المقدس) هي: ما حول مدينة القدس الشُريف من مدن وقرى؛ ويطلق عليها 
قديمًا: (التُواحي)» و(الأعمال)» وحديئًا: (القضاء)» و(اللُو اء)» و(الضّواحي). 
(0) الذيّل على طبقات الحنابلة /١(‏ 115). 9 
3 د 0 (/ا١1)‏ عب هق __- فيك 56 


بر دم الوا هه ٠‏ إن 
وللشّيخ أبي الفرج ري وعَقِبٍ بدمشق اشتهروا عبر التّاريخ ببيت ابن الحنبليّ 
وببيت الشْيْرَازيَ. 

وقد أحصيتٌ من أبناء النّيخ أبي الفرج وأحفاده وأحفاد أحفاده المترجّم 
لهم ما يزيد على عشرين عَلَّماً كان آخرهم وفاة (سنة ١‏ 0/اه)» ولا أدري هل بقوا 
أم انقطعوا أم تَغيّرت ألقابهم» وهم بحسب وفياتهم: 

)١‏ ولده: شرف الإسلام عبد الوهّاب (ت0175ه)32, الذي وقف المدرسة 
الحتبليّة الشّريفة في دمشق وراء الجامع الأموي, بجِذَّاء المدرسة الرّوَاحِيّةَ وقد 
توالى على المشيخة فيها كثير من ذُرٌية الشّيخ أبي الفرج. 

") ابنته: لم أقف على اسمها أو ترجمتهاء ورد ذكرها عند كتب أبيهاء وأنّها 
كانت تحفظ كتاب (الجواهر) له. وهي أمُ السِّيخَ الإمام الفقيه الواعظ المفسّر» زين 
الدين أبي الحسن علي بن رضي الدّين أبي الطاهر إبراهيم بن ننجا أو منجة بن غانم 
الأنصاريّ الدُمشقيء المعروف بابن منجة الحنبلي (ت 014ه). وهو أوَّل من عَقَدَ 
مجلس الوعظ في المسجد الأقصى المبارك بعد الفتح الصّلاحي (سنة 017 ه)(". 

') حفيده: شرف الذّين محمد بن عبد الوهّاب بن عبد الواحد9”. 

4) حفيده: بهاء الدّين عبد الملك بن عبد الومّاب (ت 140 ه0ه)). 

)01( سير أعلام النبلاء .)1١ 4-11 /1٠(‏ 

(؟) الأنسن الجليلٌ بتاريخ القدْسٍ والخليل .179/١1(‏ 7-/7101)» تاريخ الحنابلة في بيت 
المقيسن (ص,378:- 14 () للأمنتاذ يشبز تركات؛ يل1:: 41037 1ب دار النوادر. 

(6) الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ /ا/1؟). 5 


كج (1) الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ 4 80). 
ور ل سس ون سمه _ مك 


مرج م« اناق هه هتيم 
ه) حفيده: سديد الدّين عبد الكافي بن عبد الومّاب (ت081ه)22. ١‏ 


/ 


)١‏ حفيده: عز الدّين عبد الهادي بن عبد الومّاب (ت 5مهه)0, 

1) حفيده: نجم بن عبد الوهّاب (ت 085ه)(". 

8) نصر بن محمد بن عبد الومّاب (ت ١٠5ه)2).‏ 

4) شهاب الدّين عبد الكريم بن نجم بن عبد الومّاب (ت 519ه)©. 

)٠١‏ ناصح الذّين ابن الحنبليَّ» عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهّاب بن 
عبد الواحد ل “20. وشارك الناصح في فتح بيت المقدس مع صلاح الدّين 
الأيوبي رَمُألنَهُ وكان يستفتيه في كثير من المسائل» وانتهت إليه رئاسة المذهب بعد 
وفاة الموفّق ابن قدامة المقدسيّ (سنة ١17ه).‏ 

)١‏ يوسف بن أحمد بن نجم بن عبد الومّابٍ (ت 775ه)2. 

.2)ه5141١ شمس الدّين عبد الحق بن عبد الومّاب (ت‎ )١ 


17 ) أبو الوفاء عبد الملك بن عبد الحق بن عبد الومّاب (ت١5141ه),‏ 


.)51/5 11/9 الذّيل على طبقات الحنابلة (؟/‎ )١( 

)١(‏ الذّيل على طبقات الحنابلة (؟/ /ا/ا-71/8). 

() الذّيل على طبقات الحنابلة (1/ 19/٠‏ 7174). 

(4) حاشية المقصد الأرشد (/ 16). 

(5) الذّيل على طبقات الحنابلة (/ 71/0). 

(1) الذّيل على طبقات الحنابلة (/ 477 474). 

() لديل على طبقات الحنابلة (5/ 444) تاريخ الإسلام (109/15). 
(4) الذيل على طبقات الحتابلة (5/ 73171 7171). 


5ج (9) سير أعلام النبلاء (77/ 44). 9 
1# ا ليخ ويم 


عر ١‏ ا 000 ضعت ؟ --52 4 


/ 


0 


4) نصر الله بن أحمد بن نجم بن عبد الوهَّاب (ت "3141ه)2". 

5) محمد بن عبد الوهَّاب بن عبد الكافي بن عبد الومّاب (ت 105ه)2. 

7 تاج الدّين مظفر بن عبد الكريم بن نجم بن عبد الومّابٍ (ت /7571ه)22. 

١‏ ) سيف الدّين يحيى بن عبد الرحمن بن نجم بن عبد الومّابٍ الصّالحي 
الحنبلى ات ا 

) زين الدّين عبد الله بن عبد الرحمن بن نجم بن عبد الومَّاب (ت 184ه)". 

9) نجم بن يوسف بن أحمد بن نجم بن عبد الوهّاب (ت 20)19. 


٠٠‏ ست الفخر بنت عبد الرحمن بن أحمد بن القاضي شمس الدّين الشَيرَازَئَ 
(ت ؟ال/اه)0, 


)١‏ شمس الذّين يوسف بن يحيى بن عبد الرحمنء ابن الناصح الشْيرَازِيَ 


(تاهل/اه)20, 


.71/ حاشية المقصد / 10 حاشية الدر للعليمي/‎ :)441 /١15( تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) الذّيل على طبقات الحنابلة (4/ 0١‏ 70). 

(') تاريخ الإسلام »)١154/14(‏ المقصد الارشد (7/ 4 7). 

(:) المقصد الارشد (7/ 3٠١‏ )» ذيل التقييد في رواة السّئن والأسانيد (؟/ .)7"١7‏ 

(5) المقصد الارشد (؟/47). 

(© حاشية المقصد (68/0). 

(1) حاشية المقصد (١/478)؛‏ وفي معجم الشيوخ الكبير للذهبي 75٠ /١(‏ 751) أن وفاتها 
0" 

(8) المقصد الأرشد ("/ ١14‏ 17"0)؛ المنهج الأحمد (401))» ذيل التقييد في رواة السّنن 
والأسالية (753710/9), 


8 


ع 


سح 00 سس 2555 عي 


2 0 


ايحم 


)/١ (ت‎ 


ر_ 


4 
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أثز كتاب (الإيضاح) 
في كتب الحنابلة من بعده 


بالإضافة لما يحيق من الدكان المتن المعتمد لدى طلَبَة المذهب الحنبلي 
خلال القرن المَادس الهجريّ فقد بَرَرَ له دور خلال القرون الثّلائة التي تلته: 
السَّابع والنّامن والنّاسع؛ فأصبح فقه مصنّفه يذكر مع أقوال فقهاء الحنابلة وفاقًا 
وخلانًا واستدلالَا؛ لنُبْنى عليه عملية الترجيح. وفيما يأتي عرض لكتب الحنابلة 


التي أحالت عليه: 
)١‏ الإمام الموفق ابن قدامةّ الجماعيليَ!" المقدسي 
(ت ١٠5م)‏ 
سبق قولالموفق ابن قدامة المقدسئ: كنا في بركات الشّيخ أبي الفرج....)؛ 


ويقصد بذلك أنَّ انيم أبا الفرج كان سببًا في انتشار المذهب الحنبليّ في بيت 
المقذس وما حؤله؛ وأنّ والد جدّة قدامة بن مقدام من تلاميذه وأتباعه. وكذلك 
ذُرّيته من بعده. 
لكئّي أجد لكلمة الموفق تفيسرًا إضانفيًا: 
من المعلوم أن آل قدامة ومن معهم من أقاربهم وأصهارهم رحلوا من 
)١(‏ جمّاعيل - جمّاعين: قرية تقع في الجنوب الغربي من مديئة نابلس» على بعد )١7(‏ 
كيلو متر منها. ولشهرتها نسبت إليها مجموعة من القرى المجاورة باسم (الجمّاعينيات) 
في قضاء نابلس. معجم بلدان فلسطين لمحمد شرّاب (ص778 .)١5079-‏ موسوعة بلادنا 
0 فلسطين؛ لمصطفى مراد الدياغ (؟/ 556). 
ير ١‏ و الباق 


5 


يي 


برج مم اونا سه --30 يه 


/ 7 2 4 5 
جمّاعيل إلى دمشق (سنة )١‏ خوفا من الصليبيين» وكان الموفق حينها قد بلغ 


6 


العاشرة من عمره؛ وهو زمان حفظ العلوم بعد كتاب الله تعالى؟ فممًا يغلب على 
ظني: أن الموفق حَفِظَ كتاب (الإيضاح) لأنّه المتن الحنبلي المشتهر بدمشق في 
القرن السّادس الهجريء وقد كان المتنّ المعتمد للحفظ من قبل الطلبة الحنابلة 


- كما سبق في ترجمة ابن زرع وأقرانه © والموفق من طبقته وهو أفقه من دخل 


وممًا أراه: أنَّ كتاب (الإيضاح) هو أصل كتاب (المقنع) للموفّق» ويدل على 
ذلك أمور منها: 


)١‏ ترتيب الأبواب؛ فقد تبعه في أكثر الأبواب. 

؟) التّشَابه الكبير بين بعض عبارات الكتابين» ومثاله: 

قال أبو الفرج في (الإيضاح): «وإذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمّه 
كان له مثل ما لأقلهم». 

وقال الموّق في (المقنع): «وإن وصّى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمّه كان 
له مثل ما لأقلهم نصيياً»2"0, 

ولا أقول: إنَّ (المقنع) شرحٌ أو حاشية للإيضاحء ولكن أقول: إِنَّ الموفق كان 
شبعان ريّان من (الإيضاح) أثناء تصنيفه للمقنع» فقد نسج على منواله» وأضاف 
وحذفء ووافق وخالف؛ وإن لم يصرّح بذلك. والله أعلم. 


)1( (ص08١)؛‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب» ط١:‏ ١ه‏ مكتتبة 
السوادي. جدة. 


( 


| () ل -سيتقهم ‏ ويككا )ة 


0 بو 0 3 
2 4 
الأزاسة من لوده رفير لانسيوى طن الإناء سما وابعالال وذو كع رجي 
والاستقرار للمذهمب الحنبلئ» وأنّه كان المتنّ المعتمد لقرابة أربعة قرون من 
الزمان: وأنَ كنت الموفّق نَسَحَت ما قبلها من كتب الحنابلة» وأنّها تمثل ركيزة 

وممًا يؤكد اطلاع الموئّق على كتاب (الإيضاح) أنّه أحال في كتابه الكبير 
(المغني) على أبي الفرج من كتابيه: (الإيضاح)» و(المبهج). ومثاله: 
١)ماذكرهف‏ في الؤْضُوء نِي الْأَوَانَيْ النَفِيسَة غَيْر الدَّهَب وَالْفِضَّة: ولا 
كوه اسجعْمَالُ شَيْءِ نا في قلعا ة فل الي إلا أنه وي عَنْ ابن مر نك 
الْوْضُوءَ نِي الصّفْر وَالنْحَاسِ وَالرَصَاصٍ وَمَا أَشْبَهَ شْبَه ذَلِكَ. وَاخَْارَ ذَلِكَ الشَبْحُ 
أو الفَرَج الْمَقْدِسِيُ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ ب ا يَتَعيدُ فيهًاة(1). 
وهو ما قاله النَّيخَ أبو الفرج في (الإيضاح) ‏ باب الآنية: «ويُكرهُ الوضوءٌ 
فى أوانى الفضَّةٍ والتُحاسء إلا أنَّ الطهارةً منهما صحيحة». 
5 . ِ 2 6 .2 
") ما ذكره فى تحديدٍ الفاصل بَيْنَّ يَسِير اللقطةٍ وَكثيرهًا: «.... وَقَدَّرَهُ الشيح 
أبُو المَرَحِ في (كِتَابه) بمّا دُونَ القيرَاطِ....»7©. 
0 5 5 6 
وَجَدَ لَقْطَة؛ نُظِرَ فيه: فإن كانت دون القيراط جاز له الانتفاع بها من غير تعريف». 


.)58/١1( المغني‎ (01) 


60 زهة المغني (7/ ا لاا ). 6 


1# 14 الل يفخ لوطل 


2< ع و 2 1 - 
ع وج 5 يو 0-8 
)١‏ الإمام محمد بن مفلح الرَامِينِي” الحنبلي 0 

(ت “"لاه) صاحب (الفروع) 

أحال ابن مفلح في كتابه (الفروع) إلى كتاب (الإيضّاح) في أكثر من ثلاثين 
موضع مصرّحًا به» منها: 

١)قال:‏ «وَنَصِحٌ إِمَامَةُ تم اي وخ إمامٌ مشيد ان العاجزٍ عن القيام.... 
وَفي (الإيضاح) روَايَةٌ: قيَامّاء.... وَعَنْه: نَصِحّ مَعَ م غير مام الْحَيّ» وَِنْ لم ع 
زَوَالَه وَفِي (الإيضاح) و(الْمُتْنَخَبٍ) إِنْ لَمْ يُزْج صَحُتْ مَعَّ إِمَام الْحَّ قِيَامَا”"". 

)١‏ وقال: (وَذَكَرَأبُو الْمَعَالِي: يجُورٌ اتِحَالَهبِميْلٍ ذَهَبٍ وَفِضّةٍ. وَذَكرَهُ سَيْحْنَا 
قَالَ: ا اج وَيْبَاحَانِ لَهَا. 5 (الإيضاح): 1 ترياق270. 

63 وقال: (وَاعْسَبَرَ في (الإيضاح) الْمَحْلَّ وَالْمُرَاحَ وَالْمَسْرَحَ وَالْمَبِيتَ990). 

:) وقال: اوثالاني (الإيضلكع. : هَل عتَبْرُ بالزّيبِ يت؟ أ بِالزَئتُونِ؟ فيه رِوَايََانِ 
فَإِنْ أ أغشة ِالزَّيْتِ فَنِصَابَهُ ني أَفْرَاقٍ كَذَا قال . 

4) وقال: «قَالَ فى (الإيضّاح): مَنْ نَذَرَ طَاعَةَ قَمَاتَ فعِلّثْ00©. 

)1( رامين: قرية تقع شرق مدينة طولكرم؛ على بعد (11) كيلو متر. معجم بلدان فلسطين 

(ص١١4).‏ موسوعة بلادنا فلسطين (1/ 141 - 1417). وقد خرج منها آل مفلح الحنابلة؛ 
0( الفروع (1/ 517 تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط١‏ : 414 ١ه‏ مؤسسة الرسالة. 
(5) الفروع (7/ 47 1). 

040 الفروع .)4١/14(‏ 
(5) الفروع (79/4). 


1ق الفروع .)8١/6(‏ ض 


ير جو سس رزوى ‏ لل يقم-_ وي 


لل 00 و5 سي مرجي 
8 *) وقال؛ ورا ْمُه قَضَاءً ع9 


تت 


بسو رك م في (الإيها ( 
ثَالَ: يُخْرمُ به مِنْ الْمِيرَاب0”". 

8) وقال: «وَقَالَ أبُو الْْرَج فِي (الإيضّاح): وَكمَيهَا. وَقَالَ في (المُنهج): وَفِي 
كفي رِوَايَتَان"". 

9) وقال: 'وَمَنْ وَقَف بها نََارَاوَدَهَمَ قَئْلَ الغؤوب وَلَمْ يَعْد قبِلهُ وَفِي (الإيضًاح): 
َل الْمَجْرع. 

)٠‏ وقال: «وَآخِرُهُ آخِرٌ ثَانِي النَّشْرِين وَفِي (الإيضاح) : آخِرٌ يَوْم وَاخْمَارَهُ 
2 , / 


١١‏ وقال: «وفي (الموجز) و(الإيضّاح): لا تصحٌ هبد إِلّا في عَيْنغ2©90, 


)١‏ وقال: «وَقَدَمَ في (الإيضّاح): سمه َه وَجَرَمَ ني (الْمنهج): مَا يتين 


فيه 007 أدَمِيٌ فَهِيَ م وَل تن بمؤهغ!01. 


.)1١1//0( الفروع‎ )١( 
.0707 /5( الفروع‎ )١( 
.)018/4( الفروع‎ )*( 

)5( الفروع (5/ ١ه).‏ 
(5) الفروع (91/7). 
(5) الفروع (779/57). 
(0) الفروع (154/8). 


حم 
ب 


5 


بر مم -- الإوقناة هه -« وي 
لن) الحافظ ابن ررجب الحنبلي (ت 6ه/ام) 5 
قال بعد ترجمته له(١2:‏ وله غرائب كثيرة؛ فمنها: 
أنه نقل في (الإيضاح) رواية عن أحمد: أن مس الأمرد لشهوةٍ ينقض. 
ومنها: أن الجنب يكره له أن يأخذ من شعره وأظفاره. ذكره في (الإيضاح) 
وهو غريب. مخالف لمنصوص أحمد في رواية جماعة. 
ومنها: ما قاله في (الإيضّاح): إذا وقف أرضا على الفقراء والمساكين: لم يجب 
في الخارج منها العشرء وإن كان على غيرهم: وجب فيها العشر. وللإمام أحمد 
نصوص تدل على مثل ذلك. وهو خلاف المعروف عند الأصحاب. 
ومنها: ما قاله في (الإيضّاح) أيضاء قَالَ: والصّداق يجب بالعقد ويستقر جميعه 
بالدخول؛ ولو أسقطت حقها من الصّداق قبل الدّخول: لم يسقط لأنه إسقاط حق قبل 
استقراره» فلم يسقط كالشَّفيع إذا أسقط حقه قبل الشّراء. هذا لفظه. وهو غريب جدًا. 
وأحال عليه في كتابه (تقرير القواعد وتحرير الفوائد) فقال: 
«قال أحد الرّجلين: إن كان هذا الطائر غرابًا؛ فامرأتي طالق. وقال الآخر: إن 
لم يكن غرابًا؛ فامرأتي طالق» وغاب ولم يعلم ما هو؛ ففيها وجهان: 
أحدهما: ما قال القاضي في (المجرّد) وأبو الطاب وغيرهما: يبني كل واحد 


والثّاني: وهو اختيار التّيرَازِيَ في (الإيضّاح) وابن عقيل: أنه تخرج المُطَلْقّة 
منهما بالقرعة.....»!). 


.)174- 171 /1( الذّيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
9 .)118 /5(:)١17-11١ /1( تقرير القواعد وتحرير الفوائد‎ )3١( 9 
57 رم وان سمه روه سسسب هة ب وبق‎ 


ذا 


١ 


ه م # لو يي 


:) الامام علاء الذين علي بن سليمان المَزدَاوي" (ت 885ه) 
صاحب (الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف) 
أكثرٌ من أحال على كتاب (الإيضاح) مصرّحًا به؛ فقد ذكره في مقدمة كتاب 
(الإنصاف) التي ذكر فيها موارده في كتابه؛ فقال: قطُن بهذا النّصنيفٍ خيرًاء فزيما 
عَقَرتَ فيه بمسائلَ وفوائد وغرائبَ ونْكَتِ كثيرق» لم تَظفر بمَجْموعِها في غيره؛ 
فإنْي نقلْتٌ فيه من كثُب كثيرَةٍ من كنب الأصحاب» مِنَ المُخْتصرات والْمُطْوّلاتِ 


وغالتٌُ «المنِهج» 5 الفُرَّج الشبوازي)1), 

وقد أحال عليه في أكثر من مائة وعشرين موضعًا("©؛ وفي كتاب (تصحيح 

تنبيه: من فوائد ظهور كتاب (الإيضاح): تصحيحٌ ما أخطأ به أهل العلم فيما 
نسبوا إليه من الأقوال؛ ومن الأمثلة على ذلك: 

)١‏ قال أبو الفرج: «ولا تصحٌ الهبة إلا فيما كان عيئًاه9). 

ويؤكٌد ذلك ما نقله عنه ابن مفلح: «وفي «المُوَجِزِ»؛ و«الإيضّاح»: لا تصحٌ 
007 


)١(‏ مَوْدًا ‏ مرده: قرية تفع جنوب قرية جمّاعيل» على بعد كيلين منها. معجم بلدان فلسطين 
(ص70). موسوعة بلادنا فلسطين:(؟1/ 44٠‏ -457). 

.)١8 /1( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف‎ )١( 

(6) وسَتَجِدُ يها الكريم أغلبَهًا موثقًا في حاشية هذا الكتاب. 

(؛) (كتاب الصلح). 


)0( الفروع (7”/ خرفرة؟» 


22 


ل 


اك تت ا ال 


2ج و 2 0 
موجن8 يه هج بي 
0 0 5 1 
بين ومع ذلك فقد قال المَرْدَاوِيٌ: ١وفي‏ «المُوَجِز». و«الإيضاح»: تع 

ف ب وهذا خطأ؛ ولعله من الناشر. والله أعلم. 

؟) قال أبو الفرج: «والصّحيح في المذهب أن الزّكاة تجب في العين؟ وفائدته: 

أنَّ عشرين دينارًا إذا حال عليها حؤول كثيرة لم يخرج إلا عن حول واحد:(". 

قال المَؤدَاويّ: «قوله [أي الموفق في (المقنع)]: وإذانَمٌ الحَوْلُ وَجَبّتِ الزّكاة في 
عَيْن المال. هذا المذهبُ» وعليه أكثرُ الأصحات. ونصنّ عليه في رواية الجماعّة..... 
وعنه: تجبُ في الذَّمَةِ.... وأطَلَقَهما في «المُنهج'. و«الإيضّاح»....0". 

والذي يظهر: أنَّ أبا الفرج في (الإيضّاح) صحح القول الأول. والله أعلم. 

*') قال أبو الفرج: «وإن مَسَحَ وهو مُسَافرٌ أكثرٌ من يوم وليلة؛ ثم أقامَ أو 

قَدِمَ حَلعَ»”. 

قال المَرْدَاوِيّ: «قوله: وإن مَسَحَ مُسافرًا ثم أقام, أَنَّحَ مَسْمَ مُقيم. هذا المذهبُ؛ 
وعليه الأصحابُ» وقَطع به كثيرٌ منهم. 
قال في «المُنهج: أنّمَ مشح مُسافر إن كان مسَح مُسافِرًا فوق يؤم وليلة. وشدٌدًه 

الزرْكَشِئ. قال ابنُ رَجَبٍ في «الطبَقَات»!*): وهو غريبٌ» ونقله في «الإيضاح' رواية» 

ولم أرَهَا فيه" ", وقد أصاب. والله أعلم. 

.)18/1١1١/( الإنصاف‎ )١( 

إف4 (كتاب الزكاة). 


() الإنصاف (7171/5). 


(:) (باب المسح على الخفين). 
() ونصّه: «وله غرائب كثيرة.... ومنها: أن المسافر إذا مسح في السفر أكثر من يوم وليلة: ثم 
أقام» أو قدم: أتم مسح مسافر». ذيل طبقات الحنابلة /١(‏ 177). 


55 (3) الإنصاف (401/1). 22 
عو #1 ___ دا وو؟) لل ته _ هيوري 906 


مرج وج و8 يي 0 


3 


0 
وصف النسخئثٌ الخطيّي الفريدة”"» 

النْبِخَّة الخطيّة من محفوظات مكتبة الممبجد الأقصى المبارك» لكنّها لم 
تُمَهْرَمن بسبب تَمَدْق أوراقهاء وفقدان عدد منها خصوصًا صفحة العنوان. 

عدد الأوراق الموجودة: 7" ورقة» من أصل 8١‏ ورقة تقديرًا. 

عدد الأسطر: ١4‏ سطر 

قياس الورق: ١"٠5؟‏ <ا ١664‏ ملم. قياس الكتابة: ١6١‏ لا ١١١‏ ملم. 

كبّاسات خماسية. الترقيم على أول ملزمة من كل كرّاسة. 
النُواقص: 

"١‏ ورقات من أول المخطوط من الكرّاسة الأولى؛ ويمثل النّقص: صفحة 
العبراقء ومقدبمةالمسق وفيتهارمن كناك الظهارة. فنبد المرالجرذيقزله: 
#والعقرب والختطساءة فهو ظاغر. ولا يكوك إمااقة توطيعابدة. 

؟) الكرّاسة 0: ناقصة الورقة الأخيرة؛ ويمثل التقص: من آخر:كتاب التّكاح - 
الأشياء التي يُمْلَكُ بها فَسْحُ التكاح سبعة عشر خصلة. 


)١(‏ جمعتٌ أوراق النُسْكْةا الخطثة مرةادشبت مكقة المسجل الأقضل الحبارك المشدات بين 
على بقيّته. فاللهم جاز كل من سعى في جمع شمله خيرًاء ومن أبى فاللهم فرق شمله ومزّق , 


ير ري لقع و2 


عجر يحت 2 ع ج- 
للك 222005 
/ عا 
بذ "') الكرّاسة 5: ناقصة الملزمة الأولى؛ يعني ناقصة الورقة رقم ١‏ ورقم ١٠؛‏ 

ويمثل نقص الورقة رقم :١‏ بداية باب الصّداقء والورقة رقم :٠١‏ من كتاب التٌفقات. 

5) الكوّاسة /!: ناقصة ٠‏ ورقات من أولها؛ ويمثل النّقص: من كتاب النفقات 

إلى آخر كتاب الديات. 


2 


4) الكئّاسة 8: ناقصة 8 ورقات تقديرًا؛ ويمثل التقص: من كتاب الأضاحي» 
الناسخ وتاريخ النُسخ: 

النّاسخ متقنٌ جدًاء ويبدو أنه بخط عالم محقق مدقق؛ كما أفاد بذلك الشّيخ 
المحقق أبو جَنّة الحنبلى مصطفى بن محمد صلاح الدّين بن منسي القبّاني. 

والمخطوط مضبوطً بالتُشكيل النّام وبعضه بالحمرة» وعلامات المقابلة وهي 
الدّائرة المنقوطة منتشرة؛ وكذلك عبارة «بلغ مقابلة؛ على الحواشي» وتصحيحات 
بعضها بالحمرة لحركات الإعراب. 
أنّها نسخة شاميّة عليها مقابلة. وتاريخها ربما بين السّابع ومنتصف الثَّامن الهجري. 
أمًا ناسخها فيبدو أنه متقنٌ جدًا1!0. 

ومن الملاحظ في أسلوب الناسخ: 

)١‏ يكتب الألف المقصورة ألفًا ممدودة. 


)١(‏ وأكُدَ تاريكَها الأستادٌ الشيخ محمد السَريّع؛ فقال: «أقدُرُ الخط في القرن النّامن والله 


ف : 


رو روس اسل اشم ويم 


موجن8 ينو -3 

5 / 

8 ومقالدة (وصَلى) بها (وصلا): (أش ) يكتبهاة (أنقا). (بنى) يكنبهاء (بنا): ” 
(أبو يعلى) يكتبها: (أبو يعلا). 

١‏ يُقَطْمٌ الكلمة الواحدة إلى مقطعين؛ فيكتب المقطع الأول في آخر السطرء 
والمقطع الثاني في أول السطر الذي يليه. وهو أسلوب شائع في كتابة المصاحف 
القديمة التي كتبت بالخطٌ الكوفي. والله أعلم. 

ومثاله: كلمة (إحداهنّ): كتبت على مقطعين: (إحدا) في آخر السّطرء و(هنّ) 
فى أول السّطر الذي يليه. 

كلمة (الرّوايتين): كتبت على مقطعين: (الوّوا) في آخر السّطرء و(يتين) في 
أل الشظر الذي يلية 
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والعقرب والخنفساء؛ فهو طاهر. 
ول كوضا ما كذ توضيع به 


ولايَعَوَضّاًالّجلُ بفضل وضُوءِ المرأةٍإذا حَلَتْ بالماء؛ لنهيه صَرَلدَه وَل 
عن ذللك73؟ ويجوز لامرأةٍ مها أن كوضاً بن فإنْ كان يُشَاهِدَُّها الببال جار 
لكل أحد أن يتَوَضأ 
)١(‏ السّقط بمقدار ثلاث ورقات. وانظر المقنع للموفق ابن قدامة المقدسي (ص77- 715) 
ع ا ا ايند 
(؟).وَنضه: :عن الحكم بن عرو النقارئ: : (أَنّ رَسُولَ الله صَرََهعلهوسَا نَهَى أَنْ يَكَوَضَأ الوَجُلٌ 
بمْصْلٍ وَصُوءِ الْمَأة). أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (74/ /01 وابن حبان في 
«صحيحه» (5/ )7١‏ برقم: ( والنّسائي في «المجتبى؛ )4١ /١(‏ برقم: (؟:8/١1)‏ 
وأبو داود في «سننه» (1/ )1١‏ برقم: (67) والتّرمذي في «جامعه» )1١7/١(‏ برقم: 
(14) وابن ماجه في «سننه» /١(‏ 47 7) برقم: (70171)) وغيرهم. 
م قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: «رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حاجب ‏ وهو سوادة - 1 
هك (9") سس قم فيد 5 


برج الزؤزاق هناريج 
ب لاوا بشؤركُل بهبة لام لحمها إلا الشكؤنه وما دونه ني اجا لع 
والسّوْرُ ما فَضّل من شرب البهيمة. 
وكلٌ إناءِ حلت فيه نجاسةٌ من ولوغ كلبء أو بول أو غير ذلك؛ فإنه يُعْسَل 
سبعًا إحداهنٌ بالُرَاب. 1 
وإذا أصاب النّوتَ كلبٌ رطبٌ عُسِلَ سَبْعَا إحداهنٌ بالتراب؛ فإن كان الترابُ 
ُفْسِدُ النّوبَ عل مكانة أشنانٌ؛ فإن كان الأشنانُ يُفْسدُ الثوب ججُعل مكانه صابون؛ 
فإن كان الصابون يُفْسدُ الثوب ججعل مكانه مده من ماء. 
فإن أصابّ الثوب من غَسْلٍ الإناء من ولوغ الكلب من المرّة الأؤلةٍ غيل 
سبعًاء ومن الثاني سنا ومن الثَالِةٍ خمسّاء ومن الَابعةٍ أربعَاء ومن الخامسة ثلاثاء 
ومن السَّادسةٍ مرّتان» ومن السّابعةٍ مده واحدة. 
وتُعْسلْ النُجاساتٌ جميعها سبعًا إحداهن بالتراب؟؛ في إحدى الرٌوايتين» وفيه 
رواية أخرى أنه لا يُشترط العَدَدُ إلا في نجاسةٍ الكلب والخنزير. 
وإذا كان معه في السّفر إناءان نجس وطاهرٌ اشْتَبَهَا عليه؛ لم يَتخيّر بينهما 
ويتَيمم! لأثهما إناءان نْجِسنٌ وطاهرٌ فلم جز النّحَري بينهما عند الاشتباه كما لو 
كان أحدهُما بولا والآخدٍ ماءًا. 
فإن كان أحدهُما مطلقٌ والآخد مس تعمل توضاً بِكُلٌ واحد منهما وضوءًا 
كائلة وَصَلّىَ صَلدَة وَالْخدَة. 


-. بن عام العَرِي ب فقدا روى لذ أصحابٍ الشئنء وهو ثقة6 ؤقد أعل بالوقف...: وهذا 
الحديث معارض بأحاديث صحيحة ثابتة عن غير واحد من الصحابة روَوًا جوارٌ الوضوء أو 

5 الاغتسال بفضل المرأة. انظر «الفتح» .67٠٠ /١‏ 
6 تكرت 599 ساسا ول غ) ايبيل 


> 7 2 هه - 
ما ووس سس سسب [ ا سس يع 6 
٠ 0 ٠ 000 /‏ 5 في اه 1 ٠‏ م ١‏ 
فإن كان معه ثوبان نجسٌ وطاهرٌ واشتبها عليه صَلَى في كل ثوب منهما صلاة. 25 
فإن كان معة مُكَسِرَةٌ أثوايف خمسنة طاهرة وتاعممية تمستة|!')؛ صل سك 
صلواتٍ في سنَّةِ أثواب. 
وعَقّدُ الباب في ذلك: أن تُصَلَى بعده الج كريد صنلدة!'؟, 
باب الآنيين7”» 
جلودٌ المَيِعَةٍ لا تَطْهُرُ بالّباغ؛ لقوله تعالى: طحْرَمَتَ عَلَيكم ألمِيِيَةٌ 249#, 
والجِلّدُ جزءٌ من الميتة. 


ولما روى عبد الله بن عُكَيْم أنه قال: أتانا كتابُ رسول الله صَأَلنَعلَهوَسلَرَ قبل 
وفاته بشهر أو شهرين يقول: (كنت رخضْتٌ لكم في جلود الميتة. فإذا أتاكم كتابي 
هذا؛ فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَّبٍ)”*'. وروي: (بجلد). 


.١ نهاية اللّقطة‎ )١( 

(1) انظر: المقنع (ص5"). 

(؟) المقنع (ص50). زاد المستقنع (ص48 -59). 

(4) سورة المائدة» الآية: ". 

)( اغرجة الإمام عيذ في امسلل 0ا/لاةة) لاخر / » وابن حبان في «اصحيحها 
(/1) برقم: : 171377). والنّسائي ذ في «المجتبى» /١(‏ /871) برقم: (3/4317)) برقم: 
(477/ ؛) والنّسائي في «الكبرى' (4/ 14 برقم: (4071)» وأبو داود في (سننه» 
)١1١7/4(‏ برقم: (411717) والَرمِذْي في «جامعه» (1/ "1541) برقم: (117/74)) وابن ماجه 
في «سنتها (4/ 4 )٠١‏ برقم: (1111) . قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : الإسناده ضعيف» فيه 
عِلْتَان) . وقال في تخريج سئن ابن ماجه: : فإسناده ضعيف فقد أَعلٌ بالانقطاع والاضطراب 
كما هو مبيّن في التعليق عليه في «مسئد أحمد» ( » ثم إنه لا يقاوم حديث ميمونة 
وغيرها في الصحة كما قال الحازمي في» الاعتبار (ص74). 


ته د وو لسلس اااشه لل 
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30 


6 تت 


#4 و5 هه هبي 
وأيضًا فإن المُنجّس للجلدٍ الموثُ. والموثُ لا يرتفع بالذباغ. ّْ 
وصوف الميتةٍ وشعرُها طاهرٌ؛ لأنه لا روح فيه. 
الدَلِيِلُ عليه: أن الحيوان لا يألمُ بأخذه. 
وعظام الميتة نجسةٌ؛ لأن فيها روحٌ. 
الدّليل عليه: وجود الألم في الضرس 
ويَحْرُمُ الوضوءٌ في أواني الذّهب والفضّةء وكذلك الأكل والشّرب. 
فإن توضّأ منهما فهل تصح طهارته أم لا؟ على روايتين 
ويجوز الوضوء في أواني البلُور وَالمَيِرُورّج. 
ويُكرة الوضوعٌ ذ في أواني الفضّةٍ والنُحاس7". | إلا أن الطيارة سوا عع 


ويستحبٌُ الوضوءٌ في أواني الخشبء والفْخَارِء والجلودٍ المذكاة؛ ويسيرُ 
الذّهبٍ وكثيرةُ مُحَرّم إلا الضّرورةٍء كَأنْفٍ الذّهب. 


ويسيرٌ الفضَةٍ مباحٌ على الإطلاق وكثيرةٌ إذا دَعَتَ الحاجةٌ إليه. 
باب الاستنجاء”» 
وليس على من نامّ؛ أو خرجٌ منه ريح استنجاء. 


والاستنجاءً من ما/”" يخرجٌ من السّبيلين. ويجب فيه أبعدُ الأمرين من الإنقاءٍ 


والعدد؛ فإن أنقى بدون السَبْع زاد حتى يأتيّ بالسَبْع» وإن لم ينْقَ بالسبْع زاد حتى يُنقي. 


.)08 /١( المغني لابن قدامة‎ )١( 


إفة المقنع (ص١3).‏ زاد المستقنع (ص9ة: .)0١-‏ 


(6) نهاية اللّقطة ؟/أ, 
واس سس وو مسب ف ييل 


1 


ايا 


/ 


١‏ وصفةٌ الإنقاء: أن تزولَ الرّائحةُ وتذهب الرَّلُوجِةُ وتأني الخشونة. 
والوّجلٌ يغسلٌ فرج قَبْلَ مَخْرّج الغائط» والمرأة بخلاف الوّجل. 
ويجورٌ الاسْتَجْمَارٌ بالأحجار؛ بشرط أن لا تتعدٌ النّْجاسةٌ المَخْرَج؛ فإن تعدّتِ 
المَخْرَج لم يُجْرْهِ إلا الماء. 
ويَسْتَجْمِرٌ بثلاثة أحجار؛ فإن أنقى بدون الثلاث زاد حتى يأتي بالثلاث» وإن 
ينْق بالثلاث زاد حتى يُنتِيَ» ويقطمٌ على وتر. 
والحَسَّبُء والخِرّقٌء وكل ما أنقى به يقومٌ مقامَ الأحجار. 
وصفة ما يُستجمرٌ به أن يكون: جامدًاء طاهراء مُنقيّك غير مطعوم ولا حرمة 
له ولا مُتَصِلَ بحيوان. 
والحجرٌ الكبيرٌُ الذي له ثلاث شعَبٍ؛ هل يقومٌ مقامَ الثّلائةٍ الأحجار أم لا؟ 
على روايتين. 
ويجورٌ استقبالٌ القبلةٍ بالبولٍ والغائطٍِ في البنيان» ولا يجوز في الصحارى27©. 
ويُكْرَهُ للرجل أن يستقبلَ الشَّمسَ والقمرٌ بفرجه”". 
ويكره له أن يقضي حَاجئهُ في ثلاث مواضع: تحت شجرة مُشمرةه أو على قارعة 
طريق» أو على جَنْبٍ ماءِ جار. 
)١(‏ قال المَرْدَاوِيَ: «اعلئ أن في هذه المشألةٍ روايات إِحْدامُنَّ جوازٌ الاسْيَقُبالِ والاسْتدبار في 
البنيانٍ دون المَضاءِ. وهي المذهبُء وعليه أكثرُ الأصحاب.... وجرَّمَ به في «الإيضاح»....) 


الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» تحقيق: الدكتور عبد الله التركي /١1(‏ 077 7). 
ف قال المَرْدَاويَ: «الصَّحَبحُ مِن المذهبء كراهةٌ ذلك. جرَّمَ به في «الإيضاح»....». الإنصاف 


6 .)5١١/1١( ١ 
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ررد 6 21ت عن 
1 فإن توضأً قبْلَ أن يستنجي؛ فهل تصحٌ طهارته أم لا؟ على روايتين7"". 2 


فإن تَيَمَمَ قبْلَ أن يستجمرَ لم يصمٌ تيمّمُه رواية واحدة(". 


باب فزض الطهَارَة”" 

فرضٌ الطهارة عشرة: اله والنُسمية» والمضمضة؛ والاستنشاق» وعسبا 
الوجه؛ وغسل اليدين إلى المرفقين» ومسحٌ جميع الوٌأس في أصح الّوايتين» وغسل 
الدّجلين إلى الكعبين» والثوتيك: والموالاة/ 3 

ما الئْيَةٌ: فَمَحَلَّهَا القَتُء وصفيُها أن يعتقدَ بقلبه أحدّ شيئين: إنَا استباحة 
الصَّلاة) أو رفع الحدث» اينما نوى أجزأة. 

فإن اعتقد بقلبه وله يَلمَظْ بلسانه أجزأة» وإن لَفِظَ بلسانه ولم يعتقد بقليه 
لم يخزقة. 

والأفضلٌ أن يجممٌ بين عقدٍ النية ولمْظِ اللَسَان. 

- ً 8 م2‎ ٠. 0 

وللنية مَحَلّان: مَحَل إجزاء» ومحلّ كمال. فمحلٌ الإجزاءٍ عند المضمضةء 

ومحلٌ الكمالٍ عندَ غَسْل اليدين قبل إِدْخَالِهمَا في الإناء. 


ويَرَمُهُ أن يَسْمصْحِب ذِكرَ الي إلى الاسْيْسَاقٍ. 


(1) قال المَرْدَاويَ: «قوله: فإن تَوَضَأ لَه فهل يصِح وُضوءٌه؟ على روايتين. وأطُلَمَهِما في.... 
و«الإيضاح»". الإنصاف /١(‏ 770) 

(؟) قال الموْدّاويَ: 2وجرَّمَ به في (الإيضاح»». الإنصاف .)7717/١(‏ 

فيه المقنع (ص38). زاد المستقنع (صثاة ‏ 00). 


جم (4) نمي الأقلة اب 5 
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ور و و81 سج م 
8 - 


9 فإِنْ تَوى بطهارَتِهِ فِعْلّا من الأفعال نُظِرَ فيه؛ فإن كان فعلا يَمْتَفْدٍ إلى الطهارة ‏ 2 
كالقراءةٍ في المَصْحَفِِ والطَّوافٍ بالبيت» أو الصَّلاةٍ على الجَئَازة: جار أن 
يصلي به. وإن كان فعلًا لا يفتقر إلى الطّهارة كالأكل ونحوه: لم يَجْرْ له أن 
يصلي به. 

ومحل السمية اللسان. ها أ يقول: (ينيع الها فإ ترا الأيمية فو فيا 
فأن كان عامدًا بَطَلّتْ طهارته. وإن كان ناسيّا؛ فهل نَصِحُ طَهارَئُه أم لا؟ على روايتين. 

والتفيتضة ران الماء في الفم. 

وَالاسْيَنْشَاقٌ: حُصُولُ الماءِ في ظَرَفٍ الأنف. 

وللوجه حَدَّان: حدٌّ في الطول» وحدٌّ في العرض؛ فَحَدَّهُ طولا: من منابت شعر 
الؤأاس إلى ما البحدن من الوجمر واللخقة. .رحد عَوضاء من.الأذة إلى الأذث, 

يحب إدخال المرفقين في الغّسْل؛ لقوله تعالى: لوَأيرِيَكُم إل الْمَرَاِقِ 0174 
ومعناه: مع المرافق. كما في قوله تعالى: #إولاتا موا أمَوطع ِل أمَوْيِي 74" أي 

ويجبُ مَسْحُ جميع الرّأس؛ لقوله تعالى: "إوا 0 
للبعييض؛ الدّليل عليه:/ © قوله تعالى: «كأْمْسَحُوأ بويك 2004 وقول النّاس؛ 


." سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.7 (؟) سورة النساء. الآية:‎ 
." سورة المائدة» الآية:‎ )©( 
نهاية اللّقطة ”/ أ.‎ )4( 


ا سورة النساء» الآية: ”7 9 


0# ادا وو ال اةخ ويم 


رجي #7 الاق هسه وبي 
14 استعئتُ بالله. وتَرَوّجْتُ بالمرأة» وقول الشاعر: يضرب بالسّيف ويرجوا بالفْرَخِ". تك 
ويجبُ إدخالٌ الكعبين في الغَسْلٍ لقوله تعالى: «وَأرْمْلَكُمْ إل لكين 74" 
والتّرتيِبُ هو: أن يأتيّ بالطهارة عضوًا بعد عضو كما أمرٌ الله تعالى؛ فإن 
عَكَسَ الطّهارة فبدأ برجليه ثم برأسه. ثمَّ بيديه. ثم بوجهه: صم لهُ غَسْلَ وجهه. 
فإن غْسَلَ وجهّهُ ويديّه وغْسَلٌ رجليه. ثم مسح برأسه: صمح له غْسْلٌ وجهه ويَدله. 
والموالاة هو: أن لا يُمّجَق الطّهارة. فإن فرّق بينها نْظِرَ فيه؛ فإن جف الماء عن 
الأعضاء: ابتدأ الطّهارة من أولها. وإن لم يجت الماء عن الأعضاءٍ بنى على طهارته. 


باب سُنَْ الطهارة”» 
وسَنَةُ الطهارة عشرةٌ: السّواكُ وغَسَْلْ اليدين قبل إدخالهما في الإناء» 
والمبالغةٌ في الاستنشاق - إذا كان مفطرّا وتخليلٌ اللّحية الكثيفة» وأخدٌ ماء 
جديد للأذنين» وتخليل أصابع اليدين والرّجلين» وغسلْ الميامن قبل المياسرء 
والدّفعةٌ النَاية والثّالئة» ومسحٌ الرّقبة» وغَسْل داخل العينين ‏ إذا لموشق: 


شَرْحُ ذّلك: 
أمَا السّواك؛ فيُنظر فيه: فإن كان مفطرًا استّحت له السَواكُ عند كل صلاة. 


)١(‏ البيت للثابغة الجَعْديء وهو أبو ليلى قيس بن عبد الله. مخضرم معَمّر كان حيّا في خلافة 
ابن الزبير. توفي نحو ١5ه.‏ الأعلام للزركلي .)5١7//5(‏ 
وصدر البيت: «نحن بنو جَعْدَة أصحاب الفلج». (ديوانه) ص (317)» التفسير البسيط 
11 لالا). 
(؟) سورة المائدة الآية: .١‏ 
(؟) المقنع (ص77). زاد المستقنع (ص01). ا 
لت ل 52 أن 
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3 2 ؟ ةزوة» 2< 1 1 
وهو أشدٌ استحبابًا في ثلاثةٍ مواضع: عند قراءةٍ القرآن» وإذا قامّ من نومه؛ وإذا أكل 


من الطعام ما يُغْيّرُ....('2 فإن كان صائمًا: استاكٌ من غْدوَةٍ إلى قَبْلَ الزَّوَاك ولا 
يُسيَحَبُ له السَواكُ بعد الزّوَال؛ لأنه يَقَطَمْ الخَلُوف. وبَقَاء أثر العبادة أفضلٌ من 

ويُستَحَبُ له أن يَستاكَ بعرقٍِ زيتون» أؤ بعُغرجون/ 7" نخل أو بعودٍ أراك؛ فإن 
لم يجد فبِخِرْقَةٍ حَشِئَِ فإن لم يجد فبأضْبّعِه المسبّحة. ويستاك طولا لا عرضًا(؛ 
لأنه أبلغ في التنظيف. 

وأمًا غَسْلٌ اليدين فيُنظر فيه: فإن كان من نوم اللِّل كان واجبّاء وإن كان 
من نوم التّهار كان مستحيبًا؛ لما روي عن النَِّيّ صََلنَعلِوَسَلَرَ أنه قال: (إذا قام 
أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغس لها ثلانًا؛ لأنه لا يدري أين 
باتت يده)!؟). 

وأنا المبالغة فى الاستنشاق فصفته: أن يجتذب الماء بالنّمّس إلى أقصى 
الأنف؛ إن كان مفطرًا استُحب له ذلك؛ وإن كان صائمًا لم يَجْرْ له ذلك. 


وأمًا تخليلُ اللّحية فيُنظر فيه: فإن كانت اللّحية خفيفة تصفف البشرةً لزمه 


)١(‏ كلمة غير واضحة بسبب الأرضة؛ ويغلب على ظنّي أنها: (قلبه) والمقصود: رائحة الطعام 
الخارجة من جوف الإنسان. 

)١(‏ نهاية اللقطة */ ب. 

(؟) قال المَرْدَاويَ: «وقيل: طُولاً. وجرّم به في «الإيضاح». و(المُبْهج»». الإنصاف .)144/١(‏ 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (1/ 41) برقم: (177)» ومسلم في (صحيحه) (110/1) 
برقم: (/11). 


( 
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إيصال الماء إلى تحت الشعرء وإن كانت اللّحية كثيفةٌ ساترةً للبشرة أجزأه أن يجري 


الماءَ على ظاهرهاء ويجعل أصابعه كأسنان المشط. ويخلل اللحية من تحتها. 


لهما ماءًا جديدًا؛ فيجعل مَسبَحَتَيْهِ لباطن أذنيه» وإِبْهامَيِه لظاهرهما. 


وأمّا تخليل أصابع اليدين والرّجلين فصفة تخليل أصابع اليدين أن يجعل 
بعضها في بعض. وصفة تخليل أصابع الرّجلين أن يبتدأ باليمنى من الخنصر 
ويختمُ بالإبهام؛ ويبدأ باليسرى من الإبهام ويختم بالخِنْصر. 

وأمَا الدَّفْعةٌ الثّانية والثّالئة؛ فالأوّلة فريضة» والنّانية فضيلة» والثَّالئَة سنة؛ 
فإن لم يَعُمْ بالأوّلة وعم بالثّانية؛ فالثّانية فريضة. وإن لم يَحُمْ بالنّاية وعم بالقّلئة؛ 
فالئّالئَة فريضة. 


وأمًا مسح الرّقبة/ 7') فهر مستحتٌ؛ لما روي عن اللي صَبَأَلنَه َل هوس أنه 
قال: (من مسح عنقه بالماء لم يُغْلْ بالأغلال يوم القيامة)("©. 


:]/4 نهاية اللقطة‎ )١( 

(1) لم يرد في شيء من كتب السئْة المعتبرة» وقال الحافظ ابن حجر في التُلخيص الحبير: 
«قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان: ثنا محمد بن أحمد. ثنا عبد الرحمن بن داود, ثنا عثمان 
بن خرزاد؛ ثنا عمر بن محمد بن الحسنء ثنا محمد بن عمرو الأنصاريء عن أنس بن 
سيرين» عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ مسح عنقه ويقول: قال رسول الله صَكَِعَلوَسل: 
(من توضأ ومسح عنقه؛ لم يغل بالأغلال يوم القيامة)». 
قال الحافظ: «وأنا قرأت جزءًا رواه أبو الحسين بن فارس بإسناده» عن فليح بن سليمان؛ 
عن نافع؛ عن ابن عمرء أن الى صََلنَعلرسَلءَ قال: (من توضأ ومسح بيديه على عنقه؛ 
وقي الغل يوم القيامة» وقال: هذا إن شاء الله حديث صحيح. قلت: بين ابن فارس» وفليح 


حر و بحبدد ج- 
6 وو لقنا هه هتبج 

وأمًا غَسْلَُ داخل العيئين فيُنظرٌ فيه فإن كان يلحقه ضررٌ لم يش يُسْبَحَبُ له ذلك. - 
وإن كان لا يلحقه ضررٌ اسْتْحتٌ له ذلك. 


باب نواقض الطهارة”" 
ونواقضٌ الطهارة سبعة: 
خروجٌ النجاسةٍ من البدن من السبيلين ومن غيرهما. 
وزوال العقلٍ بنومه أو مرض» أو سُكْرِ أو إغماء. 
والردةٌ عن الإسلام. 
ومَسنُ الفرج بظاهر الكء أو بباطنه. وفي الذراع روايتان. 
ومَسنُ النْساءِ لشهوةٍ في أصمٌ الرّوايات. 
وفسل القيك: 
وأكل لحم الجزور. 
شَرْحُ ذلك: 
أمّا خروجٌ النْجاسةٍ من السّبيلين: فينقضٌ الوضوء يسيرًا كان أو كثيرّاء نادرًا 
كان أو معتادًا؛ فالنادرٌ كالحصاء والدودٍ والشعر . والمعتادٌ كالبولٍ والغائط. 


- وجاء في ترجمة (الكسبوي) في الأنساب للسمعاني :)١١0 /١١(‏ عيسى بن الحسين بن 
الربيع الكسبوى» مصنف كتاب (البستان)».... قال أبو كامل البصيري: كتبنا عنه حديث 
وخلاصة الأمر أنه حديث غير ثابت عن النِْيَ صَإِْنََلْنووسَلَ. 


)1١١( 55‏ المقنع (ص١").‏ زاد المستقنع (ص01 -08). / 
ا 550ئئ2 000 ان 
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وخروجٌ الريح من ذكر الرّجُلِه وفرج المرأةٍ ينقضٌ الوضوء. 

وأمًا خروجٌُ النّجاسةٍ من غير السَّبيلين فهو كالقيءٍ» والقيح؛ والدم؛ فهذا يُنْظَرُ 
فيه: فإن كان يسيرًا كالقطرة والقطرتين لم ينقضن. وإِنْ كان كثيرًا ينتقض؛ لما روي 
عن النْبيّ صَوَلنَءَلهِوسلَرَ أنه قال: (من قاءء» أو رَعْفَ فليَنْصَرفْ فليتوضأ)". 

وأيضًا فإنها نجاسةٌ خارجةٌ من البدن؛ فجارّ أن يَتَعلَقَ بها نمض الطهارة 
كالنجاسةٍ الخارجةٍ من السبيلين. 

وأمًا زوالٌ العقل فيُنظَرُ فيه: فإن كان نومٌ أو مرضٌ» أو سُكُرٌ أو إغماءٌ نقضّ 
يسيدًا كان أى كنيدا. 

وإن كان بنوم نَظَرٌ فيه: فإن كان مضطجًاء أو مُسْتَندًا نقتضَ يسيرًا كان أو 
كثيرٌاء وإن كان قائمّاء أو راكعًاء أو ساجدًاء نظر فيه/ (: كأنْ تَعَكْرَ عن هيئةٍ مثلّ أن 
يسقط إلى الأرضٍ نقض. وإن لم يتغيّر عن هيّئته لم ينقض. 

وأمًا الرّدةٌ عن الإسلام: فهو أن يكون الرَّجلُ مسلمًا على طهارة فيضك في 
البارئ» أو في صفةٍ من صفاته؛ أو في نبي من أنبيائه؛ فيرتدٌ بذلك عن الإسلام. 
فإذا رجمَ عن الردّةٍ استأنف الطهارة؛ لقوله تعالى: طلَِنَدَيَكْتَ لسبَطنَ عَمكَ 204, 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «سننه؟ (1/ ١‏ برقم: (1171))» والبيهقي في «سئنه الكبير؟ 
)١1437/١(‏ برقم: (714)) والدّارقطني في «سننه» (1/ برقم: (4)077 وعبد الرزاق 
في «مصنفه» (178/1) برقم: (141/1(:)014) برقم: (1714) والطبراني في «الأوسط؛ 
)71١/(‏ برقم: (0419). 

وقال الألباني: (ضعيف جدا). ضعيف الجامع رقم: (011). 

(؟) نهاية اللقطة 4/ ب. 

(7') سورة الزمرء الآية: 56. 
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> سم # الإؤززااق سي سمهت بي 
5 والطهسارةٌ عمل. ولما روي عن النَْ صَؤَََِكََسَلهَ أنه فال: (الحدث حدثان. 4 
حدث اللسان وحدث الفرج) 7 ولا يجدُ في أحداث اللسان شيئًا أعظم من الشرك. 
وأيضًا: فإنَّ الطّهارة عبادة؛ فجاز أن تبطلّ بالردةٍ كالصّلاة. 
وأمًا مسن الفرج: فينظر فيه؛ فإن كان من فوقٍ حائلٍ لم ينقضن. 
وإن كان من غير حائل نقتض. وسواءًا في ذلك بظاهر الكفت أو بباطنه؛ لما 
روي عن النَِيَ صَََعَلوَسدرَ أنه قال: (من مس فزْجّه فليتوضأ)!". 


وأيضًا فإنه مسنّ فرجه بيده؛ فانتقض وضوؤه كما لو مسّه بباطن كفه. 


)١(‏ أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (119/1) رقم (885)؛ موقوقًا على 
ابن عباس. وقال الشيخ مشهور آل سلمان: «إسناده ضعيف". والبيهقي في «اشعب 
الإيمان» (9/ 89) رقم (/5719). موقوفا على ابن عباس وعائشة. وضعفه غير واحد من 
أهل العلم منهم: ابن الجوزي والنووي وابن عبد الهادي. 

(1) أخرجه مالك في «الموطأ؛ )01//١(‏ برقم: (128/177)) وابن خزيمة في «صحيحه' 
/١(‏ 197) برقم: (71) وابن حبان في «صحيحه) (1/ 147) برقم: ))١117(‏ والحاكم 
في مستدركه» (1157/1) برقم: (177/1()4171) والنّسائي في «المجتبى' /١(‏ /1ه) 
برقم: »)١/171(‏ والنُسائي في «الكبرى» (1127/1) برقم: )١09(‏ وأبو داود في «سنئه» 
)71/١(‏ برقم: (181) والئَّرمذْي في «جامعه» )١15 /١(‏ برقم: ))١17/1(:)837(‏ 
والدّارمي في «مسنده» /١(‏ 214) برقم: (1/01)) (1/ 014) برقم: (701) وابن ماجه 
في اسئنه» (1/ )1١037‏ برقم: (414). من حديث بُسْرَةَ بنْتِ صَفْوَالَ. 


وقال الألباني: «صحيح'. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (77/ 19) برقم: )7١١1744(‏ من حديث زد بْنِ َال 


وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاقء وباقي رجاله ثقات 


ات / 
ري« ب (رو) ل ايفح وي نل 


/ 7 
فإن مسّه بذراعه ففيه روايتان: أحدهما ينقض. والثانية لا ينقض. وسوءًا فى 


ذلك فرج الصغير والكبير» والحيّ والميّت. 1 

فإن مسن فرج بهيمةٍ لم ينتقض وضوءه؛ لأنّه لا حرمة لها. 

فإِنْ مس ذكرًا مقطوعًا انتقضّ وضوؤه لحرمة الآدمي. 

ومس مخرج الغائطٍ ينقضُ الوضوء؛ لأنه مخرجٌ معتادٌ فأشبة الذّكّر. 

فإن مسن العانة أو الأنثيين أو ما بين المخرجين لم يَنْقَضْنْ وضوءه. 

وأمّا ممنٌ النْساء: فينظر فيه؛ فإن كان لشهوةٍ نقض. 

وإن كان لغير شهوة لم ينقض؛ لما روي عن اللي صَََلتَملِِِوسَلَ أنه (كان 
يمسن عائشة ‏ رحمة الله عليها ‏ ولا يعيد الوضوء)22. 

وأيضًا فإنَ اللُمس ليس بحدث في نفسه. وإنّما يدعوا إلى/ '" الحدث؛ 
فاعتبرت الحالةٌ التي تدعو إلى الحدث فيهاء وليس إلا اللّمْسَ لشهوة. 

فإن مسن الشّعر أو الظفر لم ينُتقض وضوءء؛ لأنّهما ليسا محلا للمّهوة. 


)١(‏ أخرجه الدّارقطني في سننه (149:/1)» برقم (491) من حديث عائشة: كان رَسُولُ الله 
عبسل (يقَبْلُ عض نسَائِهِوَلَا يُِيدُ الْوْضُوءَ). 
وحديث آخر بمعناه: (أَنّْ رَسُولَ الله دوس كَانَيتوَضَأ نم قبل وَيُصَلَى وَلَايتَوَضَأ» 
وَوْئْمَا فَْلهُ بي). أخرجه النُسائي في «المجتبى» )28/١(‏ برقم: )١/1770(‏ والنّسائي 
في «الكبرى» )١1170/1(‏ برقم: )١96(‏ وأبو داود في «سننه» )19/١1(‏ برقم: (17)؛ 
والتّر مذي في «جامعه؛ )١118/١(‏ برقم: (87) وابن ماجه في «سننه» (1/ 110) برقم: 
(201)» وأحمد في «مسنده» (11/ 0884) برقم: 5471 1)..وقال الألباني: صحيح. 
5ك )١١‏ نهاية اللّقطة 0/أ. 
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بورج ووم اونا مج هق بج 


3 ١: 
0. وسوءًا في ذلك ذوات المحارم وغيرهن.‎ 
فإن مسن غلامًا لشهوة؛ فهل يننفض وضوؤه أم لا؟ على روايتين"".‎ 
وأئاغسل الميّت: فيقض الوضوء؛ لما روي عن اللي صَزَلنعلِْهوسَلهُ أنه‎ 
قالّ: (من غسّل ميّنًا فليتوضاً)7").‎ 
فأيضًا: فنَ المُْسَلَ لا يمكنه الاحترازٌ من أن تقعَ يدهُ على فرج الميّت»‎ 
وفرجٌ الميّتِ ينقض الوضوءً كفرج الحيّ.‎ 
أن كل لحم الجزور: فنقضن الوضوة! لماروي عن لني ؤم‎ 
أنه قال: (ترضؤوا من لحوم الإبل» ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم؛ وصلُوا في‎ 
مرابض الغنم» ولا تصلُوا في أعطان الإبل)7".‎ 


)١(‏ قال المَرْدَاوِيَ: «قوله: والأمرّدٌُ. يعنيء أنّهُ لا ينْقَضٌُ لمسٌه ولو كان لشهؤةٍ. وهو المذهبٌُ. 
نص عليه الإمامُ أحمدُ» وقطع به أكثَوُ المتَقَدُمِين. وخوّجٌ أبو الخَطَابٍ روايّة بالنَقْض إذا 
كان بِشَّهْوَةٍ. وحكاها ابنُ تميم وَجْهًا. وجرّم به في «الوَجيز». وحكاه في «الإيضاح؟ 
روايةً». الإنصاف (494/17 00). 
قال ابن رجب في ترجمة المصئف: «وله غرائب كثيرة. فمنها: أنه نقل في «الإيضاح؛ 
رواية عن أحمد: أن مس الأمرد لشهوةٍ ينقض». ذيل طبقات الحنابلة )١717/1(‏ 

(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وورد بلفظ: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فَالَ: (قَالَ وَسُولُ الله صَزَّلدعَيووَسَلَ: 
مَنْ غَسّلَ ميا فليَْمَسِلْ) أخرجه أحمد في «مسنده» (10/ ١‏ ١)برقم:‏ (7804)» وأبو داود 
في «سئنه؛ ("/ 10/7) برقم: (015171)) والتّرَمذي في «جامعه؛ )"١8//7(‏ برقم: (491)) 
وابن ماجه في «سئنه» (458/1) برقم: .)١477(‏ وقال الألباني: «صحيح». 

(؟) أخرجه ابن ماجه في «سننه» (1/ )1١11‏ برقم (4917)) من حديث عَبْدَ الله بْنّ عْمَرٌ والطبراني 
في «المعجم الكبير»؛ برقم (/00) من حديث أسيد بن حضير. 


؟ 0 
9 225225 هك (+ه ) “مم0 ا ال 


حر ا - 
_ جو # الاق هو وي 
/ 2 وه و 
8 ولايجوٌأنيحملَ على سل الأبدي؛ لأن الأبدي معتل من لحوم اد أ 
كما تُمْسَل من لحوم الإبل؛ فلم يَبْنَ إلا أن يكونّ عائدًا إلى الطهارة. 

وأيضًا فإِنَ الذين لا يحملٌ على القياس. ألا ترى أن الرّجلّ لو مسن كلبًا أو 
خنزيرًا أو عذرة لم يتتقض وضوءه وإن كان نجسّاء ولو مسن فرجه بيده انتقضّ 
وضوءه وإن كان طاهرًا. 

فإن أكلّ من الكبدٍ أو الطحال؛ فهل ينتقض وضوؤه أم لا؟ على روايتين: فإن 
قلنا يتتقض؛ فوجهة أنه من الجملة» وإن قلنا لا ينتتقض فوجهه أنه لا يتناوله اسم 
اللْحمٍ في العادة. 

فإن تيقّنَ الطّهارةَ وشكٌ في الحدثء أو تيفّنَ الحدتٌ وشكّ في الطهارة؛ فهو 
على ما تفن منهما؛ لأنا لا نزول عن اليقين بالسَّك. 

باب موجبات الغسل7" 

وموجباتٌ الغسل سَد: أرنعة يشترلك فيهما الّجالٌ والشساءء واثنتان/ 9) 

فأمًا الأربعةٌ التى يشتركٌ فيها الّجال والنُساء: فإنزالٌ المنئ على شهوة. 
وإلتقاء الختانين. والموتٌ. والإسلام. 

وأمّا الاثنتان التي تختصٌ بالنساء: فالحيضٌ والتفاس. 
- وَسُول اله مس1 أأتوضاً بن لخو الََْم؟ قَالَ: (إِنْشِفْت وض ون شت فَلَا 

تَوَضَأ) قَالَ أَنَوضَأ مِنْ لُحُوم الإبل؟ قَالَ: (نَمَمْ فتَوَضْأْ مِْ لُحوم الإبل) قَالَ: أَصَلْي ني 
مَرَايض الْخْنّم؟ قَالَ: «نّعَمْ قَالَ: أَصَلَي في مَبَارِكِ الإبل؟ قَالَ: «لا». 


.)01- المقنع (ص77). زاد المستقنع (ص588‎ )١( 


كك )١(‏ نهاية اللّقطة ه/ ب. 
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شرح ذّلك: 


أمّا المنيّ: فهو الماءٌ الذي تجدُ الشهوةً عند خروجه؛ وله رائحةٌ كرائحة 
الطلع. فإن خرجٌ على وجهٍ الدَفْقٍ وَاللَذةٍ والشهوة أوجب الغسل. وإن خرجَ على 
غير وجه الدَّفق واللذةٍ والشهوة كر جل به علَةٌ أو برد أو زَّحِيدُ”"" لم يجثٍ بخروجه 
العْسْل؛ لأنه مني خرج على غير الوجه المعتادٍ فلم يجب بخروجه العُسْلء كما لو 
خرج من غير المخرج المعتاد. 
وفَضْلةٌ المنيّ إذا حَرَجَتْ بعد العّسْل لم يجثٍ بخروجها العْسْلء وسواءًا في 
ذلك قبل البَول» أو بعده. 
فإن رأى في ثوبه مئيًا نْظِرَ فيه: فإن كان ينام فيه غيرْهُ نْظِرَ فيه؛ فإن كان مثلة 
يحتلم ل يلزمةٌ الغْسل. فإن كان مثلّه لا يحتلم لزمة العُسل. 
فإن انتقلّ المننُ من ظهره ولم يظهرُ؛ فهل يلزمةُ العْسْل أم لا؟ على روايتين0©: 
فإن قلنا يلزمةٌ فوجهه أنه مني انتقلّ من محله؛ فأوجب العْسْل كما لو ظهر. 
والمنيٌ طاهرٌ في الصّحيح من الرّوايتين؛ لما روي عن النْبيّ ءوسل 
أنه سعْل عن المنئ فقال: (أَمِطْهُ عنك بِإِذْخِرَة إن هو إلا كبّصاقء أو مُخَاط)(". 
فشكهة بالبضاق والمسخاط» وهما طاهراة. 
)1غ( الزحير: مرض يتميز بتبرز منقطع معظمه دم ومخاط ويصحبه ألم. 
(1) قال المَرْدَاويَ: «قوله: فإنْ أحَسن بِالْبقَالِ فأمسَكَ ذكَرٌه فلم يَخْرُجْ فعلى ررَائئَينِ. وأطلقهما 
في (الإيضاح؟»....». الإنصاف (85/1). 
(”) أخرجه الدّارقطني في سننه (1/ 7170)) برقم (554). موقوقًا على ابن عباس. وقال 


الألباني: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ومنكرٌ مرفوعًا. سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (؟/ 07١‏ برقم (444). 


وم لإا هج هيج 


9 


1 


وى اشع وه 


9 1د 9 
7 9 متتو 
وأيضًا فإنّهِ بدْوُ خَلْقِ الآدمي فكان طاهرًا كالطين. : 
وسواءًا في ذلك مني الرّجلٍ أو المرأة» إلا أن مني الرّجل أبيضيٌ ثخين؛ ومن 
المرأة أصفرٌ رقيق. 
وأمًا التقاء الختائين: فهو/ 7" غيبوبة حَشَفَةٍ الأُكر في الفَرْج. وسواءٌ في ذلك 
فج الحيّ والمّت» والآدمي وغيره؟؛ لأنه وطءٌ في المج فأشبة وطءً الآدميّة. 
ويتعلق بالتقاء الختانين اثنى عشر حكما: 
العْسلء والحدٌ» والمهرُ والخروجُ من العندِ وحصول الفيئة في حقّ المولي؛ 
ووجوب العدّةٍء وثبوثُ الإحصان, وتحريجٌ الأمهاتٍ والبناتِ والأخوات. ولحوق 
النُسبء واعتبارٌ النطق في الإذن في التُكاح ومنمٌ الإجبار, والميراث. 
وأمًا عْسْلٌ الميّتِ: فمخاطبٌ به الورثة) وهو تعبّدٌ لاعن حدث. ولاعن نَجَس. 
وأمًا الكافر إذا أسلم: فيلزمةٌ العُسْل لكفره السَابق؛ لما روي عن النِيْ 
دعسل أنه أمرّ قيس بنَ عاصم بالعُسل لما أسلم؛ وقال: (حَسُّنَ إسلام 
صانيفي)0. 
وأيضًا فإنّ الكافرٌ لا يرتفع عنه حدثٌ الجناب وهو باق بحاله. 
)١(‏ نهاية اللقطة 1/1, 
)0( أخرجه أحمد في مسنده (11/ 184)» برقم (174١٠)؛‏ وابن حبان في صحيحه ))4١/4(‏ 
برقم (1711). من حديث أبي هريرة رَمَْنُ في قصة إسلام تُمَامَة بن أثَالٍالََْفِيَ. وقال 
الألباني: صحيح. الإرواء .)١114 /١(‏ 
ما حديث قَبِس بْنِ عَاصِمٍ؛ فقد ورد فيه: (أنهُ َس لَم» مره لبي صَوَعلِْوْسَلَ أن يَفْقيلَ 
بماد وَسِذْرِ). أخرجه ابن خزيمة في صحيح :)117/١(‏ برقم (104). قال الأعظمي: 
. إسناده صحيح. وليس فيه قول النِيَ صَوَلَرلٌ: (حَسَنَ إسلام صاحبكم). والله أعلم. ( 
الك كتاكت 0 لت 5252 عن 


وج |لينا5 هه هوي 
: باب صف غسل الجنابن"" ل 
ولعْسْلٍ الجنابة أرب فرائضص: النيةُ والتسميةٌ وإفاضةٌ الماءِ على سائر 
الجسدء والموالاة. 
ولعْسْلٍ الجنابة صفتان: صفةٌ إجزاءء 'وضَفة كفال. 
فأمًا صفةٌ الكمنال: فهو أن يَعْسْلَ مابه من الأذى» ويغسلّ يديه ثلانًا قبل 
إدخالهما ني الإناء» وينوي عند غسل يديه رفعَ الحدثين الأصغرٌ والأكبر 
ويتمضمض ثلاناء ويستنشٌ ثلانّاء ويغسلّ وجِهّةُ ثلانًاه ويديه إلى المرفقين ثلاناء 
ويمسحٌ برأسه ويفيضٌ الماءً على رأسه ثلانا(", وعلى جنبهِ الأيمن ثلاناء وغلى) 
جنبهِ الأيسر ثلائاء ويمرٌ بيده على سائر جَسَدِهِه ويغسلٌ رجليُه. وهو كامل العْسْلٍ 
كاملٌالهارة ما لم يسن فرج 
وأمًا صفة الإجزاء: فهو أن/ 2 يغسل مابه من الأذى» ويغسل يديه ثلانًا 
قبل إدخالهما في الإناء» وينوي عند غسل يديه رفم حدث الجنابة» ويتمضمض» 
ويستنشق» ويفيض الماء على سائر جسده؛ وهو كامل الغُسل غير كامل الطّهارة. 
فإن انْهَمَسَ في ماءِ ونوى رفعٌ الحدثين الأصغرّ والأكبرٌ أجأهُ ذلكَ عن 
الحدث الأكبر رواية واحدة. 


وهل يجزؤه عن الحدث الأصغر أم لا؟ على روايتين: 


000( المقنع (ص”377). زاد المستقنم (صؤه). 


0( قال المَرْدَاويَ: «وهوالمذهبٌء وعليه الجمهورٌ؛ وقطع به. في «الهداية» و«الإيضاح؟....». 
الإنصاف (؟158/5١).‏ 


(1) نهاية اللقطة 1/ ب. 2 
1ل سس بيو سس سلطة_ اقيض 2 


وم ل |8 يرو سج 
6 ات 6 
إر(د 
5 فإن قلنا يجزؤه؛ فلا كلام. 1ْ 
وإن قلنا لا يجزؤه وأراد أن تحصلّ له الطهارةٌ الصغرى: فإذا أخرج وجهًَة 
صم له غَسَْلٌْ وجههء وإذا أخرج يديه صم لهُ عسل يديه ويمسحٌ برأسهِ ويخرجُ 
رجليِه؛ وهو كاملّ العْسْلٍ كامل الطهارة. 
وإمرارٌ اليد على الجسدٍ في عُسْلٍ الجنابة ليس بواجب. 
وقال مالك: هو واجب. 
دليلنا: أنه مبالغةٌ؛ فأشبة الكَانيةَ والثّالثئة. ولأنه موضمٌ من جس هو فلم يجثِ 
إمرارٌ يده عليه. أصلٌ ذلك ما لم تصلّ يده إليه. 
ولايجبٌ على المرأةٍ نققضُ شعرمًا في عُسْلٍ الجنابة إذا رَوَتْ أصوله بالماء. 
ويجبُ عليها نَقْضْهُ في الحيض. 
ويكرةٌ للرّجُل أن يُزِيلَ شعرهُ وهو جُدْبٌ؛ لما رُويَ عن الي صََلنعوسَهَ 
أنه” (نهى أن يحلق الوّجل شعره وهو 030 
فإن غَسَلَ بعض بدنهِ وتشاغل عن بقيّتهِ نظِرَ فيه: فإن جف الماء عن البدنٍ 
تدأ العْسْلَ من أوله؛ وإن لم يَجف الماءٌ عن البدنٍ بنى على عَسْلِه(”. 
وذكر شيخنا القاضي أبو يعلى رحمةٌ الله عليه فى (المجرّد): إِنَّ المولاة في 
عل الجتالة'ليمتت“بواتجنة. 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (11/ 077 - 0178)» وقال الألباني: موضوع. سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (17/ 3770)؛ برقم (/51717). 

)١(‏ قال المَؤْدَاوِيَ: «وعنه تُشْكَرَطٌ المُوالاةٌ. حكاها ابن حامد. وحكاها أبو الْخَطّاب وغيره 

1 .)178/7( وَجْهًا. وقدّمه في «الإيضاح؛». الإنصاف‎ ١ 
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(إربفد 1 

1 باب المسح على الخفين”) ل 
ولا يجوز المسحٌ إلا على حُفِ ساتر للقدمين» ويمكنٌ متابعةٌ المشي فيه. 
فإن كان فيه خرقٌ موضعٌ القدم لم يَجُر | لمَسْحٌ عليه. 
فإن انُدَ شُمًا من زجاج أو حديدٍ أو خشب لم يَجُزِ المح عليه. 
ومن شرطٍ المَشح: تقدّمُ الطّهارةٍ يكمالها. 
ويمسحٌ المقيمٌ يومًا وليل والمسافرٌ ثلاثةَ أيام بليالِيهنَ. 
وتحسبُ مذةٌ المسح من الحدث إلى الحدث. 
فإن خلعَ الخُفَيْن أو أحدَهُما بعدَ المسح عليهما بَطَلَّتْ طهارته. وكذلكَ إذا 
أخرجَ رجليه أو إحداهُّما إلى ساقٍ الحُفت. 
فإن لبس حُمْيِهِ قبل أن يغسلَّ رجليه؛ ثمٌ أفِعٌ الما في الحُفٌ حتى ابثَلْتْ 
قدمّاه لم يَجْر ا ا لمَسْحٌ عليه. 
فإن مَسَحَ وهو مُقِيمٌ أقل من يوم وليلة؛ ثم سافر أتمٌ على مسح مقيم”") 
وإن مَسَمَّ وهو مُسَافْرٌ أكثرٌ من يوم وليلة؛ ثم أقامَ أو قم خَلّه0". 
)١(‏ نهاية الأقطة / أ. وانظر المقنع (ص79). زاد المستقنع (ص 00 -01). 
)١(‏ قال المَرْدَاوِيَ: «هذا المذهبُ, والصَّحيحٌ مِنّ الرّوايتّينَ؛ وعليه جماهيرٌ الأصحاب.... 
وقطعَ به الخرّقِيّ» وصاحبٌ «الإيضاح»....» الإنصاف (403/1). 

(؟) قال المَرْدَاوِيَ: «قوله: وإن مَسَحَ مُسافرًا د ثم أقامء أَنّمّ مح مُقيم. هذا المذهبٌ. وعليه 

الأصحابُ» وقطع به كثيرٌ مئهم. قال في «المْبِهج) أنَعْ مشسع مُسافر إن كان مسح مُساِرًا 


فوقٌ يؤم وليلةٍ . وشذُدْه الزُرْكَشِيُ. قال ابن رَجَبٍ في «الطَبَقَات»: : وهو غريبٌ» ونقلّه في 
١‏ «الإيضاح» رواية؛ ولم أرَهَا فيه». الإنصاف .)*٠ ١ /١(‏ وقد أصاب. / 
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والذي يجوز المسحٌ عليه أربعة أشياء: 
الْحُفَانء والعمامَةُ والجُورَبَانء والجَبّائر. 
ما الحُّمَان: فقد تقدَّمَ ذكرهما. 
وأمًا العِمَامّة: فيجوزٌ المسحٌ عليها بشرطٍ أن يكون مُلنّمَا وأن يلبَسَها على 
طهارةٍ كاملة. 
ويمسحٌ على مُقَدُم العمّامّة بأصابعه. 
فإن الْتَقَضْت العِمَامّة بِعدٌ المتشخ عَليَهَا بَطلَتْ طَهَارَنَةُ؟ لما رَوَى المغيرة 
ِنُ شعبة أنه قال: (سافرنا مع رس ولٍ الله صَرََعلِوسَلهَ فكان يأمُوْنا بالمسح على 
عَمائِمنا؛ للمقيم يومًا وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهنَ)”"2. وكذلك لما روى 


وأيضًا: فإن الوم عُضْوٌ يسقط فَرضٌهُ في التيمم؛ فجارٌ المسحٌ على حائل 
الذي يَخْصِه كالقدمين. 


:)140( برقم‎ ))111١/1( لم أقف عليه بهذا اللظ وحديث المغيرة في صحيح مسلم‎ )١( 
(أَن اللي صَإِدَعرَسلُ: مَسَحَ عَلَّى الْخُنِْنء وَمُقَدّم رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتَهِ). وليس‎ 
فيه التوقيت. وقد ورد التوقيت خاصًا بالتخفين في حديث علي بن أبي طالب: (جَعَلُ‎ 
رَسولُ الله صَؤِنَعبورََ ان ام وَلَيَِهُنُلِْمْسَافِِ وََوْمَا وَلَِلََ مي صحيح مسلم‎ 
.)377( (1737/1؟) برقم‎ 
قال الموقق ابن قدامة: «رَوَى أَبو أَمَامَة أن الي صَِئَعَيوَسَلَ قَالَ: (يَمْسَح عَلَى الْحُمِيْنِ‎ 
وَالِْمَامَةٍ اناي السَفَرِء وَيَْمَا وََِلة لِْمقِيم). رَوَاهُ الْخَلّالُبسَْادِء إلا أَنَهُ مِْ روات شَهْرٍ‎ 
برقم‎ .)١172/48( ورواه الطبراني في المعجم الكبير‎ »)351١/١1( بْنْ حَوْشَبٍ) المغني‎ 
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فإن كانت العمامةٌ بغير لثام لم يَجُر المسحٌ عليها؛ لأنه مَنْهِيْ عنها'"". 2 

ولا يَمْتَعُ أن تتعلق الرّخصّة بالمأمور به دون | لمنهى' عله كرخصة السُفر. 

ويجوزٌ للمرأة أن تمسح على مَفْنَعَتَا. فأمّا الوقاية فلا يجوز المسحٌ عليها. 

ويجوز”" المسحٌ على الجوربين إذا كانا مُجَلْدَيْن أو صَفِيقَيْن. 

فإن كانا رقيقين لم يَجَرْ المسحٌ عليهما. 

ويجوزٌ المسحٌ على الجبائر إذا شدّها على طهارةٍ كاملة". 

: 7 َو َ 0 6 اخطة 5 
وفي رواية أخرى: أنهُ يجوز المسحٌ عليها من غير تقدّم طهارة. 
باب التَيمُم) 

وللدَيّمُم ست فرائض» وسئّةٌ شرائطٌ: 

فأمًا الست فرائض: فالئيّةٌ» والنُسميةٌ» والّرابُ الطاهرء وضربة للوجه 
واليدين» والتَّرتيبُ» والموالاة. 

وأمًا الشَّئَّةَ شرائط: فدخولٌ الوقت» وطلث الماء وإعوازَه بعد الطلب» 
ووجودٌ العذر من مرض أو سفرء ونيةُ المكتوبة» وتعئِينُ الي الحدث الججنابة. 
)١(‏ قال المَرْدَاوِيَ: «والوَجْهُ النُاني: لايجوزٌ المح عليها. جرّم به في «الإيضاح»؛ و«الوّجيز»؛ 

وهو ظَاهرُ كلامه في «مَسْبُوكِ المت و«المُبهج»». الإنصاف /١1(‏ 417). 

(1) نهاية اللقطة /!/ ب. 


() قال المَرْدَارِيَ: «وقطع به الجِرَّبِيُ؛ وصاحِتُ «الإيضاح»....». الإنصاف /1١(‏ 793). مع 
التّنبيه: أنه ذكر الرّواية الأخرى. 
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وج # الوةا85 سين وم 
: ولا يجوز اكد إلا بالئرابٍ الطاهر ذي العُبَار. فأمًا النّوْرَةٌ والزّرْنِيحُ والأشْئَانُ 
فلا يَجوزٌ التيمُمْ بها. 

وللَيَمَمِ صفتان: صفةٌ إجزاء» وصفةٌ كمال. 

فأما صفةٌ الإجزاء: فهو أن يضرب ضربةٌ ويْمَرَقَ أصابعَةُ عند الضُرب؛ فَيَجْعَلُ 
نِضفت كَفَيِهِ لوجهه. ونصنت كيه يدي إلى الكوع. 

وأمّا صِفَةٌ الكمال: فهو أن يَضرب ضَرْبَتِينَ؛ فيجعلٌ ضربةٌ لوجهه. وضربة ليدَيْه 
إلى المرفقين. 

فإن ضَرَبَ بيده على صخرةٍ لا عْبَارَ عليها» أو رَملٍ لا عُبَارَ فيه لم يُجِْئهُ ذلك. 
يَمْسَمَّ وجهّةُ بما على وجههء ويّدَيه بما على يديه 

وإن لم يَكُنْ قَصَدَ الرَيحَ جازَ له أن يَمسَحٌ وجِهَهُ بما على يَدَيهه ولا يَجورُ له 
أن يَمسمَ وجهّهُ بمَا على وجهه. 

فإن كان بعض بَدَْه/ ('» صحيحًا وبعضَهُ جريحًا وَجَبَ عليه غَسْلُ الصّحيح 
والنْيعُم للجريح: 1 

فإن كان جنا ويَحَافٌ البردّ عْسَلَ ما يأمَنُ الضُرّرٌ بِعَسْلِه ويتيمُمُ للباقي. 

وهل يُعيدُ الصَّلاة أم لا يُنْظَرٌ فيه: فإن كان مسافرًا لم يُعِذْ روايةٌ واحدة. 

وإن كان في الحَضر؛ فعلى روايتين. 

صِفَةُ التَيَمُم للجنابة والجراحةٍ والنَّجاسَةَ كصفة التَيِمُم للصلاة» إلا أنّه 


د 


0 نهاية اللّقطة 8/أ. ( 
تجا 9ه 1 لات يق 6 


١ 


د 


ينوي للطّهارتين» وينوي بتيمّمِهِ استباحةٌ الصّلاة» وتُعين الصّلاة. 

فإن نوى رفع الحدثٍ لم يُجزئُ. فإن نوى بتيمٌمِهٍ نافلةً أو جَنَازَة لم يَجُز له 
أن يُصلَى به فريضة. 

فإن نوى بتيمّمهِ فريضةً مطلقةً لم يَجُرْ له أن يُصلي به فريضة. 

فإن نوى بِتيمٌمِهِ فريضةً الوقتٍ جار لهُ أنيصليَ به فوائتَ» ويتنفلٌ إلى أن يدخل 
وقتُ الصّلاةٍ الثانية» ويتيمٌمُ تيم انيًا. ولا يجمعٌ بين فَرْضَي وقتين بتيمُم واحد. 

فإن كان معَهُ ماه وخحافت إن توضاً به عَطَشَ حبس الماء لشُّربهِ ويتيمم. 

فإن كان الماءٌ يُباعٌ نْظِرَ فيه: فإن كان بِكَمَن المثل لَرْمَهُ شراؤه. وإن كان يزيد 
عن تَمَن المثل نْظِرَ فيه: فإن كانت الزيادَة يَسِيرَةً لَرْمَهُ شراؤه» وإن كانت كثيرة لم 
يَلرَّمْهُ شرّاؤه. 

فإن نسي الماءً في رَخْلِهِ وتيمّم أعاد. 

وجميمٌ ما يَنْمَضُ الطهارة يُبْطِلَ النيَهُمّ ويزيدُ عليه: برؤية الماء. وخروج 
وقت الصّلاة. 

55 5 ئَا فشلء أَنَدُ .]ل . مو 

فإن رأى سَرابًا فظن أنهُ ماءٌ بَطل تيمْمّه. 

باب الحجيض""' 

8 1 ىا - 5 . ًَ 8 و 

أقلا لحيض يومٌ وليلة. وأكثرة خمسة عشرٌ يومًا. 

وأكثرُ التفاس أربعونَ يومًا. وليس لأقلهِ حدٌ. 
)١(‏ المقنع (ص77- .)5٠‏ زاد المستقنع (ص 76 .)١8-‏ 
ار (١‏ ا (لنو) لل تق وجل 
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زم وأقلٌ الطَهْر بين الحَيِضَكَْنِ ثلاثة عشرٌ يومًا. 9 
والمُبتَدَأ بها الدّمُ تحيضٌ يومًا وليلة. ويُعكيدُ بعد ذلكَ التكرارٌ ثلاثةٌ أشهر. 
فإن انقطعٌ الدّم/ 7 على اليوم واللّيلةٍ كان حيضّهًا يومًا وليلة» وهي لما 
عداه طاهر. 
وإن غَبِرَ دمُّهَا الخمسةً عشر يومًا كان حيضّهًا يومًا وليلة؛ وهي فيما عداه 
مُستَحَاضَةٌ؛ فحكمُّها أن تغتسلّ عقيب اليوم والليلة» وتتوضأ بعد ذلك لوقت كل 
صلاةٍ وتصلي. 
فإن وقف دمُهًا على الخمسة عشرء أو على دون الخمسة عشر نُظِرَ فيه: فإن 
تكررٌ بها ثلاث أشهر كان ذلك حيضّهَاء وإن لم يتكرّر بها ثلاثةَ أشهر كان حيضّهًا 
يومًا وليلة» وهي فيما عداه مُستحاضة. 
وإن كان لها عادةٌ فرأتٍ الدَّمَ زيادةٌ على عادتها نُظِرَ فيه: فإن تكرر بها ثلاثة 
أشهر عَلِمَت أنَّ حيضّها قد زاد. 
وإن لم يتكرر بها ثلاثة أشهر كان حيضّها قدر عادتهاء وهي فيما عداه مستحاضة. 
53000 1 9 2< 
فإن كان لها عادة فرأت الطهرّ قبل عادتها فهى طاهة. 
فإن عاوّدَها الدّمُ نْظِرَ فيه: فإن صادف زمنّ العادةٍ فهو حيضٌ. 
وإن خرجَ عن زمن العادةٍ فهو استحاضة. 


وإن كانت تحيضٌ في أولٍ الشهر فصارت ترى الدَّمَ في آخره نُظِرَ فيه: فإن 


موادت 1 
1 زوه للسسلقة مك0 


رج - وح الإونا5ة هه هيج 
كر بها لان أشسهر علقت أن حيضها قد تقل من أول الشهر إلى آخره. وإن لم 3 
يتكرر بها ثلاثة أشهر كان حيضّها في أولٍ الشهرٍ وهي في آخره مستحاضة. 
وأقسامٌ المستحاضة أربعة: 
معتادةٌ لا تمييدٌ لها؛ فتجلس قدرّ عادتها وتغسل عَتَيبّهًا. 
ومُمَيرَةٌ لاعادةً لها؛ فتجلس زم الدّم الأسود. وتغتّسل عَقِيبّه. 
ومن لا عادة لها ولا تميبز؛ فتجلسُ في كلٍ شهرٍ سنَّةَ أيام أو سبعة. 
ومن لها عادةٌ وتمييز؛ فَُقَدُمُ العادةً على التمييز. 
ووطئٌ الحائض والنّْفساءِ حرام. فإن وَطِتّها لزمتة كمّارةٌ دينار. 
فإن لم يجد؛ فنصفف دينار. 
فإن وَطِتََا بعدَ انقطاع الدّم وقبلَ الغْسْلٍ؛ فهل تَلْرَّمُهُ الكفارة/ 27 أم لا؟ 
على وجهين. 
ولا يَطأ مُستحاضّةً إلا أن يخاف على نفسه الرّنا. 
ورَطَئٌ الحامل جائرٌ لأنها لا تحيض. 
فإن رأتٍ الدّمَ حال حملها فهو دم فسادٍ أو علّة. 
فإن رأتهُ قبل ولادتها بيوم أو يومين؛ فهو دَمُ نقَاسِ. 


والحائضٌ والنْمّساءٌ يقضيانٍ الصَّيامَ» ولا يقضيانٍ الصّلاة. 


ب 00 
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وَالحِينٌ يميغ ثلائة طشر شيقا؛ 
فِعل الصَّلاةٍ ووّجوبّهاء وفعل الطهارة» ووّجوبهاء وفعل الغشلء ووجُويف 
وفِعلَ الصّيام دونَ وجُوبه والاعتكاف» وقراءةً القرآن» ومسنّ المصحفف. والطوافٌ 
1 ا 
الوك رالاتركا فى الس لوي 
ويُوجِبُ أربعة أحكام: 


الغْسْلَ» والاعتدادً بالإقراء» والكمّارةَ بالوّطئع فيه والتزام الأخكام. 


رج وم لنا 5 يي - 


ها 


9 
/ 
3 


كتاب الصلاة”) 


باب استقبال القبلم”"' 

والقبلَهُ على ضَرْبّين: مشارٌ إليها. ومجتهدٌ في جهتها. 
فأمًا المشارٌ إليها: نقِبلَهُ أهلٍ هكد والتدينة. 
وأمًا المُحتَهَدُ في جهّتِها: فما عدا ذلك من القِبّلء إلا أن قِبَنّ المدن قد أ 
عليها فصارت كالمنصوص عليها. 

والنَّامِنْ في استقبال القبْلَةٍ على خمسةٍ أضرب: 

منهم من فرضّةُ النُعِينُ؛ وهو: كل من كان مُشاهِدَ البيت. 

ومنهم من فرضّةُ الإحاطة واليقين؛ وهو: مسن كان يصلي:وزاء جدار بمكة؛ 

مُهُ أن يَتَحقّقَ أنّهُ محيط بعين الكعبّة. 


جمع 


59 من فَرْضّهُ الخَبّر؛ وهو: من كان يُصلَي وراء جبلٍ قريب من مكة؛ 
فبِلرَمُهُ أن بُوقِتَ رجلا على رأس الجبلٍ فيخبرةُ أنه متوَجَهُ إلى عينٍ الكعبة. 


ومنهم من فَوْضَهُ الاجتهاد؛ وهو: من بَعْدَ عن مكة. 
)000( المقنع (ص١؛).‏ زاد المستقنم (ص66). 


6 المقنع (ص 47 -4/8). زاد المستقنع (ص .)8١-/٠١‏ / 
سس 4 0  #‏ سخ _-9 7 


ورج م لا8 هه هبي 
8 ومنهم من فَرْضَهُ التقليد؛ وهو: من لا اجتهادً له/ (©. ل 
وإلّما يكو الوّجلُ من أهلٍ الاجتهاد إذا كان عارفًا بمجاري الرياح: كالصّبًاء 
والدَبُور والشّمال» والجنوب؛ فيعلم أن الصَّبا تأتي من المشرق. والدَّبُور تأني من 
المغرب. والشّمال تأتي من الشَّام. والجنوب تأتي من القبلة. 
ويكونُ عارفًا بِالجَدِيٌ؛ وهو: نجمٌ بينَ ثلاثةَ أنجم صغارء يقال لها: بناتُ 
نْعْشٍ الصّغرىء لا يتغيّرنَ صيفًا ولا شتاءًا. ْ 
ويكونٌ عارمًا بمجيء المياه؛ فيَعلَمُ أنَّ الأنهار كلّها تجري عن يمينٍ المصلي 
إذا كان مستقبلٌ القِبلَةَ إلا نهرين: نهرٌ بالشسَّام؛ يقال له: (العاصي)» ونهرٌ بخراسان؛ 
يقال له: (ساحان). 
فإذا كان الرّجِلُ في سفر وخفيت عليه القبلّة صَنّى بالاجتهاد إلى أي جهةٍ 
ذاه اجتهادٌه إليها والصّلاةٌ صحيحة. فإن بانَّ له الخطأ نُظِدَ فيه: فإن كان تَيقّئَهُ أعاد. 
وإن كان باجتهادٍ لم يعد لما رُويَ: أن جماعةً من الصحابةٍ كانوا في سفر, وخفيتُ 
عليهم القبلة؛ فخطً كل واحد منهم خطًا وصَلّى إليه؛ فلما أصبحوا بان لهم الخطاً؛ 
فخبّروا بذلك الي صَؤْنَعلوسَلرا فقال: (أجزأتكم صلاتكم)7". 
)١(‏ نهاية الّقطة 4/ ب. 
(؟) لم أقف عليه بلفظه. وقد روى الدّارقطني في «سننه؛» (1/ 01١‏ قال: ثُرى عَلَى أبي الْقَايِمٍ 
عَبِدٍ الله بن مُحَمْدِ بْنِ عَبِدِالْمَزِيرِ وَأنَاأ؛ سْمَعٌ» حَدْنَكُمْدَاوُهُ بن عَطْرِوء نا محم بن بيد 
الْوَاسِطِيٌ؛ عَنْ مُحَمدِ بْنِ سَالِمِه عَنْ عَطَاءِه عن جابر قال: «كنا مع رسول الله صََلتَعَكرَسَ 
في مسير أو سفره فأصابنا غيم فتحيرناء فاختلفنا في القبلة» فصلى كل رجل منا على 


حده؛ وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكتتناء فذكرنا ذلك للنبي صَإَنَعَرَرَ فلم 
١‏ يأمرنا بالإعادة» وقال: «قد أجزأت صلاتكم؛. كَذَا قَالَ عَنْ محمد بْنِسَالِمٍ وَقَالَ غْئِده: - 


6 لت و59 سس (لة) ا ااا 


ا اي جنا اله سين را <- 


2 وأيضًا: فإنّهُ بان له الخلا بالاجتهاد. والاجتهاذ لا يِنْقَضْنٌ بالاجتهاد. 
الدُليل عليه: الحاكمٌ إذا حَكُمَ في حادثةٍ بالاجتهاد. ثم بانَ لهُ الخطأ با 
ثان لم يَنْقْضٍ الأول بالثّاني. ولهذا رُوي عن عمر بن الخطاب يبنذ أنه 
في الجدٌ بسبعين قضيّة. وفال: (هذا على ما قضيناء وهذا على ما قضينا)'") 
فإن اجتهدّ اثنان واختلف اجتهادُهُمًا لم يتب أحذهمًا صاحبّه. فإن تبعة 
صلائه. فإن كان معهُمَا أعمى؛ أو منْ لا اجتهاد لهُ انِْعَ أوثقَهُما في نفسه. 


جتهادٍ 
نضى 


ع 
تطلث 
ٍِ 


وإذا صَلّى بالاجتهاد ثمٌ بان له الخطأ وهو في الصَّلاةٍ استدارٌ إلى الجهةٍ التي 


بان لهُ الصّواتٌ فيها/ 2 والصّلاةٌ ضصحيخة: 


فإن صَلَّى في بيت في البنيانٍ ثم بان له الخطأ بِعُشاهَدَةَ قبل المُدْنِ؛ فهل 


تَلرَّمهُ الإعادةٌ أم لا؟ على وجهين. 


فإن دخلّ بلدًا من بلادٍ المشركين؟ فرأى قبلا منصوبة» فخبّرهُ مشرلٌ: أنها قِبَل 


المسلمين؛ لم يَْيَلَ منهُ وصَلَّى بالاجتهاد. 


ويجورٌ تَرِكُ استقبالٍ القِبْلَةٍ في موضعين: في صلاةٍ النافلةٍ على الرّاحلة» وفي 


صلاةٍ الخوف. 


وياصض ل #*ه 


08 عَنْ مُحَمدِ بْنيَزِيدَ عَنْ محمد بْنِ عُبَيْدِ لله الْعَْرّمِيٌ عَنْ عَطَاءِ وَهُمَا ضَعِيفَانٍ. وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 374)) والبيهقي في «السّئْن الكبرى» (8/ .)77١‏ وقال 


الُهبي في «التلخيص»: محمد بن سالم أبو سهل واو. 

(1) أخرجه الدّارمي في مسنده (494/1) وقال حسين سليم: إسناده جيد»» وعبد 
الصنعاني في مصنفه /٠١١(‏ 44 7)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 7417). وهو في | 
المشتركة في الميراث» وليس في ميراث الجدّ. والله أعلم. 

5ك )١(١‏ نهاية اللقطة ١٠/أ.‏ 


رن جد ووو لل بل ق#ه#ل 


الرزاق 
لمسألة 


2 


تت 0 
5 باب مواقيتٍ الضلاة”" ص 
ولكلّ صلاةٍ وقتان: 
فأوّلُ وقتِ صلاةٍ الفجر”": إذا طلعٌ الفجر. 
الثاني: وهو البياضٌ المعترضٌ في وسطٍ المشرقٍ ولا ظلمةٌ بعده. 
وآخر وقتها: م لم تَطلْع الّمس؛ فإن أدركٌ منها ركعة قبلَ طلوع الشّمس كان 
مدركا لها. 
أل وقتِ صلاةٍ الظهر: إذا زالتٍ السّمس. 
وآخر وقتها: إذا صار ظلّ كل شيء مثله. 
أل وقت صلاة العصر: إذا زاد على المثل قليلا. 
وآخر وقنها: إذا صار ظل كل شيء منْلَيْه. ووقت الضرورة: مُبَهَا ما لم تغرب 
الشّمس؛ فإن أدرك منها ركعة قبل غروب النَّمس كان مدركًا لها. 
وول وقت عشاء المغرب: إذا غابت السّمس. 
وآخر وقتها: ما لم يَعْب الشَّمنُ الأحمر. 
وول وقت عشاء الآخرة: إذا غاب الشفق الأحمر. 
وآخر وقتها: إلى نصف الليل. ووقت الضرورة: مُبََا مالم يطلع الفجر؛ فإن 
أدرك منها ركعة قبل طلوع الفجر كان مدركا لها. 
وإذا بلع الصبئ؛ وأسلم الكافر؛ وطهّرَت الحائضء وأفاق المجنون قبل 
)١(‏ المقنع (ص 47‏ 44). زاد المستقنع (ص117- 4 1). 


(1) قال المزقاوي: «وبدأفي 'الإزشاده» والقيراِيُ ني «الإيضاح» و«اليج»».... لخر 
الإنصاف (9/ .)١76‏ 1 / 


- 2285 _ د .0 اااي ل عي 


رج م نم85 + سج هي 
نغروي الشّمس بتكبيرة لزمهم الظهر والعصر. ل 
وإذا بلع الصبيئ» وأسلم الكافر» وطَهُرَت الحائضء وأفاق المجنون قبل طلوع 
الفجر بتكبيرة لزمهم/ ١‏ صلاة المغرب وعشاء الآخرة. 
والأوقاتٌ المنهىٌ عن صلاة النافلة فيها خمسة: 
إذا طَلّمَ الفجرٌ النّاني حتى تطلع الشّمس. 
وبعد طلوعها حتى ترتفع. 
وإذا استرت للزوال حتى تزول. 
وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشّمس. 
وإذا أخذت في الغروب حتى يتكامل غروبها. 
فهذه الأوقات لا تجوز صلاة النافلة فيها سواءً كان لها سببٌ أو لم يكن لها سبب. 
وتجوز صلاة الجنازة في وقتين منها: 
بعد طلوع الفجرء وبعد صلاة العصر. 
وأما الفوائت: فيجوز قضاؤها في كل وقت. 
بابْ المواضع المنهن عن الصلاة فيها”" 
والمواضعٌ المنهئُ عن الصّلاة فيها سبعة: 
المقبرة» والحمّام والحَسْن وقارعة الطريق» وأعطان الإبل» وظهر بيت الله 
الحرام» والمجزرة. 
)١(‏ نهاية اللّقطة ١٠/ب.‏ 


() المقئع (ص47). زاد المستقنع (ص18- .)8١‏ / 
#© مه ىور لهو وق 


إلا 


0 


أمَا المقبرة: فسواءًا فى ذلك القديمة والمحدثة. 
فإذا كان في الموضع قبر أو قبران جازت الصّلاة فيه؛ لأنه لا يتنوَلُ اسم مقبرة 
فى العادة. 
وأمّا ظهر بيت الله الحرام: فلا تصحٌ الصّلاة عليه ولا في جوف البيت. 
وهل تصحٌ صلاة النافلة فيه أم لا؟ يُنْظَرُ فيه: فإن كان بين يديه شيء من جدار 
البيت شاخصًا صحّثٌْ صلاته. 
وإن لم يكن بين يديه من جدار البيت؟ نُظِرَ فيه: فإن كان بين يديه شيءٌ من 
مساحة السّطح فهل تصحٌ صلاته أم لا؟ على روايتين. 
وإن لم يكن بين يديه شيء من مساحة السّطح لم تصمٌ صلاته. 
فهذه المواضع لا تصحٌ الصّلاة فيها؛ لما روي أن الي صَبَدعَبوسَلَ نهى عن 
الصّلاة فيها"2» والنّهي يقتضي فساد المنهي عنه. وأيضًا فإنه موضعٌ نهي عن الصّلاة 
فيه وكانت الصّلاة(" فيه باطلة كالأرض النّجسة. 
بِابُ الأذان27) 
والأذان فرض على الكفاية. 
() روى ابن وهب في «الجامع» (ص154١)‏ عن عبد الله بن عمر قال: (نهى رسول الله 
صَرََِِِرسلمَ عن الصلاة في سبع مواطن: المقبرة» والمجزرة» والمزيلة» والحمام؛ ومحجة 
الطريق؛ وظهر بيت الله؛ ومعاطن الإبل). وأخرجه ابن ماجه فى «سننه» »)١47:/1(‏ وقال 


الألباني: ضعيف. 
)١(‏ نهاية اللقطة ١١/أ.‏ 


إفر4 المقنع (ص١ 4‏ 47). زاد المستقنع (ص .)977-17١‏ 
مقي 7 اسك 115 
َ () همح ويل 


ص 


( 


3 


بردم" ات 2-1 
4 ويكفي أهل البلد أذان واحد. ا 
فإن ترك أهل المصر الأذان قوتلوا على ذلك. 
ويُعتدٌ بأذان الصَّبِئَ'' والمحُدِثِ الحدث الأصغر. 
وهل يُعتدٌ بأذان الجنب أم لا؟ على روايتين. 
فإن أَذّنْ قبل دخول الوقت أعاد إلا في أذان الفجر والجمعة”". 
والأذان خمس عشرة كلمة: التكبير في أوله أربع» والشهادتان أربع» والدعاء 
إلى الصّلاة أربع» والتكبير في آخره مرّتان» وكلمة الإخلاص مرّة. 
ويقول في أذان الفجر: (الصّلاة خيرٌ من النوم) مرّتان. 
والإقامة إحدى عشرة كلمة: التّكبير في أولها مرّتان» والشهادتان مرّتان؛ 
والدّعاء إلى الصّلاة مرّتان» وكلمة الإخلاص مرّة. 
ويستحب لمن أذّن أن يُقيم إلا أن يؤذّن المغرب في مثذنةٍ فيقيم غيره. 
ويستحب له أن يجلس بين أذان المغرب والإقامة جلسة خفيفة. 
وليس في حق النّساء أذان ولا إقامةٌ. 
وإذا فاتته صلوات كثيرة أذ أذانًا واحدّاء وأقام لكل صلاة إقامة. 


)١(‏ قال المَرْدَاوِيَ: «قوله: وهل يُجْزِئُ أَدَانُ المُميرْ للبالِفين؟ على روايئين.... إخداهماء 


يُجْرِئ. وهو المذهبٌ. وعليه الجمهورٌ. وصّححّه في.... وجرّمَ به في «الإيضاح»». 
الإنصاف ("/ .)1١١-1١١‏ 
(1) قال المَرْدَاوِيٌ: «وعند أبي الفّرج المْيرازِيَ» يجورٌ الأذانَُ قبل دُخولٍ الوفْتِ للفْجْرِ 
م والجِمَعَة. قالّه في «الإيضاح»». الإنصاف (8./1). 1 


9# رم لإ خخ ىوط ة 


7-7 عت 1 2 حت - 
مور و أب لزنا هه هوي 
1 2 ' 
5 باب فزض الصلاة 9 
وللصّلاة ثلاثة وعشرون فرضًا: 
فسنّة منها تجب قبل الدخول في الصّلاة. 
وسبعة عشر في الصّلاة. 
وأمًا السّنّة التي تجب قبل الدخول في الصّلاة: 
فالطّهارة بالماء الطَّهوره والنّيمم عند عدم الماء؛ وستر العورة”' بالثوب الطّاهر 
والوقوف على بقعة طاهرة» واستقبال القبلة'"» والعلم/ ”'' بدخول الوقت لها بيقين 
أو غالب ظَنّ. 
وأمًا الشبعة عشر التي تجب في الصّلاة”"): 
فالئيِة0 والتكبير» والقيام, والقراءة» والرّكوع. والطمأنينة فيه. والاعتدال 
عنه؛ والطمأنينة عنه. والسّجدة الأوْلُ» والطمأنيئة فيهاء والجلسة بين السّجدتين» 
والطمأنيئة فيهاء والسّجدة الثانية» والطمأنيئة فيهاء والتّشهد الأخير. والجلوس له 
والصّلاة على النّبِيّ صَرَنعبِرسلَ فيه؛ على إحدى الرٌّوايتين» والنّسليمة الأوّلة؛ 


رواية واحدة؛ والثَّانية؛ على إحدى الرّوايتين. 


)01( المقنع (ص؛4). زاد المستقنع (ص ةما /117). 
(1) المقنع (ص47). زاد المستقنع (ص١8-١8).‏ 


() نهاية اللقطة /١١‏ ب. 
(؛) المقنع (ص 07 04). 


الي من ناز ست 10100 5 
إل رع هل _ لبا ونع ل ساقت واي 


بور مم الإقنا مه هيم 


/ 


شَرْحُ ذَلِك: 

أنَا الطّهارة والنَّمم فقد تقدّم ذكرهما. 

وأمّا ستر العورة على ضربين: مخْلّظةٌ ومخنَّفة؛ والمغلّظة الفرجانء والمخنّفة 
من الشوة إلى الوكبتين”"". 

فإن ظهر من العورة شيءٌ؛ نْظِرَ فيه: فإن كان يسيرًا لم تبطل صلاته. وإن كان 
كثيرًا بطلت صلاته. ويعرف حدّ اليسير والكثير بالعادة. 

فإن لبس قميصًا رقيمًا يصف عورته لم نَصِحُ صلاته فيه؛ إلا أن يكون معه ما 
يستر العورة فيه. 

فإن أطارت الرّيح الوب عنه وهو في الصّلاة حتى انكشفت عورته لم 
تبطل صلاته. 

وكلّما كَيْرَتْ الئَّْاب كَجْرَتْ فضيلة الصّلاة. 

فإن شد في وسطه مئزرًا ولم يضع على عاتقه شيئًا لم تصمٌ صلاته؛ لما روي 
عن الت صَأَلدَعَكدهوسَرَ أنه قال: (لا صلاة لمن لا يضع على عاتقه شيئًا)!"". 

والمرأة جميعها عورة إلا الوجه والكفين. 
)١(‏ قال المَرْدَاويَ: «عؤْرَةٌ الرجُلٍ ما بين السّرةٍ والوُكبَة. وَمَلَيْةَجِمافير الأضحات. نص اغليه 

في رواية الجماعَةٍ. وجرّم به في «الإيضاح»». الإنصاف .)1١1١/9(‏ 
(1) روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هُرَيرةَالَ: قَالَ الي صََلدَعوَسَل: 

(لَايصَلي أَحَدُكُمْ ني النُوْبٍ الْوَاجدٍ لَيْسَ عَلَى عَائَقَيِه شَيْءٌ). صحيح البخاري (81/1) 

برقم (104), صحيح مسلم )574/١(‏ برقم (//11). 
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رج #4 روب ل -اسيتققم- وي يم)ة 


و 2000000000 570000000000000 
6 اناق 22 
وفي الكمّين رواية أخرى أنها من العورة(". ١‏ 
وعورة الأمة كعورة الوّجل. 
وإذا عدم الوّجل ستر العورة؛ نْظِرَ فيه: فإن كان وحده صَلَّى جالسّا. وفيه 
وجه آخر: أنه يصلي/ وافوًا. 

فإن كانوا جماعة عراة؛ فوجهًا واحدًا أنهم يصلون جلوسًاء ويكون إما 
في وسطهم. وهل يسجدون على الأرض أم يومؤون إيماءًا؟ على روايتين. 

فإن قلنا أنْهم يومؤون إيماءً! فوجهه أنه أدعَى إلى ستر العورة بترك السّجود 
ووجدنا أن ستر العورة آكد من السّجود؛ لأنها تجب في الصّلاة وفي غير الصَّلاة 
والسّجود لا يجب إلا في الصّلاة. 

ولأنه إذا أتى بستر العورة فقد أتى بها على الكمال ود يُبَدّلُ عن السّجود وإذا 
أتا بالسُّجود لم يأت بالبدل عن ستر العورة. 

فإن كانوا جماعة عراة ومعهم ثوب واحد: أخذه كل واحد منهم فأذَّى فيه 
فرضه إلى أن يتضايق وقت الصّلاة؛ فإذا تضايق وقت الصّلاة صَلَّى فيه واحد» 
وصَلّى الباقون عراةً. 

فإن لم يجد إلا ثوبًا صَلّى فيه. وهل يعيدُ الصّلاة أم لا؟ على روايتين. 


)١(‏ قال المَرْدْارِيَ: «وفي الكَفئْن روايّتان. وأطلقهما في.... إحذاهماء هماعَؤرّة» وهي المذهبٌ؛ 
وعليها الجمهور. . قال: وهو ظاهر كلام أحمد. وجزم به الخِرَقِيَ.... وقدّمه في «الإيضاح؟... '( 


الإنصاف (5/ .)7١17‏ 
ين نهاية اللّقطة 1١/أ.‏ 51 
عل 3 


«لقكل + (وبن) مسد د مقع مويا 1 
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5 وأا الوقوف على البقعة الطاهرة: فيجب أن يكون الموضع الطاهر يشتمل 5 
على جميع بدنه وثيابه وموضع سجوده؛ فإن سقط شيء من بدنه أو ثيابه على بقعة 


فإن وقف في الصّلاة فَرْبطً إليه شيء نجس إما كلب أو خنزير أو غير ذلك 
ل تصغ صلات. 


وإن وقف على ثوب أحد طرفيه طاهرٌ والآخر نجس وصَلَّى على الطرف 
الطاهر؛ فالصّلاة صحيحة. فإن أدخل رجله من تحت البساط لم تصمٌ صلاته؛ لأنّه 
حامل للنّجاسة. 

وأمًا استقبال القبلة: فقد تقدّم ذكرها. 

وأمّا العلم بدخول الوقت: فاليقين أن يَعْلَّمهُ بطلوع الفجرء أو بزوال السّمس. 
فإن استترت السّمس عنه بغيم لم يُصَّلَّ حتى يغلب على ظنّه دخول الوقت. 

ويجوز تقديم النيّة على تكبيرة الإحرام/ »2١7‏ والأفضل أن تكون مقارئة للتكبير. 

وينوي بقلبه أحد ثلاثة أشياء: أؤدّي صلاة الفجر أو الظهر أو غيرها من 
الصلوات. فإن كان إمامًا اعتقد أنه إمام؛ وإن كان مأمومًا اعتقد أنه مأموم» وإن كان 
منفردًا اعتقد أنه منفرد؛ فإن اختل شرط منها لم تصمّ صلاته. 

ومحل التكبير اللسان. وصفته أن يقول(": (الله أكبر)» فإن قال: (الله الأكبر)» 
أو (الله الكبير)» أو (الله العظيم)؟ لم يجزئه. 


.ب/١7 نهاية الّقطة‎ )١( 


0 .)88 - 87 زاد المستقئم (ص‎ .)6١  :ةص( باب صفة الصلاة‎  عنقملا‎ (0) ١ 
ريرج سس (بر) ةهج وي انة‎ 


بورج سم #7 الاق هي -ه تي 


إإزد 
)5 


0 


فإن كبر بالعجميّة مع قدرته على العربية لم يجزئه ذلك. 

والقيام واجب؛ فإن عجز عن القيام بأن يكون مريضا وكان القيام يزيد في 
علته؛ نيرَ فيه: فإن كان يمكنه أن يَسََْئِدَ إلى جدار؛ أو يكم علق شىء صََلّى على 
حبسب الإمكان, وإن كان لا يمكيه ذلك صَلَى جالمب! متريما. وإذا أراد الرّكوع 
والسُّجود ثنى رجليه. 

ولا يجب من قراءة القرآن إلا الفاتحة. 

و(بسم الله الرحمن الرحيم) ليست بآية من (الحمد)» وإنّما هي بعض آية في 
(سورة النمل). 

ويستحب له أن يقرأها. ولا يقرأها إلا بعد الإستعاذة. 

ويستعيذ في الرّكعة الأوّلة. 

وهل يستعيذ في بقية الرّكعات أم لا؟ على روايتين. 

دليلنا: ما روي عن الي صَإََِعَْوْسَلَهَ أنه قال: (يقول الله تعالى: قَسَمْتٌ 
الصّلاة بيني وبين عبدي نصفين: 

فإذا قال العبد: (الحمد لله رب العالمين). 

يقول الله تعالى: حمدني عبدي ولعبدي ما سأل....)7". 

فمن الخبر دليلان: 

أحدهما: أنه قال: (إذا قال العبد (الحمد لله رب العالمين)....) ولم يقل: إذا 
قال: (بسم الله الرحمن الرحيم). 


)1( أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (197/1) برقم (7). 


للُتتت 0 عي 
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الدُليل الثاني: أنه قال تعالى: (قسمت الصّلاة بيني وبين عبدي نصفين....)؛ 
فإذا جَعَلْتَ (بسم الله الرّحمن الرّحيم) آية من الحمد أفضى إلى أن يكون 
العُلكَانَ/ 7" والعُلث. 

وأيضا: فإن مواضع الآي تجري مجرى الآي أنفسها. ثم ثبت أن الآي في 

وغير (الحمد) من القرآن لا يقوم مقامها؛ فإن كان لا يحسن (الحمد) ولا 
يقدر على تَعُليمها؛ نْظِرَ فيه: فإن كان يحسن غيرها من القرآن؛ هل يلزمه قراءة سبع 
آيات. أو آية واحدة؟ على روايتين. 

وإن كان لا يحسن غيرها من القرآن جعل مكان قراءته تسبيحًا. 

وقراءة الإمام للمأموم قراءة. 

وصفة الوُكوع: أن يضع كفْيه على رمّانتي رُكُبتَيُهه ويجافي عضديه عن جَنْبْيه 
وبطنه عن فخذيه ولا يرفع رأسه ولا يضعه ويكون معتدلا. 

ويقول في ركوعه: ( سيحان ربّي | لعظيم) ثلاناء فإن قال مرّة واحدة أجزأه» 
والثلاث أفضل. 

فإذا رفع رأسه من الرُكوع اطمأنَ» وقال: (سمع الله لمن حمده. ربّنا ولك 
الحمد ملء السماء”'» وملء الأرضء وملء ما شئت من شيء بعد). هذا يقوله 
)١(‏ نهاية اللّقطة 17/أ. 

(1) قال المَرْدَاويَ: «قوله: ملْءَ السماءٍ وَملَءً الأزض. هكذا قالّه الإمامُ أحمث وكثيرٌ منّ 


الأصحاب, يعْنى؛ مِلْء السّماءِ. على الإفْراده منهم ابن عَقِيل في «الفُصُولٍ) و«التذْكِرَقَاء 
ابن تّميم؛ في «الهدايّة», و«الإيضّاح»؛ و« الوّجِيز»....». الإنصاف (؟/ 584). 
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فإذا سجد يكون أوّل ما يقع منه إلى الأرض رُكبتاه» ثم كفاه. ثم جبهته وأنفه. 

فإن سجد على جبهته دون أنفه أجزأه. وإن سجد على أنفه دون جبهته 
لم يُجزئةُ. 

ويجوز السُّجود على كور العمامة؛ لأن الجبهة عضو من أعضاء السّجود 
جاز السّجود على حائلها كالقدمين. 

ويجافي عضديه عن جنبيه» وبطنه عن فخذيه» وفخذيه عن ساقيه. 

ويقول في سجوده: (سبحان ربّي الأعلى) ثلانًا. فإن قال مرّة أجزأه. 
والثلاث أفضل. 

فإذا جلس بين السجدتين اطمأنٌ» وقال: (ربٌ اغفر لي) ثلانًا. 

وصفة السّجدة الثاني كصفة السّجدة الأوّلة. 

وصفة السّجدة الثاني كصفة السّجدة الأوّلة/ (©2, 

وصفة الَّسَهُد أن يقول: (النّحِيات لله؛ والصَّلوات» والطَّيبات؛ السّلام عليك 
ها الي ورحمة الله وبركاته؛ السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحِينء أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)”(». هذا يقوله 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد, وبارك على محمدٍ 


.ب/١7 نهاية اللقطة‎ )١( 


4 


9 
فق صحيح البخاري )١1717/١1(‏ برقم: سس ست 
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- عا شك بب- زهبن) و 1ك ممما _- 
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ر2” وعلى آل محمدٍ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد)'"'". 25 
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ويتعوّذ من أربع فيقول: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر؛ ومن عذاب 
النّاره ومن فتئة المحيا والممات؛ ومن فتئة المسيح الدّجال)7". 

والنُسليمة الأوّلة واجبة رواية واحدة. وهل الثّانية واجبة أم لا؟ على روايتين: 

فإن قلنا إن الثّانية غير واجبة: نوى في الأولى الخروج من الصّلاة”"» ونوى 
لون الَّانِية الردّ على الإمام والمأمومين والملائكة. 

فإن قلنا الثاني واجبة: نوى في الأوّلة الردٌ على الإمام والمأمومين والملائكة, 
ونوى في الثّانية الخروج من الصّلاة. 

فإن سلّم ولم يئو الخروج من الصّلاة بطلت صلاتة. 


باب سْنْيَ الصلاة 


وسْنَّة الصّلاة عشة!): 


التكبير غير تكبيرة الإحرام» والنُّسبيح في الوُكوع, والنّسبيح في الشّجود 
وقول: (سممع الله لمن حمده) إذا كان إمامًا أو منفردًاء وقول: (ربنا ولك الحمد) 


.)19( برقم:‎ )١0 /١( برقم: (71579)) صحيح مسلم‎ )١57/4( صحيح البخاري‎ )١( 
:)1١79( برقم:‎ )411 /١1( برقم: (4137)؛ صحيح مسلم‎ )١177/١1( صحيح البخاري‎ (0) 
(؟) قال المَرْدَاويَ: «وقال صاحِبُ «الإيضاح»: 5 الخروج في الأولى إِنْ قُلنا: الدانيدُ سَكَدٌ‎ 
,)014/( وفي النَانيةِ إنْ فُلْنا: هي واجبةٌ. وكذا قال في «المُبْهج»». الإنصاف‎ 
ُ (؛) المقنع (ص04).‎ 5 
8ج (زلن)  لفح وبإياة‎ 


ويل الا ل بي ور 

رع" لجنا 0 

إأرثت 5 5 عه 0 

8 في حق الإمام والمأموم والمنفرد. وقول: (رتث اأغفر لي) والتشهد يون ل 
والجلوس له؛ والصّلاة على الي صَزَنَهمَلِِسلهَ في النّشهد الأخير؛ على إحدى 
الرّوايتين» والنّسليمة الكّانية؟ على إحدى الرّوايتين. 

وعَدَدُ/ '')ركعات الفرض سبع عشرة ركعة: الفجر ركعتان والظهر أربعٌ» 
والعصر أربعٌ» وعشاء المغرب ثلاتٌ» وعشاء الآخرة أربع. 

والسّنْن الرّاتبة ثلاث عشرة ركعة: ركعتان قبل الفجر» وركعتان قبل الظهرء 
وركعتان بعدهاء وركعتان بعد عشاء المغرب» وخمسسٌ بعد عشاء الآخرة يوتر منهن 
بواحدة منفردة. 

باب هيآت الصْلاة 

وهيآت الصّلاة عشرة: 

الاستفتاح» والاستعاذة» والجهر بآمين» والجهر بالقراءة» وقراءة السورة بعل 
الفاتحة» ووضع اليمين على الشمال في الصّلاة؛ والافتراش في التشهّد الأول» 
والتورّك في النّاني؛ والقنرت في وتر العتمة؛ ورفع الأيدي في كل خفض ورفع. 

شَرْحُ ذَلِك: 

أمّا الاستفتاح: فصفته أن يقول: (سبحانك اللّهم وبحمدك وتبارك اسمك؛ 
وتعالى جذّك؛ وجل ثناؤك» ولا إله غيرك؛ أستغفرك وأتوب إليك). هذا يقوله بعد 
التكبيرة وقبل القراءة. 

وأمًا الاستعاذة: فقد تَقدّم ذكرها. 


سان ( 
اك ثثكتتتك8ا0اا ا ف كك عي 


© 7 04 5 كك غعذاا 
4 وأمًا الجهر بآمين: فهو مسئون في حق الإمام والمأموم والمنفرد. 8 


وأمَا الجهر بالقراءة وقراءة السورة بعد الفاتحة: فهما مسنونان في الرّكعتين 
الأؤليكن: 

وأمّا وضع اليمين على الشمال في الصّلاة: فصفته أن يقبض بيده اليمنى على 
كوع اليسرىء ويجعلهما تحت السّرة أو فوق السّرة. ولا يستحب له أن يجعلهما 
على صدره. 

وأمًا الافتراش في التَّسْهّد الأوّل: فصفته أن يجعل رجله اليسرى تحت أليته» 
ويخرج رجله اليمنى عن يمينه 

وصفة النَّورّك في الثّاني: أن يضع إليتيه على الأرض»ء ويخرج رجليه عن يمينه. 

ولا يتورّك إلا في صلاة فيها تشهدان/ 27 في الأخير منهما. 

وأمَا القنوت في وتر العتمة: فهو مستحبٌ في جميع السّنة. 

ولاايستحب القنوت في الفجر؛ لقول ابن عمر رََأْلَدُعَنهُ: ١إ‏ «إن القنرت في الفجر 
لبدعةٌ. (ما قنت رسول الله صَزَّلنَعَلَووَسل إلا شهرًاء ثم ترك)”2». 

وأيضًا: فإن الفجر صلاة نهار فلا يسن فيها القنوت كالظهر والعصر. 
)١(‏ نهاية الأأقطة 14/ ب. 


(1) روى الإمام أحمد في «مسئده؟ (15/ )١114‏ برقم ٠(‏ / من حديث أَنْسٍ قَالَ: «قَنَتَ 
َسُولُ اله تيوك شه بَعد الكو يذهو على أَخيَاءِ من أخياء اْعَبٍكُمْ هَ تَرَكَةُ4, 


وأصله ني الصّحيحين. 
6 قال شعيب الأرنؤوط: إسئاده صحيح على شرط الشيكين, 0/0 


#ي - رسو للاقم ىية 


برج - وو 81 سه هج بي 
ب وأمّا رفع الأيدي في كل خفض ورفع: فهو مستحبٌ في ثلاثة مواضع: عند ١‏ 
تكبيرة الإحرام» وعند الرُكوع» وعند الرّفع من الرُكوع؛ ولا يستحب في غير ذلك. 


بابُما يُبْطِل الصلاة 
والذي يبطل الصَّلام عشرة أشاء: 


العمل الكثير لغير ضرورة: والقهقهة؛ والكلام» وانقضاء مدّة المسح» وظهور 
شيء من القدمين» وانقطاع دم المستحاضة؛ ومن به سلس البول. ورؤيته الماء في 
الصَّلاة ووجود السترة وهي بعيدة منه. وإذا ذكر أن عليه صلاة فريضة والوقت 
واسع؛ وترك شيء من الفرائض والسَّئن عامدًا. 
لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت. 

شَرْحٌ ذَلِك: 

أمَا العمل الكثير للضّرورة: فهو أن يكون الرّجل في الصّلاة وبين يديه حيّة أو 
عقرب؛ فيجوز له أن يمشي إليها الخطوة والخطوات فيقتلهاء فإذا أراد الرجوع إلى 
مكانه رجع إلى ورائه ولا يَسنَذْبِرٌ القبلة. فإن استدبرها بطلت صلاته. وكذلك حالة 
المُسَايَفُة. وكذلك إذا دفع المارّ بين يديه. وكذلك إذا ركع دون الصف جاز له أن يمشيّ 
خطوة أو خطوات حتى يدخل في الصف؛ فإن كان هذا العمل لضرورة لم تبطل. 

ويجوز رد السّلام بالإشارة في الصّلاة. 


وأمًا/ ”2 الكلام المبطل فهو ما قُهِمَ وسواء في ذلك العمد والسّهو؛ ومصلحة 


ككج )١(‏ نهاية 16/أ. ب 
رج #42 11 ) لل قي ك7 


ور مم الإونا8 ممه هيم 
> وغير مصلحة الصَّلاة؛ لما روي عن اللَنِ صَإِلَثمَبوسَ أنه قال: (إن صائنا د ككف 
لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. إِنْما هي لقراءة القرآن)7". 
فإن تند في صلاته بما يُتنظم به ثلاثة أحرف؛ نُظِرَ فيه: فإن كان من خشية الله 
لم تبطل صلاته» وإن كان من غير خشية الله بطلت صلاته. فإن مرّث به آية فيها ذكر 
الجنة؛ فقال: أسأل الله الجنة, أو فيها آية فيها ذكر النار؛ فقال: أعوذ بالله من النار, 
أو آبة فيها ذكر الاستغفار؛ فقال: أستغفر الله؛ لم تبطل صلاته. 
ن بُشّرَبما يسرّه؛ فقال: الحمد لله أو خُيّر بما يغْمّه؛ فقال: إنا لله؛ لم 
00 صلاته. 
فإن كان له غلام اسمه يحيى أو يوسف؛ فقال: «يَيَحِى حُذِألكتّبَ 
بقوَو4”"” أو 9 يُوْسْتٌ أَعْرِضْعَنهدًا 4 لم تبطل صلاته؛ لما روي: «أن علي 
: بن أبي طالب كم الله وجهه: كان في الصّلاة فم به بعض الخوارج؛ فقرأ: #لَينَ 
َرَت لِحْبَطنٌ َمَكَ 104)؛ ذأجابه علي عَلنهِألتَك: ف( ضير إنوَغْدَأَه حو 00#, 
ولم يُعِدٍ الصّلاة270. 


)١(‏ قال المَرْدَاويٌ: «قوله: وإنْ تكلم لمَصْلَحَيِهاء ففيه ثلاث روَاياتٍ: :.... والدٌوايَةُ الثَانيقه 
تبِطل. وهي المذهبُ, وعليه أكثرٌ الأصحاب. قالّه المَجْدُ وغيده منهم أبو بَكْر الخَلَالُ 
وأبو بكْرٍ عبدُ العزيزء والقاضى أبو الحُسَيِنِ. قال المَجْدٌ: ف ]46 ليا وصححه 
الناظِم وجرّم به في «الإيضاح» ....» الإنصاف (5/ .)3"١ 2-17١‏ والتحدبيث زواه مسلم في 
«صحيحه' )181/1١(‏ برقم: (077) من حديث معاوية بن الحكم السُلّمي. 

(1) سورة مريمء الآية: 117. 

(') سورة يوسفء الآية: 74. 

(4) سورة الزمرء الآية: 56. 

() سورة الروم, الآية: 50. 

032000 ددا ابن الجعد في «مسندم؛ (ص 6 66) يرقم (61591» والحاكم في «المستدرك؛ - جم 


الالور واس زور سس اع مق 87 


5100 2 عدت مده 
مرج وى أب 81 .يه هبي 
إززت 43 

4 فإن دعا في صلاته بما أشبة كلام الآدميين» مشل إن قال: اللهم ارزقني زوجة ١‏ 

حسنةً أو مالا كثيرًا بطلت صلاته؛ لأنّه أتى بما أشبه كلام الآدميين فأشبة غير الدعاء. 

وأما انقضاءً مدَّةِ المسح: فهو أن يكونّ الوّجلٌ قد مسمٌ من صلاة الفجر. 
ومدّ عليه يوم وليلة» وظنَّ أن المدّة لم تنتقض فمسح للفجر في اليوم النّاني ثم علمَ 

بذلك وهو في الصّلاة فتبطل صلاته لبطلان الطهارة. 

وأنًا ظهورٌ شيء من القدمين: فهو أن يرى رجله ظاهرة من الخ فتبطل 
صلاته لبطلان الطهارة. 

وأا اتقطامٌ دم المستحاضة ومن به سلس البول: فهو أن تنقطعٌ النجاسةٌ عنهما 
اتقطاعًا لا تعود إليهما فيلزمهما أن/ 7 يستأنفا الطّهارة؛ لأنّها طهارة عذْر وضرورةٍ 

فلم يُعْفَ إلا عن قدر الضرورة منهاء فإذا انقطعت النجاسة زالت الضرورة. 

وأما رؤية الماء في الصّلاة: فهو أن المتيمم يرى الماء في الصّلاة وهو قادر 

على استعماله فيلزمه استعماله. 

دليلنا: أنه وجدّ الماءً قبل الفراغ من الصّلاة فلزمه استعماله كما لو وجده قبل 
و : 
الشروع في الصّلاة. 

وأمّا وجود الٌّسنترة؛ فإذا وجب السبترة؛ نظرّافيه؛ فإن أطال الفعل ضتر.عورته 

وابتدأ الصّلاة من أْلها. وإن لم يطل الفعل ستر عورته وبنى على صلاته. 

وأمًا إذا ذكر أن عليه صلاة فريضة؛ نُظِرَ فيه: فإن كان الوقت واسحًا بحيث يمكنه 

أن يأني بالفائتة أوّلا ثم التي حضر وقنها صَلّى الفائتة أؤٌلاء ثم التي حضر وقتها. 

- (/108) برقم »)47١4(‏ والبيهقي في «الشّئن الكبرى» (1// 8 ؟) برقم (73371). 


كك )١(‏ نهاية اللّقطة 6١/ب.‏ 1 
ار رو للاخ وق 


صو 
)6 
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م نهاية اللّقطة 15/أ. وانظر المقنع (ص5 0 -01). زاد المستقنع (ص 47‏ 10). 
6« عس- (بى) “تتش 0 يي 


ري ل انا 2 2 : 


7_3 ِ 


وإن خاف فوات التى حضر وقتها إن تشاغل بالفائئة صَلّى التي حضر وقتهاء 

والتّرتيب مُسْبَحنٌّ في قضاء الفوائت؛ لما روي عن الي موس أنه 
قال: (لا صلاة لمن عليه صلاة)7". وهذا نفي في نكرة يَعَمّ النّافلة والفريضة. 

وأما ترك شيء من الفرائض والسّئن عامدًا: فتبطل الصّلاة بترك شيء من 
الفرائض عمدًا كان أو سهرًا. 

وأمًا المسئونات فيُنظَبُْ فيها: فإن تركها عامدًا بطلت صلاته؛ وإن تركها ناسيًا 

فإن ترك شيئًا من الفرائض في الرّكعة الأوّلة ولم يذكر إلا في الرّكعة الثّانية 
بطلت الأوّلة؛ وصارت الثّانية أوّلته. وكذلك على هذا الثّرتيب. 

وأمًا الهيئات فلا تبطل الصّلاة بترك شيء منها عمدًا ولا سهوًا. 

باب سجود الهو(" 
وسجود السّهو كله قبل السَّلام إلا في موضعين: 
أحدهما: أن يسلّم من نقصان في صلاته ساهيًا؛ فإنه يقضي ما بقي عليه 


)١(‏ حديتٌ لا أصل له. قَالَ إْرَاهِيمُ الْحَربيُ سَأَلْتُ عَنْهُ أَحْمَد قَمَالَ: لآ أَغرفُة. وَقَالَ ابن 
الْعَرَبِيْ: ني الْعَارضَةٍ هُرَ بَاطِلٌ. التلخيص الحبير /١(‏ 144). المنار المنيف في الصّحيح 
والضّعيف (ص11١1١)‏ رقم (177). 


خا 


6 


6 


ورج م 5 هه هوب 
4 الثَّاني: إذا شك الإمام. وقلنا: إن له النّحريء فإنْه يتتحرّى فيما بقي عليه ١‏ 
ويسجد بعد السّلام. 
فإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات؛ ففيه روايتان: 
أحدهما: يسجد سجدة وقد صحت له ركعة. ثم يأتي من بعد ذلك بثلاث 
ركعات. 
الرّواية الثّانية: يبتدئٌ الصّلاة من أوّلها. 
فإن نسي سجدة من صلاته ولم يدر من أي الرّكعات نسيها أتى بركعة 
بسجدتيها وقد صَحَّت صلاته. وكذلك إن علم موضعها من الصَّلاة؛ لأنّها إن 
كانت الأوّلة بطلت وصارت الثّانية أوّلتهه وإن كانت الثاني بطلت وصارت الكالئة 
ثانيته. وكذلك على هذا التّرتيب. 
وكذلك الحكم في ترك القراءة والؤكوع ناسيّا. والعلّة فيه: أنَّ الدٌلفيق لا 
مدخل له في الصّلاة. 
الدّليل عليه: أنه لو ترك القراءة والرُكوع في الرّكعة الأوّلة» وقرأ في الّانية 
(الحمد) مرّتين وركع ركوعين لم تتلفّق به الرّكعة الأوّلة. 
فإن ترك التَّشْهّد الأوّل ففيه ثلاث مسائل: 
أحدها: إن ذكر قبل أن يعتدل قائمًا فيجب عليه الرجوع بكل حال. 
المسألة الكانية: إن ذكر بعدما اعتدل قائمًا وقبل القراءة كان مخيّرًا إن شاء 
رجع فتشهّد؛ وإن شاء لم يرجع. 
المسألة الثّالئة: إن ذكر بعدما شرع في القراءة لا يجوز له الرجوع بحال. فإن 
5ج رجع بطلت صلاته. ( 
6 مار ١‏ (وم) لسبي يا ل عي 


//ز5 ل 
2 وسجود السّهو واجب؛ فإن تركه عامدًا بطلت صلائه؛ وإن تركه ناسيًا جد 6) 
بعد السّلام» والكلام ما دام في المسجد أو ما قارب المسجد. فإن تركه بعدما ذكره 


بطلت صلاته. 


حرو 


وإذا اجتمع عليه سجودا سهوء نُظِرَ فيه: فإن كان أحدهما قبل السلام والآخر 
بعده أتى بهما في/ ١‏ محلَيْهما. وإن كانا قبل السلام أو بعده تداخلا وأجزأه 
سجود واحد. 

والإمام يتحمّل سهو المأموم. 

فإن سها المأموم ولم يسه الإمام لم يلزم المأمومّ سجود السّهو. 

وإن سها الإمام ولم يسه المأموم تبع المأموم للإمام في سجود السّهو. 

فإن ترك الإمام سجود السّهو سجد المأموم. 

فإن ترك التُشْهّد الأول وجلس على رِجُْلَيْه ولم ينهض قائمًا لزمه سجود 
السّهو إذا ارتفع من الأرض. 

باب الإمامي”" 

ويؤمٌ القوم أقرأهم. فإن استووا؛ فأفقههم. 

فإن استووا؛ فأكبرهم سنًا(". 
)١(‏ نهاية اللّقطة /١5‏ ب. 


(1) المقنع (ص١355-71).‏ زاد المستقنع (ص7١١-8١1).‏ 

(؟) قال المَرْدَاوِيّ: «قوله: ثم أسَنْهِم. يعني إذا اسْتَوَوا في القراءة لفق قم أسَئْهُم. وهذا 
5 المذهبُ. جرّم به في «الهدايَةِ؛؛ و «الإيضاح»» و«المُبهج».....) الإنصاف .)74٠/4(‏ 7 
رار #1١‏ (وم) ل اقم وييا :)5 


رعس زاج سه قيب 


(زد 
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5 فإن استووا؛ فأقدمهم هجرة!١)‏ 

فإن استووا؛ فأكثرهم منفعة للمسجد!". 

فإن استووا؛ فمن كان ميل النّاس إليه أكثرا”. 

فإن استووا؛ أقرع بينهم. 

وتصحٌ إمامةٌ الأعمى والعبد وولد الزنا إذا كان تقيًا(؟». 

ولااتصحٌ إمامة الأني بالقارئ. 

فإن أمَّ 2 مين وقارئ؛ بطلت صلاة القارئ» وصحّث صلاة الأميين. 

ولا تصحٌ إمامةٌ الأعمى الأصم بمثله ولا بغيره7*) 

وإمامةٌ الفاسقٍ لا تصحٌ؛ لقوله صَرَنَعَوسَل: (لا تقدموا صبيانكم ولا 
سفهائكم إلى الصّلاة)0©. 


)١(‏ قال المَردَاوِيٌ: «قوله: ثم أقْدَمُهم هجرَة ثم أشْرَفهِم. هذا أَحَدُ الوُجوه. حكاه في (التأْخيص!. 
وجرّم به في 'المُبْهج»؛ و«الإيضاح »....). الإنصاف (51/5"). 

)١(‏ قال المَرِدَاويَ: «وقيل: يده مالأغمرُ للمَسجِدٍ على الأنْقّى والأؤرّع. . وجرّم به في 
«المُبهج», و«الإيضاح» الإنصاف (14/5"). 

(1) قال المَرْدَاوِيَ: «.... وعنه يُقَدَمُ مَنِ اختاره الجماعّة على القوْعَةِ. قدّمه «ابنٍ تَّمِيما؛ 
و«الفائق». وجرّم , به في «المُبْهج»» و«الإيضاح» الإنصاف (755/5). 

(:) قال المَرْدَاويٌَ: «ولم يُقَدّم الغّبهُ حُ َي الذينِ بالنسب. وذكره عن أحمدَء وهو ظاهدُ كلامه 
في «الإيضاح'». الإنصاف (4/ 17"). 

(5) قال المرْدَاويّ: «فائدة: لوكان الأمى أصَعْء صحُث إمائته. على الصّحيح مِنَ المذهب.... 
وفال بعضٌ الأصحاب: لا يصِح. وجرّم به في «الإيضاح»». الإنصاف (4/ 07). 

9ج (1) قال شمس الدين محمد بن عبد الهادي الحنبليّ: «رواه أصحابئا من حديث علي عَلَلتَكَمْ 0 


06 الحم كك وروم ممص هيه 


برج دم 7 الإإؤزاة مج هبي 
“0 ولاتصيإمامة الصّبي في الفرض. 1 
وهل تصحٌ في التّفل أم لا؟ على روايتين. 

وتصحٌ إمامة الخصيّ والمجبوب. 

ولا تصحٌ إمامة الخنثى بالرجال» وتصحٌ بالنْساء. 

وتصحٌ إمامة المتيمّم بالمتوضئيين. 

وإن كان عاجرًا عن القيام فهل تصحٌ إمامته بالقادرين عليه أم لا؟ 

يُنظرُ فيه: فإن كان إمام حيّ صححت إمامته(1) 

وهل يصلون من ورائه جلوسًا أم قيامًا»؟ 

فإن كانت عله يرجى برؤها لم يجز أن يصلوا من ورائه جلوسًا 

فإن كان غير إمام حي لم تصمّ إمامته بالقادرين عليه. 

فإن ابتدأ الصّلاة قائمًا ثمٌ/ ) عجز في أثنائها أتمّوا من ورائه قيامًا. 


1 7 


2 


- عن اللي صَوَلتَعَرَسَل أنه قال: (لا تقدّموا صبيانكم ولا سفهاءكم في صلاتكم؛ فإنّهم 
وفدكم إلى الله تعالى) هذا حديثٌ لا يصحٌ ولا يعرف له إسنادٌ صحييٌ». تنقيح التحقيق 
(/594). 

)١(‏ قال المَرْدَاوِيَ: «منْهِوِمُ كلام المُصَنْبِ [أي ابن قدامة] أنَّإمامَ الحَيّ إذا لم يُرْجَ زّوالُ عِلْتَ 
أن إمامتّه لا تصِحٌ. وهو صحيحٌ؛ وهو المذهبُ, وعليه أكثرُ الأصحاب. وفي «الإيضاح»؛ 
و«المُكَحَب» : إنْ لم يْزِج صحّث مع إمام - قائِمًاه. الإنصاف (5/ .)78٠١‏ 

(1) قال المَرْدَاويَ: «قوله: ولشلرة وراك خارضا: هيلا لماك إلا ريه وكا اكز 
الأصحاب.... وهو مِنّ المُمْرَداتِ. قال القاضي: هذا اسْتِحْسانٌ. والقياسُ لا يصِحٌ. وعنه: 
يُصلُون قِيامًا. ذكّرها في «الإيضّاح!». الإنصاف (4/ /71/4-11/1). 

م0 نهاية اللّقطة /119١/أ.‏ 2 
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5 
5 فإن كان عاجرًا عن الرُكوع والسُجود لم نصمٌ إمامته بالقادرين عليه سراءًا ٍٍ 
كان إمام حيّ أو غير حيّ 


فإن اثتموا بمحدث!؛ نُظِرَ فيه: فإن عُلِمَ بحدثه قبل الشّروع في الضّلاة بطلت 
صلاة الجميع. 

وإن عُلِمَ بحدثه بعد الشّروع في الصّلاة وقبل الفراغ منها أعاد الجميع 
الصّلاة أيضًا. 

فإن لم يُعلم بحدثه إلا بعد الفراغ من الصّلاة أعاد الإمام ولم يعد المأمومون. 

فإن اتتموا برجل ثم بان أنه كافر أعادوا الصّلاة بكل حال. 

فإن صَلّى بهم ثانيًا لم يعيدوا؛ لأنَّهِ بالصّلاة يصير مسلمًا. 

ويأتمُ النّساء بالرجال؛ ولا يأتجٌ الرَجالٌ بالنّساء. 

باب صلاة الاستسقاء والحسوف”) 

وإذا أجدبت الأرض وقحط المطر خرج الئاس مُتَواضِعِين متذللين 
مُتَخَاضِعِين يُقَلْبُون أرديتهم, ويُقَلْتِ الإمامُ رداءه. 

وصفة تقليب الأردية: أن يجعل ما على الكتف اليسار على الكتف اليمين. 

ويصلي بهم الإمام ركعتين كصفة صلاة العيد» ويخطب بهم خطبة بليغة 
يذكرهم فيها ذُنُوَهُم» ويَحُنُهُم على التوبة. 


ويكثرون من الاستغفار. 
)١(‏ المقنع (ص 17١‏ 74). زاد المستقنع (ص ١7١‏ -118). 


جر و ساح ونع لات وي 
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0( المقنع (ص78- 1 1). زاد المستقنع (ص؟7١١1-١1١).‏ 30 
رت رسو لل يفخ ويك 506 


و ف ا ذه ه ا ' 20 


وإلا عادوا في الثّالث. 

فإن خرج معهم أهل الذّمّة لم يُمْنعوا من ذلك. وتُرِكُوا في حيّز مُنفُردين. 

وأنًا صلاةً الكسوف: 

فيُنْظَرُ فيه: فإن كان الكسوف في وقت تجوز صلاة النافلة فيه صَلّى بهم الإمامُ 
ركعتين في كل ركعة ركوعان. يقرأ في كل ركعة بسورة البقرة أو مثلها في الطول. 

فإن كان الكسوف في وقت لا تجوز صلاة النافلة فيه جيل مكان الصّلاة 
قراءة وتسبيحًا. 

فإن تشاغلوا عن الصّلاة حتى انقضاء الكسوف لم يُصَلوا/ 9. 

باب صلاة الجمعة والعيدين”" 

ولا تجب الجمعة إلا بوجود سَبْعَةَ شرائط: 

الحرّية والإسلام؛ والبلوغ. والعقل» واللكورية: والاستيطان» والصحة. 

فإن اختل شرط منها لم تجب الجمعة. 

ولا تنعقد الجمعة إلا بوجود أربعة شرائط: 

العدد؛ وأقله أربعون ممن تجب عليهم الجمعة؛ والخطبتان, والمِصْرٌ 
واختلفت الرٌواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه في إذن الإمام هل هو شرط في 


)١(‏ نهاية اللّقطة /١١/‏ ب. 


برج وج لزنا 8 هه هوي 
8 وتفتقر الجمعة إلى أربعة أشياء: ٍِ 

حَمْدُ الله تعالى» والثناء عليه» والصّلاة على النَِّيَ صَرَانَعَلوَسلَ وقراءة آية 
من القرآن فصاعدًاء وحضور العدد شرط في استماع الخطبة؛ فإن انفضوا قبل 
الفراغ منهاء أو من صلاة الجمعة لم تَجَْزْهِم الجمعة. 

وتفتقر الخطبة إلى الطّهارة؛ فإن خطب جُبًا أعاد. 

ويجوز أن يخطب قائمًا أو جالسًا. 

ويجوز أن يكون الخاطب غير الإمام المصلي. 

وكل شرط اشترط فيمن تجب عليه الجمعة هو شرط في الإمام. 

فإن احتاج إلى الطّهارة بعد الفراغ من الخطبة؛ نُظر فيه: فإن أطال الفصل أعاد 
الخطبة» وإن لم يطل الفصل لم يُعِدْ. فإن استخلف غيره على الصّلاة جاز. 

فإن نقص العدد قبل أن يفرغ الإمام من الصّلاة لم تُجْزِهِمٍ الجمعة وبَنَوا 
عليها ظهرًا أربعًا. 

فإن أدرك من الصّلاة ركعة أضاف إليها أخرى وقد صحّت جمعته. 

فإن أدرك منها أقل من ركعة بنى عليها ظهرًا ولم تُبطل تَحْرِيمُهُ الجمعة. 

وإذا تشاغلوا بالصَّلاة حتى خرج وقت الظهر أجزأتهم الجمعة. 

ويجوز إقامة الجمعة في السّاعة السّادسة من النّهار. 

وإذا كان البلد كثيرًا ويحتمل أن تكون الجمعة فيه في جوامع كثيرة جاز إقامة 
الجمعة في جميعها إذا احتيج إلى ذلك/ 7". 


م0 نهاية اللقطة /1/أ. / 


03 لل بخ __وياي 901 


برج وم اانا يه م 
قن وأا أهل القرى!؛ فيُنْظرُ فيهم! فإن كانوا يسمعون النداء لزمهم السّسعي إلى 
المديئة. وإن كانوا لا يسمعون النداء جاز أن يقيموا إقامة الجمعة في مواضعهم إذا 
وجدت فيهم الشّرائط. 

وإذا حضر العبد والمريض والمسافر الجمعة أجزأتهم. 


ولايستحب للنساء حضور الجماعة. 


4 


وكل شَّرْطٍ اشترط هو شرط في العيدين!"". 


واختلفت الرٌواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه في صلاة العيد هل هي 
فرض على الأعيان أم فرض على الكفاية؟ على روايتين. 
وتقام صلاة العيد في وقت تجوز صلاة الضحى فيه. 
ولا يْسنُ في حقها التنفل قبلها ولا بعدها. 
وصفة صلاة العيد: ركعتان يكبّرٌ في الأولى سبعًا سوى تكبيرة الإحرام» وفي 
النّانية خمسًا سوى التكبيرة التي يقوم بها من السّجودء والقراءة بعد التكبير. 
فإن فاتته صلاة العيد؛ ففي صفة القضاء ثلاث روايات”": 
أحدها: أن يقضي أربع ركعات. 
والثانية: يقضي ركعتين. 
والثّائئة: يكون منخيرًا إن:شاء صَلّى ركعتين وإن شاء صَلَى أزيمًا. 
)010( المقنع (ص١77-17).‏ زاد المستقنع (ص7١١‏ - .)1١١‏ 
0( قال المَرْدَاوِيّ: «وأطلقَ رِوايَة؛ القَضاءً على صِمَتِهاء أو أرْبعَاء أو النَخْيبرَ بِينَ أزع ورَكْمَئيْن 
١‏ في «الجامع الصّغير؟؛ و«الهدايَة؛) و«المُنهج», و«الإيضاح؟....٠‏ الإنصاف (775/0). 
8 ا | ع و ل اورت 
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اث 


والتُكبير في عيد الفطر من ليلة الفطر إلى انقضاء صلاة العيد. 5001 
عيد الأضحى عقيب ثلاث وعشرين صلاة؟ أولها: صلاة الفجر من يوم عرفة, 
وآخرها: صلاة العصر من آخر أيام التشريق. 

وصفة التُكبير شفعًا أن يقول: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله» والله أكبرء الله 
أكبر» ولله الحمد. 

وإذا خرج من طريق رجع من أخرى. 

ويُسبَحَبُ له أن يق رأ ب«سَيّح أسْمرَيْكَ لعل 4 وطاكل أَتَنكَ حَرِيتُ الْعيثِيّةِ 4) 
ومهما قرأ أجزأه. 

باب صلاة الخوف:!" 

وتجوز صلاة الخوف على الصّفْةٍ التي صلاها رسول الله صََآَلنَهءَْسلَر. 

والخوف/ ”7 على ضربين: خوفٌ؛ وشدَّةٌ خوف. 

فالخوف هو: أن يكون العدو في غير جهة القبلة» ويخافون إن تشاغلوا 
بأجمعهم بالصّلاة أن يكب عليهم العدو؛ فهذا يُنظر فيه: فإن كان بالمسلمين كثرة 


يمكن تفاريقهم فرّقهم الإمام فرقتين7"!؛ فيترك فرقة تجاه العدو» وفرقة تصلي مع 


.)١١؟-1١١١ص( المقنع (ص57-75). زاد المستقنم‎ )١( 
ب.‎ /١18 نهاية اللّقطة‎ )١( 


() قال المَرْدَاوِيَ: «.... فلا يُمْتِرَطُ في الطائفّةِ عدَدٌ على كلا القَوليْن. وهذا المذهبُ. وهو 
ظاهرٌ ما جرّم به في «الخِرَقِيَ»: و«المُبْهج»؛ و«الإيضاح»....». الإنصاف (151/0). 


ل[ ل بس ووو) لاه 


جر -0 21 دع ج- 
برع ص الإؤززاق هه هيم 
ا ا 

النَائيِة» وتمضي الطائفة التي صلّت مع الإمام فتقف تجاه العدوء وتأتي الطائفة 

التي كانت تقاتل العدو فتصلي مع الإمام الوّكعة الثَانِية» وتتم لأنفسها ركعة أخرى. 

فإن كان بهم شدَّةٌ خوفٍ وقد اختلط القتال ولا يمكن تفريقهم صلّوا على 

حسب الإمكان رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء يومؤون إيماءًا. 

واختلفت الرّواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه: إذا كان المسلمون في طلب 

العدو؛ ويخافون فَوْنَه هل يجوز لهم أن يصلُوا صلاة خائف أم لا؟ على روايتين. 

وتجوز صلاة الخرف في الحضر إلا أنهم لا يقصّرون. 
وتجوز صلاة الخوف بما عليه من جُنّةٍ سلاح؛ وغير ذلك. 
باب قصرالضصلاة0» 
ولا يجوز القصر إلا بوجود خمس شرائط: 
أن يكون السفر طاعة؛ أو مباحاء أو واجيًا. 
وأن تكون مسافته سَنّة عشر فَرسَحًا('") فما زأد. 
وأن يكون مؤديًا للصلاة؛ فإن كان قاضيًا لها أو لبعضها لم يجز له القصر. 

.)١١١-1١١5ص( المقنع (ص754- 50). زاد المستقنع‎ )١( 

(؟) المْرِسَخ: بفتح فسكون لفظ معرّب جمعه فراسخ؛ مقياس من مقاييس المسافات مقداره 

ثلاثة أميال > إثنا عشر ألف ذراع - 0044 مترًا. معجم لغة الفقهاء (ص 47 7). وبناءً 


( عليه: تكون المسافة التي يجوز فيها القصر 89 كيلو متر فما زاد.‎ ١ 
ير #1 ربو ل يتفم ويك‎ 


برع -- 89 نوي 

وأن ينوي القصر حال تكبيرة الإحرام. 4 
وأن يستديم نية القصر إلى آخر الصّلاة. 
فإن اختل شرط منها لم يجز له القصر. 
ولا يقصر من الصّلاة إلا صلاة رباعية. 
فإن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضرء أو/ © صلاة في الحضر 

فذكره في السفر أتمّها في الحالتين جميعًا. 
فإن صَلّى مقيمٌ ومسافد خلفت مسافر قضّر المسافر وأتم المقيم. 
فإن صَلّى مقيمٌ ومسافرٌ خلفت مقيم أتمّ الجميع. 
فإن نوى القصر في ابتداء الصَّلاة ونوى الإتمام في أثنائها لم يجز له القصر. 
فإن ابتدأ القصر في سفينة فقبل إتمام الصّلاة دخلت السفينة البلد لم يجز 

له القصر. 
فإن كان مسافة سفره في مضيّه ورجوعه سئّة عشر فرسحًا لم يجز له القصر 

إلا أن تكون مسافته في البداية سئّة عشر فرسخًا. 
فإن نوى الإقامة في بلد مدّة تزيدُ على أربعة أيام لم يجز له القصر'". 
والأحكام المتعلّقة بالسّفر على ضربين: 
حكُمٌ يختص بالسّفر الطويل؛ ولا يجوز في القصر؛ كالقصر والفطر. 


,1/١9 نهاية الأقطة‎ )١( 


(1) قال المَرْدَاويَ: «.... وعنه» إِنْ نوَى الإقامة أكْكرَ من عِشْرين صّلاةً أنه وإلأقصّر. وهذه 
1 الرَوايَةُ هي المذهبُ.... وجرّم به في «الإيضّاح»....». الإنصاف (0/ ,)7١ 1/١‏ 1 


© علس رم اسللااةته ويا 


برج - وم |5 هي هو 
وَحَُكُمٌ يستوي فيه الطويل والقصير؛ وهو أربعة أحكام: 

التَّيمُمِ» والمسح على الخفين» والجمع بين الصلاتين» وأكل الميتة عند الضرورة. 
فإن كان السفر معصية لم يستبح شيئًا من ذلك. 


0-35 
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[الأعذارالمبيحة لترك الجمعث والجماعىي] 
والأعذار التي يجوز معها ترك الجمعة والجماعة على ضربين: 
عذرٌ عامٌ» وعذرٌ خاص: 
فالعام: كالريح» والمطرء والوحل بمجرّده عذر في إباحة الجمع بين الصلاتين. 
والخاص عشرة أشياء: 
إذا حضر العشاء ونفسه تتوق إلى الطعام إِمّا صائمًا أو جائعًا؛ فإِنّه يتناول 
الطعام بقدر ما يس به رمقه. 
الثّاني: مدافعة الأخبثين البول والغائط أو أحدهما. 


النَالث: أن يخاف تلف المال؛ مثل أن يكون له خبز في التنور» أو طبيجٌٌ على 
النار ويخاف إن تشاغل با > لجمعة والجماعة احترق. 


الرَابع: أن يرجو وجود المال؛ مثل أن يكون قد أَبَنّ له عبد» أو شردت له دابّة 
أو ضاع له كيس وهو يرجو وجوده في تلك السّاعة. 


الخامس: أن يخاف ضَيْعانَ المال؛ مثل أن يكون قد وردت القافلة وله معها 
مال؛ ويخاف إن تشاغل/ )١(‏ بالجمعة والجماعة سارت القافلة وضاع المال. 


)١١ 57‏ نهاية اللّقطة /١14‏ ب. 000 
6 رت هس اس (وو) سسسب خم ويك 215 


برج وم - لقنا هه هبي 
: السّادس: أن يكون عليه دين وليس معه ما يوفيه. 8 
السّابع: أن يخاف من السلطان. 
النّامن: أن يخاف من الفتئة. 
الكاسم؛ أن يخاف من اللْصِوضٍ. 
العاشر: أن يكون له مريض وقد حضرته الوفاة؛ ويخاف إن تشاغل بالجمعة 


والجماعة مات ولم يشاهده. 


2 2 2 


سم ب الاق هم هبي 


) 
4 
باب الجنائز'" 

وإذا مات الّجل غُوِضَّتٌْ عيناه» وشّدٌ لحياه؛ وجُعِلَ على جوفه شيء من 
الحرير لئلا يعلو جوفه. 

فإذا أريذ تُعَسيلةٌ عُصِدَ جوفه عصرًا رفيقاء وأزيل هابه من نجاسة: ووضّئ 
وضوءَه للصلاة ولايُدْخَل فآه ولا أنفه ماءاء وتُوْخحَلٌ عانتة» ويُقص شاربه 
وأظافيره» ويترك الجميع في خرقة» ويغسل ويترك في أكفانه. ويفاض الماء على 
سائر جسده. ويُمْسَلُ بماء خَارٌه ويكؤن في الماء سذر صححاح: وتُوْحَذٌ رغوة 
السدر فَيُعْسَلٌ بها لحيته. 

فإن خرج منه نجاسة بعد الغسل أعيد في العُسل ثانية وثالثة إلى سابع مرّة 
وبعد السّابعة لم يُعد في الغسلء بل يُسدُ بالخِرّق والطين الحَّرٌ فإن خرج منه 
نجاسة بعد ما أدرج في أكفانه لم يُعَد في الغسل. 

ويخلل ما بين أسنانه بعود» ويمسح بخرقة خشنة. 

ويترك الطيب في مغابنه'" ومواضع السّجود منه. 

وصفة غسل المرأة كصفة غسل الرّجلء إلا أن المرأة يظفر شعرها ثلاث 
ظفائر» ويسدل من ورائها. 
)١(‏ المقنع (ص 76-/17). زاد المستقنع (ص5 .)1١14- ١1١‏ 
(1) المغبن: بسكون الغين وكسر الباء جمعها مغاين: الإبط» وباطن الفخذ من الأغلى عند 

6 الحالب. معجم لغة الفقهاء (ص 417 4). ٍ 
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ويجوز للرجل أن يغسّلَ زوجته”» وللمرأة أن تغسّل بعلهاء وأمٌّ الولد سيّدهاء 
غيل فاطمة رحمة الله عليها("". وأيضًا فإن حالة الوفاة أحد حالتيها؛ فجاز للرجل 
أن يغسّل زوجته كحالة الحياة. 

ويستحب أن يغْسّل الميتٌ من فوق ثوب”". 

فإن مات رجل بين جماعة نسوة ليس فيهنّ محرم له عُسّلَ/ 2 من فوق الثياب» 
وإذا ماتت امرأة بين جماعة رجال ليس فيهم محرم لها عُسّلت من فوق الثياب. 


وإذا اجتمع جُنْتٌ وميثٌ ومعهما ماءٌ لا يكفي إلا لأحدهما قُدّمَ الميت على 
الجنب؛ لأن الجنب مقتدر على الرجوع إلى البدل وهو الثّراب. 


وموتى المسلمين على أربعة أضرب: 


(1) قال المَرْدَاويَ: «وأمًا الرَجُلُء فالصّحيحُ مِنَ المذهبء أنّهِ يجورٌ له أنْ يُكَسَلَ امرأتّه. 
وعليه أكثرُ الأصحاب. ونقّله الجماعةٌ عن الإمام أحمد. وجرّم به في «الجامع 0 
والشّريفٌ؛ وأبو الحَطَّابٍ في «خلافيهما». وَالشَّيِرَازِيُ في «المُنهج»» و«الإيضاح»... 
الإنصاف (5/ 54). 

(؟) أخرج الحاكم في «مستدركه؛ (/177) برقم: (8741)» والبيهقي في «سئنه الكبيرا 
ا واللالقطيري وني نيفده اجر رامد سالاد 
في «مصنفه؛ (404/1) برقم: (7113)؛ عن أَسْمَاء بنْت عُمَيْسٍ قَالَث: «عَسَلْتُ أن وعَلِيُ 
فَاظِمَة بنْتَ رَسُولٍ الله صَؤَلنعلوََلِسََ؛. وفال الألباني: «حسن». إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل (7/ 177)؛ برقم ١(‏ ع 

(7) حاشية: «وهل ينتزع الثوب من عليه أم لا؟؛. 

(4) نهاية الّقطة ١؟/أ.‏ 


ع وال ع ع زم وت 


3 


ٍ 


6 


عر يبل . 
ه وسسسس سحت الإرنرا جم 
/ هآ 
3 ومنهم من لا يُغْسّل ولا يُصَلى عليه» وهو شهيد المعركة. 
ومنهم من لايُغْسّل لكن يُصَلّى عليه» وهو من قتله الأأصوص. أو قتل دون 


ديله أو دون ماله أو دون أهله. 


6 


ومنهم من لا يُعْسّلُ وهل يُصَلَّى عليه أم لا؟ على روايتين» وهو من قتله 
المشركون فإن جرح في المعركة ثم حُمِلَ وبه رمق فأكل وشرب وتكلم عُسْلَ 
وصّلَي عليه. 

فإن تبرئ عضو من شخص؛ نُظرٌ فيه: فإن كان الشخص حي لم يُغْسَل العضو 
ون بطل طلية. 

والسقط إذا تبيّن فيه شيء من خلق الإنسان عُسِل وصّلَى عليه سواءًا استهل 
صارخًا أو لم يستهل صارحًا. 

وإذا دفن الميت من غير عُسْل نش وعْسْل وصُلَي عليه. 

ولا يِصَلّى على ميت قبل الغسل؛ فإن صني عليه أعيدت الصّلاة. 

[فضل:فن الكفن] ١!‏ 

ويكمْنُ الرّجل في ثلاثة أثواب بيض» يدرج فيها إدراجّاء يكون أحدها 
مئزرًا. 

وتكئُنُ المرأة في خمسة أثواب: قميصء ومئزر» ومقنعة» ولفافة» والخامسة 


0# ءءء 
يَسْدٌ بها فخذاها. 


6 .)17١- ١78ص( المقنع (ص/78-171). زاد المستقنع‎ )١( ١ 
ملسمعح ص لاه مع‎ 01 
2 - )١*( ا وباك‎ 


“زم 


١ 


0 


[فصل: في الضلاة على الميْت]”' 

ويُكبّر على الجنائز أربعٌ: 

يقرأ في الأوّلة بالحمد. 

وفي الثّائية يقول: ١‏ إنَّأمَهوَمَكهِحكَتَهُيُصَلُونَعَلألبّنْ تأيه لي ءَامَثا 
َوُه وَسَْمَِْمً 74" ثم يقول بعد ذلك: اللّهم صَلْي على محمد وعلى 
آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن حميد مجيد. وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إِنّك حميد مجيد. 

ويقول في الالئة: الهم إنه عبدك وابن عبدك» ناصيته بيديك» وقد نزل بك 
وأنت خير منزولٍ به اللّهم فجازه بالإحسان إحسانًاء وبالسيئات غفرثَاء اللّهم/ 9" 
ما أتاك من حسنة فتقبّلهاء وما أتاك من سيئة فتجاوز عنهاء ولا تحرمنا أجره ولا 
تفتنًا بعده اللّهم اغفر لحيّنا وميتناء شاهدنا وغائبناء صغيرنا وكبيرناء ذكرنا وأنثاناء 
إنك تعلم متقلبنا ومثواناء اللّهم من أحبيته ما فأحييه على الإسلام» ومن توفيته منا 
فتوفه على الإيمان. 

والرّابعة: لا يقول فيها شيئًاء ويسلم. 

وينوي للرّجل الصّلاة على الرّجل» وللمرأة الصّلاة على المرأة» وللّجل 
والمرأة الصّلاة على الرّجل والمرأة. 

ويقف الإمام عند صدر الوّجل وسرّة المرأة. 
)١١‏ المقنع (ص74-178). زاد المستقنع (ص ١1١‏ -1737). 


(') نهاية اللّقطة ١٠/ب.‏ 


ليوب «السس ست 13 سعد ا هه قي 


بورع م--- الاق هم وي 
5 


ح 


رج مم لم8 هه هب 
0000017184١+ 4‏ 
وامرأة: جعِل الوّجل مما يلي الإمام والصبي مما يلي الرّجلء المرأة ممًا يليهماء 
وكذلك يُفْعَلُ بهم إذا دفنوا في قبر واحد. ويُجعل بين كل اثنين حاجرٌ من تراب. 
ويجوز أن يصلَّيَ على القبر إلى شهر. وعلى الغائب بالنْية. 
وإذا اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين ولم يتميّزوا صَلّى على موتى 
المسلمين بالنّية. 
[فصل: في دفن الميّت]2) 
ويُدْخَل الميّتُ من عند رجلي القبر. 
ويُدخِلُ المرأة بعلّهاء فإن لم يكن فأقاربهاء فإن لم يكن فالشّيوخ. 
ويُلحَدٌ القبر لحدّاء ولا يُدخل القبر خشبًا ولا حديدًا ولا شيئًا مسّته التّار. 
والسُئّة تسنيم القبر. 
وينصرف النَّامنْ عند إتمام القبر. 
[فصل: في تعزية أهل الميّت1" 
ويجوز تعزية أهل الميت إلى ثلاثة أيام» ويكره فيما زاد عليها؛ لأنه تجديد 
والبكاء غير مكروه؛ والندب والئياحة مكروهان. 
)١(‏ المقنع (ص1/4- .)8١‏ زاد المستقئع (ص ١77‏ -1154). 


7 المقنع (ص١8).‏ زاد المستقنع (ص7"4١).‏ 
ا رو ساطغ يميا 


بوره ب الاج وو 
8 ويصنم لأهل الميت طعام ويحمل إليهم» ويكره لأهل الميت أن يصنعوا ١‏ 
طعامًا للناس. 


والمشي أمام الجنازة أفضلء إلا أن يكون راكبًا فيكون ورائها أفضل. 


٠.6 
7١ 03 


هعمو لمهموة 


/ 0 
)9 0 
كتاب الزكاة”) 


والنّاس في الزّكاة على ثلاثة أضرب: 

منهم من يعتقد وجوبها ويؤدّيها فيستحق الحمد/ ”" والشكر على ذلك. 
ومنهم من لا يعتقد بوجوبها؛ فيكفر بذلك. 

ومنهم من يعتقد وجوبهاء ويمتنع من أدائها؛ فهل يكفر بذلك؟ على روايتين. 
فإن كان في قبضة الإمام؛ وطالبه الإمام بالرّكاة؛ وقاتل الإمامً عليها؛ كفر. 


زوابةٌ واحدة. 
والأموال التي تجب فيها الزّكاة على ثلاثة أضرب: 
منها ما يعتبر فيه حول ونصاب؛ وهي الأموال الزكايبة. 
ومنها ما يعتبر فيه نصاب بلا حول؛ وهي الأموال العشرية والمعدنية. 
ومنها ما لا يعتبر فيه نصاب ولا حول؛ وهي الأموال الرّكازية» وصدقة الفطر. 
والذي يُوْحَذُ من الأموال على أربعة أضرب: 
منهاما يؤخذ منه الخمس؛ وهو الرّكاز. والرّكاز: ما دفنته الجاهلية. فأما ما 
دفئه المسلمون فليس بركاز» وهو لقطة. 


)١(‏ المقنع (ص١8‏ - 84). زاد المستقئع (ص1170). 


9 .]/1١ نهاية اللّقطة‎ )١١ 


رو لله م 


6 
4 ومنها ما يؤخذ مئه العشر؛ وهو ما سفي بماء السماء, والسْيْوح؛ والأنهار, 


ومنها ما يؤخل منه نصف العشر؛ وهي ما سقي بالدواليب, والنواضح. 

ومافيه الكُلّفُ كأن سفْنَ نصف السّنة بكلفة» وؤنصف السّنة بما لا كلفة فيه؛ 
ففيه ثلاثة أرباع العشر. 

ومنها ما يُوْخَلُ منه ربع العشر؛ وهي الأموال الركاتية. 


بورج سب الإزاق سه قبي 


ولا تجب الزّكاة إلا بوجود أربعة شرائط: 

الحرّية؛ والإسلام؛ والحولء والنُصاب. 

ولا يعتبر في وجوبها البلوغ والعقل؛ لأنها تؤخذ من مال الصبي والمجنون. 

والأموال التي تجب فيها الزّكاة على ثلاثة أنواع: 

عين؛ وهي نوعان: ذهب وفضة. 

وبهيمة أنعام؛ وهي ثلاثة أنواع: إبل وبقر وغنم. 

وعروض تجارة وحبوب؛ وهو كل ما يكال ويُدّخر. 

فنصاب الِذُهبٍ :.عشبرؤن دينارًا, فإذا تمت وحال عليه الجول؛ ففيها نصف 
دينار» وما زاد على ذلك ففيه ربع عُشرهء سواءٌ قلَّ أو كثر. 

ونصاب الفضة: مئنا درهم. فإذا تمّت وحال عليها/ "2 الحول ففيها خمسة 
دراهم» وما زاد على ذلك ففيه ربع غشره. 

وأمًا الحلي: فينظر فيه؛ فإن كان للرّجال وجبت فيه الرّكاة. 


اموه 1 
6 تارف ولع سم سه ووو ) مسم م سه عي 


ه- مم الأوزاة جه هي 
وإن كان للكري وجبت فيه الزّكاة. 76 


وإن كان للنّساء لم تجب فيه الزّكاة. 


/ 
6 


ال : فإن كان كسرًا ب يمئع الس وجيت فيه الكاة. 
ون كان كسالا يمنع الأبس» نظر فيه: فإن توق إصلاحه لم تجب فيه الإكاة. وأ 
لم ينو إصلاحه وجبت فيه الرَّكاة. 

وتجب الزكاة في أواني الذّهب والفضة: ومتخذها عاص. 

وهل تجب الزّكاة في قيمتها أو في وزنها؟ يُنظر فيه: فإن كانت بالقيمة تزيد 
على الوزن وجبت في قيمتها. 

وإن كانت بالوزن تزيد على القيمة وجبت في وزنها. 

وأمًا الدَّيْنُ؛ فيُنظر فيه: فإن كان على ملي لزمه أن يُخرج من ماله عن الدَّيْن 
في إحدى الرّوايتين. وإن كان على غير مَلِيَ لم يلزمه أن يزكّيه حتى يقبضه ويزكيه 


)١(‏ قال المَرْدَاويَ: «قوله: : وفي الدَّيْنِ على غير المَلئ؛ والمؤّْجّلٍء والمجُحُودء والمعْصُوبء 
والضائع؛ روايتان. وكذا لو كان على مُماطِل» أو كان المال مشروقَاء أو مؤروئاء أو غيره؛ 
جَهِلّه أو جبل عنة قرشي وأطْلَقهما في «القُروع».. ... إِخدَاهماء كالدَّيْنٍ على المّلئغ؛ 
فتَحِبُ الزّكاةٌ في ذلك كله إذا قَبِضَّه. وهو الصَّحِيحٌ مِنّ المذهب. قال في «المُروع» : اختارّه 
الأكثد. وذكره أبو الخَطَاب؛ وَالمَجْدٌ ظاهرٌ المذهب. وصحّحه ابن عَقِيل؛ 1 الخَطَابِ» 
وابنُ الجَوْزِئٌ) والمَجْدُ في شَرْجِه»؛ وصاحِبُ «الخُلاصّةِ؛) واتُضحيح المُحَرّرِ). ونّصَرّها 
أبو المّعالي. وقال: اختارّها الجْرَقِيُ» وأبو بكر. وجرّم به ني «الايضاح».. ٠‏ الإنصاف 


6 م ). َ 


ارش ولب صا زو سي هب يا 2/4 


مب الاق سه هبي 
إك وكذدلك حكم المال المخصوب. والمدفرن الذي قد ضاع مكانه. والذي لع 
ضاع مله 
فإن كان له مال وعليه ذَيْنَ يستغرق المال؛؟ فهل تازمه الزّكاة أم لا؟ على 
روايتين. 
وهذا في الأموال الظاهرة كالإبل وغيرها. 
فإن كان من الأموال الباطنة لم يلزمه زكاته. رواية واحدة. 
وحكم الصّداق حكم الذّين. 
والضّحيح في المذهب أن الزُكاة تجب في العين”''؟ وفائدته: أن عشرين دينارًا 
إذا حال عليها حؤول كثيرة لم يخرج إلا عن حول واحد. 


باب زكاة الماشييا"' 
وأقلٌ نصاب الغنم أريعون فإذا تمّت وحال عليها الحول ففيها شاة إلى 
عشرين وماثه. 
فإذا زادت واحدة قفيها شاتان إلى مثنين. 


فإذا زادت واحدة فغيها نلاث شياه إلى ثلاثمئة. 


)١‏ فال المَؤناوئ: «قوله: انم الحَولَ وَجْبْتِ الزْكاةً في عَيِنِ المال. هذا المذهبُ؛ وعليه 
مر ووو بو اود ع عي 7 
«النبيجاء و «الإيضاح؟....! الإنصاف .)77/١/5(‏ والذي يظهر : أن المُصَنْتَ صحح القول 
الأول. والله أعلم. 

5ج )١١‏ المقنع (ص88-85). زاد المستقنع (ص175 -158). 
ع رد و ال مت ووو سس همه 3 


رومأ الإوين51 هه هيج 
8 فإذا زادت واحدة ففي كل مئة منها شاة. - 
فإن كان عنده أربعون من الغئم/ ”'» عشرون ضأنًا وعشرون معرًا أَخِلٌ منه من 
أحد النوعين شاةً تساوي نصف شاة ضأن ونصف شاة معز. 
بان ذّلِك: 
أن تكون قيمة شاة الضأن عشرون درهمًّاء وقيمة شاة المعز عشرة دراهم؛ 
فيُؤْخذ من أحد النوعين شاة تساوي خمسة عشر درهمًا. 
فإن كان له نصابان في بلدين؛ نُظر فيه: فإن كان بين البلدين مسافة تقصر في 
مثلها الصّلاة وجبت عليه شاتان. 
وإن كانت مسافة لا يقصر في مثلها الصّلاة وجبت شاة. 
ويُبِنَّى حول السخال على حول الأمهات. 
بان ذّلِك: 
أن تكون عنده ثمانون من الغنم» ومضى عليها سئّة أشهرء ثم توالدت مئة 
وسئّين سخلة؛ لم يستأنف بالسخال حولاء وبنى على حول الأمهات. 
فإن باع أربعين من الغنم بمثلهاء أو بدّلها لم يستأنف بها حولا. 
ولا زكاة في المعلوفة. 
وتُعد السخلة عليهم ولا تؤخذ منهم. 


والذي يؤخذ في الزّكاة الجذع من الضأن» وهو الذي له سنّة أشهر. 


تيسن 2 
د عن ةس (زووو م ل ساقم هيلي )9 


يجو أب الإ لبجو سبي 
والثني من المعزء وهو الذي له سئة. 9 
ويُؤْخدذ من المراض مريضة. ومن الصحاح صحيحة. 
ولا يُؤخذ في الزّكاة فحل إلا أن تكون كُلّهَا فحولا. 
فإن ملك أربعين من غنم البرّ فهل يلزمه زكاتها أم لا؟ على روايتين. 
فصل [زكاة البقر]”"' 
وأقلّ نصاب البقر ثلاثون؛ فإذا تمت وحال عليها الحول ففيها تبيع» وهو الذي 
له سئة؛ إلى تسع وثلاثين. 
فإذا تمّت أربعون ففيها مسئّة» وهي التي لها سنتان» إلى تسع وخمسين. 
فإذا تمت ستون ففيها تبيعان» إلى تسع وستين. 
فإذا تمت سبعون ففيها تبيع ومسنة. 
وما زاد على ذلك فَبِحسّابه. 
والجواميس كغيرها من البقر. 
فإن ملك ثلاثين من بقر الوحش فهل يلزمه زكاتها أم لا؟ على روايتين. 
فصل [زكاة الإبل]”" 
وأقل نصاب الإبل خحمسسٌ» فإذا تمّت/ 7" وحال عليها الحول ففيها شاتان. 
)١(‏ المقنع (ص 860). زاد المستقئع (ص177). 


.)1717 ١77ص( المقنع (ص 84 80). زاد المستقنع‎ )١( 
( كك (1) نهاية اللقطة 11/ ب.‎ 


رت ولس سس ووم مب أله مزه > 1 


برج وم ازا سه هقب 
8 وفي الخمس عشرة ثلاث شياه. كت 
وفي العشرين أربع شياه إلى خمس وعشرين. 
فإذا بلغت سنًا وعشرين ففيها بنت مخاض.ء وهي التي لها مذة الحمل» وقيل: 
التي لها سنة» إلى خمس وثلاثين. 
فإذا بلغت سنًا وثلاثين ففيها بنت لبون وهي التي لها سنتان» إلى خمس 
وأربعين. 
فإذا بلغت سئًا وأربعين ففيها حِمَة» وهي التي لها أربع سنين» إلى ستين. 
فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة؛ وهي التي لها ست سنين» إلى خمس 
وسبعين: 
فإذا بلغت سنًا وسبعين ففيها ابتتا لبون» إلى تسعين. 
فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل» إلى عشرين ومئة. 
فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. 
والبخاتي كالعراب. 
ولا زكاة في العوامل؛ ولا في المعلوفة إلا أن تكون للتجارة. 
[فصل في الخلطة] 
فإن اشترك جماعة في نصاب من هذه الأنصبة المقدّم ذكرها وجبت عليهم 
الزّكاة بوجود سبع شرائط: 
6 أن يكون المراح واحدًاء سوا مالسا 0 
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5 
إإرد 7 . . 5 00 ٠‏ 6 
0006 واحذاء والخلطة كاملا( وليه الخلطة دائمة!")؛ فإذا وجدت هده الشرائط / 


أخذت منهم الزكاة» وتراجعوا فيما بينهم بالحخصص. 

وهل تؤثّر الشّركة في الدراهم والدنانير أم لا؟ على روايتين. 

فصل [زكاة الخارج من الأرض]”" 

وأقل نصاب الغلّة خمسةٌ أوسق. والوَسْقُ: ستون صاعًا. والصا اخيية 
أرطال وثلث بالعراقي. 

فإن كان يُسقى بماء السَّماءِ والشيُوح والأنهار؛ ففيه العشر كاملا. 

وإن كان يُسقى بالدواليب والنواضح وما فيه كلفة؛ فنصف العشر. 

وإن سْقِيَ نصف السّنة بكلفة ونصف السّنئة بلا كلفة؛ ففيه ثلاثة أرباع العشر. 


الطريقٌ العاشِ+؛ اشْتراطً المُراح؛ والمَشرحء والمَبيتِء والمَحْلٍ. وبه قطّع في «الإيضاح». 
فجمَع بِينَ المراح والمَبيتٍ. وأسقّط المَشْرّبَ, والمَخلب والوَاِعِىَ». الإنصاف 
(كلاه؛ _ؤه؛). 

وقال: "الطريقٌ الرَابع تمر اشَيِراطٌ المُراح» والمشرح؛ والمَحْلبء والمييت. والمَخْلٍ. 
وبها قطع في «المُبْهج'» فجمعٌ بين المُراح والمَييثِ كما فَعَلٍ في «الإيضاح»: إلا أنه زاة 
عليه المَحُْلَّتَء وأَسْقَط المَهْرَبٌ والجاعي. الإنصاف (479/1). 

(1) قال المَرْدَاوِي: «تنبيه: ظاهِرُ كلام المُصَنْبِ أنه لا تُشَيَرَطُ بيةُ الخُلْطَةِ. فإنْ كانث خُلْطَة 
أغيانِه لم تُمْسترَط لها اليه قماغ ون كانث. خُلْطَةَ أؤصافء ففيها وَجهان.... والوَجْهُ 
الثاني: تشكرطٌ اله اختارّه القاضى في «المُجَرٌدِاء والمَجْدُ وجرّم به في «المُبهج»» 
و«الإيضاح»....) الإنصاف (5/ 471 -”457). 

(؟) المقنع ‏ باب زكاة الخارج من الأرض (ص88 - .)4١‏ زاد المستقنع (ص18 -174). 
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3 وتجب الزّكاة في كل مايُكال ويُدَّخَرُ سواءًا كان قونًا أو لم يكن فوئاء )0 

كالخردل» واللوزء والكراوياء والفستق/ كي والبندق» وغير ذلك. 

ولا تجب الزّكاة في البقول كلها لعدم الكيل والادخار. 

وتجب الزَّكاة في ثمرة النخل والكرم, ويُخرص عليهم عنبًا ورطبًا؛ فإذا 
الخرص الثلث. 

وتجب الزّكاة فى الزيتون". 

وهل يُعْتّبر نصابه بالزّيت أو بالزّيتون؟ على روايتين: 

فإن قلنا: يُعتبر بالزيت؛ فنصابه خمسة أفْق. والَؤق: ستون رطلا بالعراقي. 

وإن قلنا: يُعتبر بالزيتون؛ فنصابه خمسة أوسق. 

وهل تجب الزّكاة في القطن أم لاو على وجهين7". 

وأمًا التين والتفاح وما أشبهه فلا زكاة فيه!؟. 

)١(‏ نهاية الّقطة 8؟/أ. 

(1) قال المَرْدَاويّ: «.... والَرّوايةٌ النَانيةُ تجبُ فيه. صحبّه ابن عَقيل فى «الفُصُول» 
والشيرَازِيُ في «المبِهج» وأبو المَعالِي في «الخُلاصّةً؛. واختارّها القاضي؛ وَالمَجَْدُ. 
وندّمه ابْنُ تَميم؛ وجرّم به في «الإيضاح»....». الإنصاف (/001). 

() قال المَؤْدَاويَ: «وحكاهما في «الإيضاح' وَجْهَيْنَء وأطَلّقّهماه. الإنصاف (5/ 007). 

(؛) قال المَردَاوِيَ: «وكذا لانّجِبُ في اليْنِ والمِشْمِشٍء والُوتِه وقَصَبِ الشّكْر. على الصّحيح 

مِنَ المذهب.... وجرّم به في «المُبِهج», و«الإيضاح»..... الإنصاف (207/5). . 7 
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لإزت 
)5 وتجب الؤكاة في عسل الفحل. ونصابه: عشرة أفرق؛ والَؤق: سكة وثاد كا 
رطلا بالعراقي. 

وسواء استفيد من أرض العْشْر أو من أرض الخراج. 

ويجتمع العشر والخراج في الأرض الواحدة. 

ونْضِمُ الحنطة؛ والشّعيرء والقطاني» بعضها إلى بعض لإتمام النصاب27". 

ويُضم الذّهب إلى الفضّة”. 

[فصل: في زكاة اللقطم] 
# عد 

وأمَا اللقّطة: فيلزم الملتقط زكاتها ماعدا حول التعريف. ويزكيها صاحبها 
إذا عادت إليه للحول الذي كان يُعرّفها فيه المُلتّقط. 

[فصل: في المعدن]”” 

وتجب الزّكاة في كل ما يُستفاد من المعادن ويُسْتَخْرَحُ من البحر إذا بلغ 
عشرين ديناراء ولا يُعُتبر فيه حولًا. 

)١(‏ قال المَرْدَاويَ: «.... وعنه؛ تُضَمٌ الحِنْطةٌ إلى الشعِيرء وَالقِطْييَاتٌُ بعضها إلى بعض. 
اختارّها الخِرَقِيَ؛ وأبو بَكْرء والشَّرِيفُء وأبو الخَطَّابء في اخِلَاقَيْهما». قال في (المُبْهج): 
يُضَمْ ذلك. في أصمْ الروايئيْن. قال القاضى: وهو الأظَهَرُ. نقله ابنُ رَزِينِ عنه. وجرّم به 
قٍ «الإيضاح»....2 الإنصاف (5/ .)011١ 2-51١‏ 

(؟) قال المَرْدَاويَ: «أمًا ضمٌ أحَدٍ النَقْدَيْن إلى الآخَرِ في تَكْميلٍ النْصاب. فالصّحيحٌ بِنّ 


المذهبء الضَّمُ وعليه أكثدُ الأصحاب.... وجرَّم به في «الإيضاح»....٠‏ الإنصاف 
(/15/90). 
ككس () المقنع (ص١1).‏ ( 
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8 باب صدقت الفطر”' و 


ببلال شوال 
وأن يكون مسلمًا. 
وأن يكون واجدًا للضّاع. 


وأن يكون فاضلا عن قوته وقوت عياله يومه ذلك وليلته. 

فإن اختل شرط منها لم تجب صدقة الفطر. 

وتجب صدقة الفطر على كل حر وعبدٍ» صغيروكبير» ذكر وأنثى؛ صاع بصاع 
الي صِألدعبوسََ/ ("2» وزنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي من أحد أنواع سئّة: 

الحنطة. وَالْشْعِير وَالتّمرِ والزبيب» والأقطء واللاقيق. 

ولا يجوز إخراج الخبز, ولا القيمة. 

ويجوز تعجيل صدقة الفطر باليوم والاثنين والثلاث؛ وروي من نصف الشهر. 
والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد. 


ولا تجب على الحمل. فإن أخرجها فحسن. 
وإذا كان في مؤنته رجل في شهر رمضان لزمه إخراج صدقة الفطر عنه. 


وإذا كان له عبيد للتّجارة أخرج عنهم صدقة الفطر. 


010( المقنع (ص 44 40). زاد المستقنع (ص١ .)١147 ١5‏ 


)١١ 7‏ نهاية الّقطة *7/ ب. 553 
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يوك -- الاونناق هه وبي 
2 
بن وإذا جاء يوم العيد وعنده صاع وعايه دين صاع؛ نظر: الك انطو سد 
عنه صدقة الفطر. وإن لم يكن مطالبًا به لزمه صدقة الفطر. 
وإذا كان له جماعة عيال؛ وفَضّلَ عن فوتهم صاع واحد أخرجه. وقد أجزاه. 
ومن كان يأكل من السُوق لزمه أن يشتري صاغا ويُخرجه. 
والأفضل إخراج الثّمر, 
وإذا مات الوّجل يوم العيد أخرج عنه صدقة الفطر. 
ولا يُعتبر في وجوبها نصاب. 
[مصارف الكاة]”) 
وتدفع إلى النّمائية الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه: 
الفقراء؛ وهم الذين لا صنعة لهم'". 
والمساكين؛ وهم الذين لهم صنعة ولا ثُقيم بهم. 
والعاملين عليها؛ وهم الجباة لها. 
والمؤلفة قلوبهم؛ وهم الذين يسلمون من قريب فيُعطون ما يُوْلَفونَ به 
على الإسلام. 


.)١41/- ١40 زاد المستقنع (ص‎ .)١٠١ ١  91ص( باب ذكر أهل الزكاة‎  عنقملا‎ )١( 
قال المَرْدَارِيٌ: «وقال في «المُبيج» و«الإيضاج» : هم الذينَ لا صَنْعَةَ لهم. والمَساكين؛ هم‎ (١ 
1 ,) 9 /7( الذين لهم صَنْعَةٌ ولا تُقِيمُ بهم» . الإنصاف‎ 5 


سد زروو ب ل #ه يط 


بج ومسسسسسيست | مي سو ١‏ 


// 


- 


وفي الرّقاب؟ وهم المكاتبون» والمعلق عتقهم بمجيء المال”". 0 

والغارمين؛ وهم المدينون. 

وفي سبيل الله؛ وهم الغزاة والحجاج”"". 

وابن السبيل؛ وهم السّؤال". وقيل: الذي له اليسار في بلده» وليس معه في 
الغربة شيء. 

فإن اقتصر على صنف من الكّمانية أجزأه. 

ويجوز صرف زكاة الواحد إلى الجماعة» والجماعة إلى/ ”' الواحد؛ لما روي 
عن الب صََلنعهرَسَََ أنه: أمر جابي صدقة بني زريق أن يدفعها إلى رجل واحدا*» 


)١(‏ قال المَرْدَاوِيَ: «تنبيه: ظاهِدُ قؤله: الوقابُ؛ وهحْ المُكَائبُون. أنه لا يجورٌ دَنْعها إلى مَن عُلْقَ 
عِنْقّه بمَجع المال. وهو ظاهرٌ كلام كثير مِنّ الأصحاب. وقدّمه في «الرْعاتةِ». وقال جماعَةٌ: 
هم كالمُكائبين فيعغطؤن. وجرّم به في «المُبْهج»» و«الإيضاح »..... الإنصاف (/11757/19). 

)١(‏ قال المَرْدَاويّ: «وجرّم به في «المُبْهج'» و«الإيضاح» الإنصاف (1/ 59؟). 

(7) قال العزئاري: «التَامِنُ ابن السَبِيلٍ؛ ؛ وهو المسافِرٌ المنْقَطِمُ به. هذاالمذهب. وعليه 
الأصحابُ إِلّا أنَّ اشير ازِئُ قدّم في «المُبْهِج»» و«الإيضاح»» أن ابنَ السّبيلٍ هم السُؤالُ». 
الإنصاف (/1/ .)١6١‏ 

(4) نهاية اللقطة 4؟/أ. 

)( أخرج الإمام أحمد في «مسنده؛ (17/ 147) برقم (17411)» وابن الجارود في «المتتقى؛ 

(31775/1) برقم: ))8١4(‏ وابن خزيمة في «صحيحه؛ (4/ )١114‏ برقم: (111/8)» وأبو داود 

في «سلنه» (11377/1) برقم: (1117) والئُرمذي في «جامعه» (1/ /181) برقم: ))١1١94(‏ 

والارمي في «مسنده؛ )١109/7(‏ برقم: (7119)؛ وابن ماجه في اسننه؛ (5/ 111) 

برقم: (71١3)؛‏ في قصة قصة سَلَمة بْنِ صَخْرٍالْأنْصَارِيٌ» وجمَاعِه في نهار رمضان وعدم 

قدرته على العتق والصّيام والإطعام؛ فمَالَ له الْبي صَإَنعََِسَل: (اذْهَبْ إِلَى صَاحِبٍ - و7 
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برج وم لنا8 هه هل زتبي 
8 ولا يجوز إخراج الزكاة من بلدها إلى بلد تُقصّرُ في مثله الصّلاة. 
ويجوز تعجيل الزّكاة قبل حؤول الحول» ويسقط الفرض عن المخرج؛ 
سواءٌ مات الفقير» أو استغنى منها أو من غيرها. 
وإمكان الأداء غير معتبر في وجوب الزَّكاة. 
وهل تجب الزّكاة في الذمّة أو في العين؟ على روايتين. 
وفائدة الخلاف: إنا إذا قلنا: تجب في العين» وكان عنده عشرون دينارًا 
وعبال غليها حؤول كثيرة وجبت غليه ؤكاة سنة واحدق 


وإن قلنا: تجب في الذمة» لزمه لكل مبنة نصف دينار. 
[فصل: في من لا تدفع لهم الكاة]!"' 

ولا تدفع الزّكاة إلى خمسة: 

إلى الوالدين وإن عَلَيا. 

ولا إلى الولد وإن سفل”". 


ُْ اسمن بسار َلَئِكَ وََلَى ِباِكَ). قَالَ سَلَمَة: ْرَجَعْتُ إلى قؤمِي. فَقُلتُ: وَجَدْتُ 
عِنْدَكُمُ الضَِقَ رَسُوءَ الوٌأي وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولٍ الله صَؤَلنَهعَورَسَلرَ السَعَة وَالْبَرَكَهَ قد مر 
لي بِصَدَقَُم فَاقْمُومًا ِي. قَالَ: َدَنْعُوها لَى. 
)١(‏ المقنع (ص 44 3١١‏ ). زاد المستقنع (ص40-147١).‏ 
(1) قال المَرْدَاوِيَ: «قوله: وهل يَجُوزُ َنْمُها إلى سَائرٍ من تَلْرَمُهِ مؤت من أقاربه؟ على 
روايتين.... إخداهما: لا يجوزٌ دَفْمُها إليهم؛ وهو المذهبُ. جرم به الخِرَفِيَ؛ وصاحِبُ 
١‏ «المُبْهج' و١الإيضاح»......‏ الإنصاف (10/ 119). 


1# د نا لقم 


برج وج--- اونا - 05-6 


0 
نا .ولا إلى كل من يرث بفرض أو تعصيب. . 
ولا إلى العبد. 
ولا إلى الكافر. 
ولا إلى غني لا حاجة له بها. 
ولا إلى بني هاشم وبلى المطا 1 مالي 
ولا يدفع الرّجل زكاته إلى زوجته. 
وهل يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها؟ على روايتين”» 
2 2 2 
)01( قال المردَاوِي: «.... وروا النيُ: لايجوزٌ.... وجرّم به في 'المُنهج». و«الإيضاح».....». 
الإنصاف (7:8/17). 
0( قال المَرْدَاوِيَ: «قال في «الجابع الصَّغِير؛؛ و«الإشارّة»» و«الخِصّالٍ» له: تَحْرُمْ الصَّدقَةُ 
المفْروضَهٌ على بَنِي هاشم وبَنى المُطْلِبٍ» وتواليهم. وكذا قال في 'المُبهج»» و«الإيضاح»». 
الإنصاف .)"١9/1/(‏ 
م( قال المَرْدَاويٌ: «قوله: : أو إلى الزّوْج؟ على روايتين. وأطلقّهما في «الهدابَةِ»» و«المُبهج»» 
) و«الإيضّاح».....». الإنصاف .)7١١4/1(‏ َ 
8 
- سططة ا ل ل دا ( ووو اخ لس ب 2 


بورج وم الإونا8 هه ٠‏ وبي 


7 و 


8 
انيه 


كتاب الصياه) 


ويجب صوم شهر رمضان في حق المكلف بوجود أربع شرائط: 
برؤية الهلال» أو شهادة برؤيته. أو بكمال شعبان ثلاثين يومًا. أو يحول دون 
مطلع الهلال غيمٌ أو قَتّر في ليلة الثلاثين. 


شَرْحُ ذلِك: 
أمَا الرؤية فمعروفة. 


وأمًا الشّهادة بالرؤية: فيصوم النّاس بشهادة الوّجل العدل. 

ولا يجوز الفطر إلا بشهادة عدلين. فإن رأى هلال شوال وحده لم يجز 
له الفطر. 

وكمال شعبان: فمعروف. 


فإن حال دون مطلع الهلال غيمٌ أو قَثّرٌ في ليلة الثلاثين أصبح صائمًاء ونوى 
أنه من شهر رمضان/ ”"!؛ لما روي عن ابن عمر عن النَبِيّ صََلنَهءَلوْسَلَرَ أنه قال: 
(صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته؛ فإن غمّ عليكم فاقدروا له)0, 
)١(‏ المقنع (ص١١١1-١١٠).‏ زاد المستقنع (ص58١).‏ 
(1) نهاية اللقطة 4 1/ ب. 
9ج )1١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه"(7/ /11) برقم(1159)) ومسلم في «صحيحه»(7/ 1/77)- 609)) 


0 حج هو جد ووونى ل قي _ ب 0 


اد >## |8 سس ]© 02060 ل 
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معناه: َضَيّقوا له العدد» وإِنّما يضيق له العدد إذا عد شعبان تسعةٌ وعشرون 
يومًا. ومنه قوله تعالى: ومن فُدِرَعَلهِ ه276 أي ضِيْقَ عليه رزقه. 

وكان عمر إذا مضى من شعبان نسعة وعشرون يومًا أخذ غُلامه وقال له: 
انظر مطلع الهلال» فإن قال: قد حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر في ليلة الثلاثين 
أصبح صائمًاء ونوى أنه من شهر رمضان. فإن لم يَحْلْ دون مطلعه غيم ولا قتر 
أصبح مفطرًا. 


وإذا كان ابن عمر هو راوي الحديث؛ وفسّره بهذا التفسير رُجع إلى تفسيره؛ 
كما رُجِعّ إلى تفسيره في قوله: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا)'" وكان ابن عمر 
ولأن الاحتياط للعبادة صومه؛ لأنه قد يجوز أن يكون تحت الغيم. 


ولا يمتنع أن يوجب عليه صومه احتياطا للعبادة؛ كما قال الفقهاء: إذا نسي 
صلاة من يوم لا يعرفها عينًا أوجبنا عليه خمس صلوات احتياطا للعبادة» وإن كان 
قد يمكنه أن يصير إلى الفرض الواحد بالتحرّي. 


> برقم !)1١81(‏ من حديث أبي هريرة. أما حديث ابن عمر؛ فأخرجه مسلم في «صحيحه' 
(704/5) برقم ( 080 ١)عَنِ‏ ابن عُمَرٌ يعن أَنَْرَسُولَ الله صََلنموََ ذَكَرَرَمَضَانَ» 
صرب بَِدَيِهِ فقَالَ: (النَْهْرُ مَكَذَاء وَمَكَذَاا وَمَكَذًا َم عَمَدَ إِبِهَامَهُ ي النَاِئَِ ‏ قَصُومُوا 
ري وَأَنيُِوا لرُؤْيَته َن َي عَليكُمْ فَافرُوا له ثلائِين). 

)١(‏ سورة الطلاق الآية: /ا. 

0( أخرجه البخاري في «صحيحه» (1/ 154) برقم ))11١9(‏ ومسلم في «صحيحه (7/ 1174) 

برقم (10151)!؛ من حديث ابن عمر وحكيم بن حزام. 1 


الالظتتتكك 11 00 ة1ة 70خ ئثتئت ]0 


4د 
وو لل 8 ٠‏ سيره و 
6" ات م 
زد 556 < 0 
0 وأمًا قوله صََاَهعَلتَهِوَسَلمَ أنه: (نهى عن صيام يوم الشك"١2‏ فنحمله على 
الصّحة» وهو أن يتواظب الئّاس على ترك رؤية الهلال. 
النّاني: أنا نحمله على صوم النفل والقضاء. 


أمَا قوله صَرَّلتَعلوسَلر: (فأن عُمّ عليكم فعدّوا ثلاثين) فنحمله عليه إذاغمّ 


0 26 


2 


الشهران رمضان وشوال. 
[فصل: في فرائض الصْوم]”" 
وللصّوم ثلاث فرائض: 


نيةٌ من الأيل. وإمساك عن المحظورات من الطعام والشّراب والجماع 
وغيره. ووجود إفاقة من النّهار ولو بلحظة؛ فإن طبق عليه الإغماء جميع الثهار لم 
يصحٌ صومه. فإن أفاق قبل غروب النّمس بلحظة وكان قد نوى من اللّيل صحٌ 
صومه. فإن نام قبل/ 7 طلوع الفجر إلى بعد غروب الشّمس صحّ صومه. 

والفرق بين النائم والمغمى عليه: أن النائم في حكم المستيقظ؛ بدليل: أنه 
إذا به اثتبه. والمغمى عليه ليس في حكم المستيقظ؛ بدليل: أنه إذا تبه لم يتتبه. 
فلم يوجد منه إمساك. 


)١1(‏ أخرج البخاري في «صحيحه؛ تعليمًا (1/ 11) عن عمار: «من صام يوم الشك"فقد عصى 
أبا القاسم صَإِدَعيورسََا. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 086) برقم (1541)؛ 
والبيهقي في «السّنن الكبرى؟ (4/ )70٠‏ برقم (74017), 
(1) المقنع (ص7١1).‏ 
كج () نهاية اللّقطة 18/أ. 1 


6# ور لل ااتفه م 


- ب - 
برج - وم و81 7ه 53 
ويفتقر صوم شهر رمضان إلى نِيّة في كل ليلة؛ لأن كل بوم منه يجري مجرى 0 
العبادة المنفردة؛ بدليل: أن فساد بعضه لا يؤدّي إلى فساد بقيّته. 
ولأن الى صَإَتَامَوَسَلَه قال: (لا صيام لمن لم ميت الضيام من الأيل)7". 
ومن صفة النية: أن يعتقد بقلبه: أُصُومُ غدًا من شهر رمضان. أي وقت نوى 
من الليل أجزأه؛ في أوّله أو في آخره. 
فإن أصبح صائمًا ولم ينو لزمه الإمساك في بقية اليوم عن الطعام والشَّراب 
والجماع وعليه القضاء. 


[ما يفسد الصوم]'" 
والصّوم يفسد بضربين: بواصل وبخارج. 
والواصل: كل ما يصل إلى الجوف مما يَُعَذّى به أو لا يتَعْذَى به. 
فأمًا ما تَغَذٌّى به فهو كالهأكؤل والمشرؤت: 


وأمًا ما لا يُتَعَذَى به فهو كبلغ الحصى؛ والكخل» وغيره. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )1٠١ /١(‏ برقم: »)2٠١١4(‏ وابن خزيمة في اصحيحه' 
(5/ 6/") برقم: (1917) والنسائي في «المجتبى» /١(‏ 41) برقم: (7170/ »)١‏ وفي 
«الكبرى» (/119) برقم: (1(.)57101/ ١١١‏ ) برقم: (1707)» وأبو داود في سئنه؟ 
)"١4/1(‏ برقم: (3105)» والتُرَمذْي في «جامعه' ١ ٠ /١(‏ ) برقم: (770), والدّارمي 
في (مسنده» (؟1/ /01 )١ ٠‏ برقم:(140١),‏ وابن ماجه في «سننه» (17/ /04) برقم: 
(١1)؛‏ من حديث حَفْصَة أن الي صلَلدَعيوسََ فَالَ: (مَنْ لَه بيت الصَّيَام مِنَ اليل 
فلا صِيَامَ لَهُ). 


)1١ (‏ المقنع (ص7١1- .)١١4‏ زاد المستقنع (ص90١1-١15).‏ 3 
:1 ل بيطخ وي 9 


ور مم الإونا هه 3/0 


سس 


وأمّا الخارج: فهو كالقيء؛ والمني, والحجامة عامدًا. 14 

فإن أجنب في النهار في النُوم؛ أو ذرعه القيء, أو احتجم ناسيّا؛ فهو على 
صومه. 

وإِنْما قلنا إن الكحل يُقَطر الصائم؛ لأن من العين إلى الحلق منفذًا؛ ولهذا 
نجدٌ الوّجلّ إذا تنخّم خرج أجزاء الكحل في نخامةٍ. 

فإن دمن في إحليله قطنة أو قطر فيه دهنًا لم يفطر. وقال الشافعي رحمة الله 

دليلنا: أنه ليس من الذكر إلى الجوف منفذٌء وإنّما يخرج البول رَشْحًا. 

فإن ابتلع النخامة أفطرء وكذلك إذا جمع ريقه على أن يرميه ثم عاد 
فابتلعه أفطر. 

فأمًا الريق الذي يصعد وينزل فلا يفطر الصائم. 

فإن أوصل إلى جوفه سكيئًا باختياره أو غير ذلك أفطر. 

فإن فعل غيره به ذلك لم يفطر. 

فأمًا الغيبة/ 7" والكذب”" والقذف: فهو يُذْهبٍ ثواب الصّومء ولا يْْطِرْ الصائم. 


والحجامة تفطر الصّائم؛ لقوله صَََْعَلهوَسلر: (أفطر الحاجم والمحجوم)””. 


)١(‏ نهاية اللّقطة 60؟/ ب. 
(؟) حاشية: مسألة في ثواب الصّوم. 
فيه أخحرجه ابن الجارود في «المنتقى) )١017 /١(‏ برقم: (410)) وابن خزيمة في «صحيحها 


)١98/( 5‏ برقم: .)١1177(‏ وابن حبان في «صحيحه؛ (8/ )7١١‏ برقم: (176017)) - / 
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برجي سمل - اراق . م -لوي 
أ“ وأيضًاة فإئها استخراج لجاسة نهي عنها لها بخنص بالضوم فحجاز أن بنعلق بها ا 
الفطر كالقيء. 

فإن دهن رأسه بدهن لم يُفطر؛ لأنه ليس من الرّأس إلى الجوف منفا.. 

[أنواع المفطرين في شهر رمضان] 

والمفطرون في شهر رمضان على أربعة أضرب: 

من يلزمه القضاء والكفارة؛ وهو من أفطر بجماع في الفرج عامدًا. 

ومنهم من يلزمه القضاءء وفي الكفارة روايتان؛ وهو بجماع أو إنزال عن 
مباشرة من الوطيء فيما دون الفرج؛ أو وطيء ناسيًا. 

وفي القبلة إذا اقترن بها إنزال على إحدى الرّوايتين يلزمه القضاء والكمارة. 

والرٌواية الثَانية: يلزمه القضاء ولا كمارة عليه. وهو الصّحيح. 

والكمارة: عتق رقبة؛ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكيئًاء لكل مسكين مد من طعام بمدٌ النِْيَ صََلنعيوَسَ. 

ومنهم من يلزمه القضاء ولا كفارة عليه: وهو من أكل وشرب عامدًا. 

ومنهم من تلزمه الكفارة ولا قضاء عليه وهو انيح والشّيخة إذا عجز عن 
الصّيام فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مدا من طعام. 
والحاكم في «مستدركه» (4117/1) برفم: (1071)» والنُسائي في «الكبرى؟ (7/ /317*) 


برقم: ا وأبو داود في «سئنه؛ ('/ )2 برقم: فوتظرفةة والدّارمي في «مسنده» 
( برقم: (1777)) وابن ماجه في «سئئه) (1/ 2884) برقم: (1789). وقال 


/ الألباني: صحيح.‎ ١ 
4 الت 0 1 1ة1ة1ة»>»>تتتئرل ا‎ | 6 


اا جنات 0 6 


1 
بزو)» / 
3 ومنهم من يلزمه القضاء؛ وهل يلزمه الكفارة أم لا؟ على روايتين؛ وهو من 


جامع ناسيّاء والقبلة إذا اقترن بها إنزال. 

ومنهم من يلزمه القضاء ويطعم مع القضاء: وهي الحامل والمرضع إذا خحافتا 
على جنينيهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مدا من طعام. 

فإن فرط في قضاء شهر حتى أظله شهر رمضان ثانٍ! نْظِرَ فيه: فإن كان لعذر 
من مرض أو سفر لزمه القضاء ولا كفارة عليه. وإن كان لغير عذر لزمه القضاء 


وأطعم عن كل يوم مدا من طعام. 
وإذا مات الرّجل وعليه صوم واجب لم يُصَم عنه/ ”27 وأَطعِمَ عن كل يوم 
مدا من طعام. 


وإذا ابتلي الرّجل بالفطر في شهر رمضان حبس في بيت بالتّهار. 

وإذا اشتبهت على الأسير الأشهر صام شهرًا بالاجتهاد؛ فإن وافق صومه قبل 
شهر رمضان لم يجزثه» وإن وافق بعده أجزأه. 

ويصح صوم النفل بنية من النّهار. 

وإذا بلغ الصبي؛ وقدم المسافرء وطهرت الحائض» وأفاق المجنون في أثناء 
وعليهم القضاء. 


.1/5١ نهاية الّقطة‎ )١( 


(١؟)‏ فال سير ات اسع يي 12 
(فاتنظنا ' 9 ( 
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برج وم اونا يه مي 
1 وإذا أفسد يومين من شهر رمضان بوطئ وجب عليه كفارتان(". 
فإن وطء في يوم واحد مرّتين؛ نظر فيه: فإن كان قد كفْر عن الوطئ الأول لزمه 
كفارة ثانية؛؟ لحرمة الزمان. فإن لم يكن كفْر عن الوطئ الأول فكفارة واحدة تجزئه. 
وإذا طلع الفجر عليه وهو مُولجٌ؛ نُظر فيه: 
فإن استدام الوطئ لزمته الكفارة بلا خلاف. 
وإن نزع في الحال فهل تلزمه الكفارة أم لا؟ على روايتين": 
فإن قلنا: تلزمه الكفارة فوجهه أن النزع وطئ أيضًا. وأمًا القضاء فرواية واحدة. 
وكذلك إذا طلع الفجر عليه وكان قد ابتدأ الوطئ من الأيل. 
فإن أكل يظن الفجر لم يطلع ثم بان له أنه قد طلع فعليه القضاء. 
فإن شك في طلوعه فلا قضاء عليه؛ لأن الأصل اللّيل فلا يزول عنه بالشك. 


2 


فإن أكل يظن النّمس قد غربت ثم بان أنها لم تغرب؛ أو شك في غروبها 
لزمه القضاء في الموضعين جميعًا بلا خلاف في المذهب؛ لأنّ الأصل النّهار فلا 
يزول عنه بالشّك. 

وإذا لمس فأمذىء أو كرر النظر فأمنى فسد صومه. فإن فكر فأمذىء أو أمنى 
فلا شيء عليه. 


فإن اقيض شسيق المأة إلى الحلق له ينظر, 


.)409 /1( قال المَرْدَاويَ: «وجزم به في «الإيضاح»....». الإنصاف‎ )١( 


)١( 97‏ قال المَرْدَاويٌ: «وأطلقّهما في «الإيضاح»؛ و«المُبِهِج» في مَوْضِع آخَرَة....». - 
ير #١‏ روب ) ل بيطخ وي ما 


(عللا 
و لبلب |8 نو ا 
برج جنا 7 
[ززد 5 / 6 فى اس 9 
0 وغربلة الدّقين» وغبار الطريق؛ والذبابة إذا طارت إلى الحلق لا يَفطرُ الصائم. 6 
والمغمى عليه يقضي/ ''' الصّلاة والصّوم الذي كان في إغمائه. 
وللمسافر أن يفطرء وله أن يصوم. والفطر أفضل إذا كان السفر طاعة أو 


مباحًا أو واجبًا. فأمًا سفر المعصية فلا يجوز له الفطر فيه. 


0 2 
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أ 49 ولو ل يفخ وي 
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كتاب الاعتحاف”"' 
ولاايصح الاعتكاف إِلَّا في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة. 


ويصحٌّ بصوم وبغير صوم. 

ولا يجوز للمعتكف أن يعمل الصنعة”"» ولايتجر, ولايتزوّجء ولايزوٌج”". 
ولايدرس الفقه؛ بل يشتغل بذكر الله عَرَهِمَلَّ» وقراءة القرآن. 

وإذا نذر أن يعتكف شهرًا لزمه أن يدخل فيه من أول الشهرء ويخرج منه في 
آخر يوم. 

ويصحٌ اعتكاف اللّيل دون النّهاره والنتّهار دون اللّيل. 

وإذا نذر أن يعتكف بعض يوم صم نذره ولزمه الوفاء به. 

فإن أفسد الاعتكاف بوطىع أو غيره؛ نظر فيه: 

فإن كان واجبًا كان عليه القضاءء وإن كان نفلا استحب له ولم يجب عليه. 


)0 المقنع (ص17١٠ .)223١8-‏ زاد المستقنع (ص65١1-/!ا19).‏ 
(؟) قال المَرْدَاويَ: «الَابِعةٌ: يسْرُمُ التَكَسّْبُ بالصّنْعَةٍ في المَسْجِدٍء كالخِياطَةٍ وغيرهاء والقليل 


والكثيث والمُحْتاج وغيرّه تنوآء. قاله القاضي وغيره. وجرّم به في «الإيضاح؟....' 


الإنصاف (/7/1 77/8 -179). 
() قال الْمَرْدَاويَ: «قال في «الفُروع»: ولعَلَّ ظاهِرَ «الإيضاح». يحْوْمٌ أن يَتَرمّجَ أو يُرَوَْ». 
١‏ الإنصاف (7/ 757"5). 1 


رمت و مويو مس ب به و57 


رج وج و5 يه مزجي 
8 اا 
على امتكاقه. 
ويجوز له أن يخرج لقضاء حاجة لا بد منهاء ولا يبطل اعتكافه. 


وكذلك المرأة إذا حاضت خرجت. فإذا طهرت بنت على اعتكافها. 


سس 
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كتاب الحح”) 


ساد - الوا8 ليو ات 


والحج على الفور؛ فإن أخّره عن سّنّة الإمكان أثم. وقال الشافعي رحمة الله 


عليه: الحج على التّراخي. فلا يأثم عنده بالتأخير. 


الحريّة» والإسلام, والبلوغ, والعقلء والزاد» والراحلة» وأن يكون الطريق 


سايلا» وشرط ثامن في حق المرأة: وهو المحره”". 


واختلفت الرّواية في شرطين هل/ 7" هما شرائط الوجوب أم شرائط لزوم 


السّعي للأداء؟ على روا وهما: 


تخلية الطريق؛ وهو أن لا يكون مانم يمنع. وإمكان المسير؛ وهو أن يكون 


صحيحًا: 


ويفيد هذا الاختلاف: أنه إذا مات قبل أن يمكنه المسير ‏ وقلنا هي من شرائط 


لزوم السعي للأداء : أخرج من ماله حجّه. 


.)١198ص( كتاب المناسك (ص9١223). زاد المستقنع‎  عنقملا‎ )١( 


(؟) قال المَرْدَاويَ: «.... وجرّم به في «المُبْهِج)؛ و«الإيضاح»»....) , الإتصاف في معرفة الراببي 


من الخلاف (// /17/1). وقال أيضأ: «وقطع في «الإيضَاح؛ : أن المَحْرَمَ شَرْطُ للؤجوب». 


رو 


يا 505 


الإنصاف (831//4). 
() نهاية اللّقطة /1؟/أ. 


6 (:) قال الْمَرْدَاويَ: «وأطلّقهما في «المُبْهج», و( الإيضًاح».....». الإنصاف (8/ 06ظ 


06 


برج هم اليا يي 


زرف 
ل وفرائض الحجٌ أربعة: 4 
الإحرام: وهو النية. والوقوف بعرفة. وطواف الزّيارة. والسّعي بين الصَّفا 
والمروة. 


والمواقيت خمسة2"0: 

فميقات أهل الشَّام ومصر والمغرب من الجحفة. 

وميقات أهل المدينة ومن حولها من ذي الحليفة. 

وميقات أهل المشرق والعراق وخراسان من ذات عرق. 

وميقات أهل اليمن يلملم. 

وميقات أهل نجد قرن. 

فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مرّ عليها من غير أهلها. 

فإن لم تكن طريقه على ميقات؛ نُظِرَ فيه: فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه 
ادرو منة 

فإن جاوز الميقات غير محرم وأحرم من دونه لزمه دم سواءًا عاد إلى الميقات 
فأحرم منه أو لم يعد. 

فإن لم يكن أحرم بعد مجاوزته للميقات ثم عاد إلى الميقات فأحرم منه لم 
يلزمه دم. 


لد المقئع (ص١١١).‏ زاد المستقنع (ص ١98‏ -115). 55 
تت ىل 


ررم ” ل 050000000 اق محص صو بصي ون 2 2 < 
ب فصل: في أنواع النسك]”" ل 

والتّمتع أفضل من الإفراد والقران» ثم الإفراد بعده. ثم القران بعدهما. 

وصفة التّمتع: أن يحرم بالعمرة من الميقات؛ ثم يطوف؛ ويسعىء ويقضر. 

ويحرم بالحجٌ من تحت الميزاب”") 

ويلزمه دم بوجود ستٌ شرائط: 

أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجٌ. 

وأن يحرم من الميقات. 

وأن يحجّ من سنته. 

وأن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. 

وأن لا يسافر بين الحجّ والعمرة ة سفرًا يُقَصَّرُ فى مثله الصّلاة. 

وأن ينوي التمتع في أثناء العمرة؛ إِمّا في ابتدائهاء وإمّا في استدامتها. 

فإن اختل شرط منها لم يلزمه دم. 

وصفة الإفراد: أن يحرم بحجّة مفردة. 


والإحرام: هو النية. 


.)١111١-1١7١ص( باب الإحرام (ص7١١-17١). زاد المستقنع‎  عنقملا‎ )١( 
قال المَرْدَاويَ : «ونقل حَوْبٌ: يْحْرِمٌ مِنَ المَسْحجِدٍ. قال في «المُروع» : ولم أجذ عنه خلاقه.‎ (0 
ولم يَذْكُرْه الأصحابٌ إِلّا في «الإيضّاح»؛ فإنّه قال: : يُخْرِمٌ به من المِيرَابِ. قلتُ: وكذا قال‎ 
7 .)١16١7/921١7/8( في المَبْهج»». الإنصاف‎ 6 


مج ب ب ب وو سس بيب و 


14 
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/ . 
ا 0 0 
حجة مفردة. 
والقران: هو أن يحرم بالعمرة والحجٌ معًا فيقول: اللهم بعمرة وحجّة. ويلزمه 
دم لأجل التَّرقَهِ بأحد السَّفْرَيْن. 
ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد. 
ويجوز الإحرام في جميع السّئة من دويرة أهله. 
والإحرام في أشهر الحجٌ من الميقات أفضل. 
والمفرد بالحجٌ في حقه ثلاثة أطوفة: 
طواف القدوم حين قدومه مكة؛ وهو مستحب. 
وطواف الزيارة؛ وهو يفعله يوم النّحر. وهو فرضء إلا أنه إذا أخَره عن يوم 
النْحر لم يلزمه بتأخيره دمٌ. 
وطواف الوداع؛ وهو واجب. إلا أنه إذا تركه بره بالدم. 
وعرفة جميعها موقف إلا وادي عَرَنْة» وإن وقف فيه واقف لم يُجزه. 
ويلزمه أن يجمع بين الليل والنّهار في الوقوف بعرفات. 
فإن رحل قبل غروب النَّسمس؛ نُظِر فيه: فإن عاد إلى عرفة قبل طلوع الفجر 
لم يلزمه دم. وإن لم يعل لزمه ١‏ 
)١(‏ نهاية اللّقطة /0١/ب.‏ 
0 قال المَردَاويّ: «مَحَل وُجوب الدّمء إذا لم يَعُد إلى المَؤْقِفٍ قبل الغُروبٍ. هذا الصّحبحٌ - 
الل ل 5 


رج وم # الإو سه بيج 

إرزت 10 

3 وعلى الحاجٌ أن يرمي بسبعين حصاة: سبعة منها عند جمرة العقبة يرميها في 0 
يوم النحر. وثلانًا وستين يرميها بعد ذلك في ثلاثة أيام» كل يوم إحدى وعشرين 


وإذا رماها علاها علرًا وكيّر. 


© 


ولا يجوز أن يرمي بما قد رمي به. 
فإن ترك حصاة لم يرمها لزمه مذ من طعام. 


فإن ترك الرمي ذبح شاة. 
[محظورات الإحرام]”" 
ومحظورات الإحرام تسعة: 


فسنّة يستوي عمدها وخطؤها. وثلاثة يُفرّق بين عمدها وخطئها. 


وهو حلق الشّعره وقتل الصّيدء وتقليم الأظفار» والتُكاح» والوطئ في الفرج» 
والإنزال عن مباشرة من الوطئ فيما دون الفرج. 


- مِنّ المذهب. جرّم به في «الوَجيز»» وغيرهم. وقدّمه في «الفُروع» وغيره: وقال في 
«الإيضاح»: ولم يَعْدْ إلى المؤقفب قبل المَجْرِ. وقالّه ابنُ عَقِيل في «مُفْرَداته. فإِنْ عادَ 
إلى المَؤْقَفِ قبلَ الغْروبٍ أو قبل المَجْرِهِ عند مَن يقولٌ به» فلا دَمَ عليه. على الصّحيح مِنَّ 
المذهب, وعليه أكثرهم». الإنصاف (9/ 177). 
م المقنع ‏ باب محظورات الإحرام (ص17-117١).‏ زاد المستقنع (ص177-1517). 9 
#©س و ىو لتو و 


رج وج الإروةا5 هه م هبي 
4 وأمًا الثلاثة التي يُفَرَقٌ بين عمدها وخطئها/ ("©: ٍِ 
فالطيب» واللباس» وتظليل المحمل. 
وليس شيء من هذه الأشياء يفسد الحم إلا الوطئ قبل جمرة العقبة. 
واختلفت الرّواية في الوطئ فيما دون الفرج إذا اقترن به إنزال على روايتين27". 
وسنّة يجب بترك كل واحدٍ منها دم: 
الإحرام من الميقات. 
والجمع بين اللّيل والنّهار في الوقوف بعرفات. 
والمبيث بمزدلفة, 
وليالي منى. 
والرمي. 
والطواف. 
وللحجٌ تحللان: تحلل أوّل» وتحلل ثاني. 
فالتحلل الأول يحصل بالرمي» وبالطواف وبالرمي» والحلاق» وبالحلاق 
والطواف؛ فيحل له كل شيء إلا الوطئ. 
والتحلل النّاني: يحصل بما بقي من الثلاثة. 
)١(‏ نهاية ل1١//‏ ب. 


(1) قال المَرْدَاوِيَ: «قوله [أي في المقنع]: وهل يَمْسَدُ نُسَكه؟ على روايكئين. وأطلّقهما في 
5 (الإزشادا» و«الإيضاح».....؛. الإنصاف (م/ 07 ِ 


6 لتر 59 _ بح ونا ) للشته_ يت 


و7 0 ج- 
عاج - وج [ ار حرج 
بر" اونا » -مرتيي 
3 5 1 ! 1 
8 فصل: في جزاء الضيد والفدين"" ن 
وإذا حلق المحرم شعرة أو قصنّ ظفرًا لزمه مُدَ من طعام. 
فإن حلق شعر رأسه وبدنه لزمه دمان. 
فإن لبس أو تطيّب لزمه خلع الثوب وغسل الطيب» وعليه دم. 
فإن كان ناسيًا؛ نْظِرَ فيه: فإن خلع عقيب الذكر لم يلزمه دم. وإن لم يخلع لزمه 
دم. ولا فرق بين أن يغطي عضوًا من أعضائه أو جميع بدنه. وكذلك حكم الطيب. 
وإحرام الّجل في رأسه ورجليه» وإحرام المرأة في وجهها وكفيها". 
وإذا لم يجد المحرم الإزار والنعلين لبس الخفين والسراويل على حالهما؛ 
ولا فدية عليه. 
فماله مثل على ضربين: ضرب قضت الصحابة فيه بالمثل. فيجب ما قضت. 
وضرب لم تقض الصحابة فيه بشيء؛ فيردٌ إلى أقرب الأشياء شبهًا به. 
فأنًا ما قضت الصحابة فيه بالمثل: 
فالتّعامة قضت فيها بدنة. 
)١(‏ المقنع (ص7١11- .)١771‏ زاد المستقنع (ص1117-177). 
(1) قال المَوْدّاويَ: «وقال أبو المَرَج الشيرَازِيُ في «الإيضاح': والمرأةٌ إخرامُها في وَجْهِها 
0 وكَفْيْها». الإنصاف (07057/8). 
١ «8‏ روس لاست وي 


1 سجس سحت اعت 00000 ١١‏ 227 
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وفي حمار الوحش بقرة. 

وفي الغزال عنز. 

وفي الأرنب عناق. 

وفي اليربوع جفرة. 

وفي/ ٠١‏ الحمام وكل ما عَبّ وهَدَرَ شاة. 

وفي العصافير قيمتها. 

فإن شاء أخرج المثل» وإن شاء قوّم المشل بالدراهم واشترى به طعامّاء 
وتصدّق به» وإن شاء صام عن كل مُدَ يومًا"". 

وما لا مثل له يجب فيه قيمته» وهو مخيّر في إخراج القيمة أو الصّيام عن كل 
ديرقاء 

وشجر الحرم حرام؛ وكذلك حشيشه إلا الإذخر. 

فإن قطع شجرة من شجر الحرم؛ نْظِرَ فيه: فإن كانت كبيرة لزمه بقرة. وفي 
الصغيرة شاة. وفي الحشيش قيمته. 

فإن قتل من الحيوان ما لا يؤكل لحمه؛ أو قطع من الشجر ما لا منفعة فيه لم 
يلزمه جزاء. 
0 نهاية اللقطلة غارب 
(1) قال المَرْدَاويَ: «ظاهِرُ قؤلِه أيضًا: أو يصُومُ عن كُلّ مُدْيوْمَا. أنه سَواءٌ كان مِنَ ابر أو من 


غيره. وهو ظاهرٌ كلام الخْرَقِيَ أيضًا. وتابَعه في «الإرْشَادِ)ء و«البجامع الصَّؤيرف؛ وَفعُقُودٍ 
ابن البنّاكء و«الإيضّاح"». الإنصاف (0787/8. 1 
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وصيد الحرم حرام. فإن قتله قائل لزمه الجزاء. 
وإن كان في الحل ورمى صيدًا في الحرم وقتله كان عليه الجزاء. 
وإن كان في الحرم ورمى صيدًا في الحل ولم يكن محرمًا لم يلزمه الجزاء. 


فإن كان أصل شجرة في الحرم وأغصانها في الحل» وسقط طائر على غصن 


من أغصانها وقتله قاتل لزمه الجزاء. 


وإذا اشترك جماعة في قتل صيد لم يلزمهم إلا جزاء واحد. 

وإذا قتل صيدًا مملوكا لزمه قيمته لمالكه» ولزمه الجزاء لحق الله تعالى. 
وإذا دل على الصّيد لزمه لدلالته جزاء. 

ولا يصح عقد شِرَّى الصّيد من المحرم. 


وإذاكان في ملكه صيدٌ قبل الإحرام نُظِرَ فيه: فإن كان في بلده لم يُوْمَر 


بإخراجه. وإن كان فى يده المشاهدة لزمه تخليته وإلحاقه بالوحش. 


وإذا اصطاد المحرم صيدًا ثم أطلقه وألحقه بالوحش لم يلزمه جزاء. 

فإن قتل صيدًا في الحرم وهو محرمٌ لم يلزمه إلا جزاءٌ واحد. 

دلا يتزوّجٌ المُحْرِمُ ولايُروْج؛ فإن فعل فالنكاح باطل. 

وهل يجوز له أن يراجع زوجته أم لا؟ على روايتين. والصّحيح: أنه لا يجوز”") 


)١7‏ قال المَرْدَاويَ: «والرٌوايَة النَنِيَهُ المَئْمُ وعدَمٌُ الصّحَةٍ. تَقَلها الجماعَةٌ عن أحمد. ونصّرّها 


القاضي وأصحابه. قال ابنُ عَقيل: لايَصِحٌ على المَشْهُور. قال في «الإيضاح؛: وهي أصحٌ. 
ونْصّرَّها ف في «المْبِهج»» . الإنصاف (3770/8). 6 
هع _ ب لد وووو) _ له وجل 2 


ره و 7 الاق »هموي 
3 وإذا ذبح المحرم صيدًا كان ميتة. 
ولا يأكل المحرم ما صيْدَ لأجله/ ''". 
وذكاة المحرم لغير الصّيد جائزة. 
وإذا قصّ شعر الصّيد أو أتلف بيضه لزمه ضمان ما نقص. 
وكل جزاء تعلق بالإحرام فإن ذبحه وتفرّقة لحمه تختصّ بمساكين الحرم 
دون غيرهم. 
ولا يجوز أكل شيء من الدماء المتعلقة بالإحرام إلا من دمين: دم التمتع؛ 
ودم القران. وما عداهما فلا يجوز الأكل منه. 


ولا تجب البدنة إلا في موضعين: في قتل النعامة» وفي الوطئ قبل جمرة 


العقبة. 
وإذا أفسد الحج لزمه المضي في الفاسد وعليه الحجّ من قابل؛ ولزمه بدنة. 
وإذا فاته الحجّ تحلل بعمرة. 


فإن أحصر عن الحج فهل يلزمه دم أم لا؟ يُنظر فيه: فإن اشترط في الإحرام 
فقال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لم يلزمه دم. 

وإن لم يشترط لزمه دم. 

وللصبي حج صحيح. فإن عجز عن الاتيان ببعض أفعال الحجّ فعِلَّ عنه ذلك. 

وكذلك الرّجل إذا أغمي عليه في بعض أفعال الحجّ فُعِلَ عنه أيضًا. 


ككس )1١(‏ نهاية اللّقطة 4؟/أ. 6 
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46 
1 ويصح طواف المحمول إذا كان لعذر. ويقع عنه دون الحامل له. ا 


ويصحٌ تمتع المكو وقرانه. 
وإذا بلغ الصبي» وأسلم الكافر» وعْيِقَ العبد قبل الوقوفء أو كانوا بعرفات 


وإذارَحْلَ من مكة ولم يطف للزيارة» وكان قد طاف للوداع لم يُجْرِهِ عن 
طواف الزيارة» ولزمه أن يرجع محرمًا حتى يطوف طواف الرّيارة. 

ويجوز الصّيام عن دم التّمتع. 

وَفِذْيّهِ الأذى إِمّا بمكة أو ببلده. 

وإذا كان الّجل معضوبًاء أو زمئًاء أو شيخًا لا يستمسك على الرّاحلة جاز له 
أن يستنيب من يحجّ عنه في حال حياته. 

ولا يجوز أن يحجّ عن غيره من لم يكن حجّ عن نفسه. 

ولا يجوز الاستئجار على الحج. 

فإن أخذ حجّةٌ كان ما فضل لورثة الميّت. 

ولا يلزمه فريضة الحجّ ببذل الغير» مثل أن يقول/ 7 له رجل: أنا أعطيك 
مالا تحجٌ به» أو أنا أحج بك. لم يلزمه بهذا البذل فريضة الحجّ. 


)١( 6((‏ نهاية اللّقطة 4؟/ ب. 00 
4« ب وى له و96 


بورج ويج - الوا سه وي 
ولا يجوز الطواف إلا بطهارة. 9 
فإن سلك الحجر في طوافه لم بُجْرهِ. 
وإذا طاف خارج المسجد الحرام لم يُجْرِه. 
فإن ترك شيئًا من الأشواط السبع لم يُجْرِهِ. 
وإذا مات الرّجل وعليه حَجَة الإسلام أَخِدَتِ الحبّة من صلب ماله أوصى 

بذلك أو لم يوص. 

وتكون الحجّة من دويرة أهله. فإن أنخرج حجّة ميقاتية لم نُجْرِه. 


وإذا مات وعليه دَيْنُ وحجٌ؛ ضَرِب الحجٌ مع الدّيْن بحضّته. 


0 4 > 
00 00 7 


ف حمسي موا 


0 ويعلب الإق 8 سيو لدت 


كتاب البيو ع0 

لايصحٌ البيع إلا بوجود خمس شرائط!": 

الإيجاب: وهو قوله: (بعتُ). 

والقَبُول: وهو قوله: (قَبِلْتُ). 

وآن يكوة العوضان معلومين (النْكنٌ والمقثّة). 

وأن يكون من مالك جائز التنُصرف. 

وأن يكون مما يجوز العقد عليه. 

فإن اختل شرط منها لم يصح البيع. 

[أنواع البيوع] 

والبيوع على ثلاثة أضرب: 

بيع عين حاضرةٍ مشار إليها فيصحٌ بيعها؛ ويَلزمُ بالتفرق. 

وبيع عين غائبة أو حاضرة مستورة؛ فهذا يُنظر فيه: فإن اوج من الباقع الضفة؛ 
فالبيع صحيح.ء ولا خيار للمشتري مع وجودها. ٠‏ فإن لم تَجّد الصفة فالمشتري 
بالخيار بين الفسخ والإمضاء. 


)١(‏ المقنع (ص١5١).‏ زاد المستقنعم (ص187). 


00( المقنع (ص ١5١‏ -ه166١).‏ ض 
6# ىر لاه هق 


رج وج جنا 4 و 
ئٍ وبيعٌ موصوف في الذمة: وهو السّلّم فيصحٌ إذا صُبِطْتْ صفاته. ل 
وخيار المجلس ثابثٌ في عقود المعاوضات اللازمة التي يُقصِدٌ منها المال؛ 
كالبيع؛ والصّرفء والسَّلّم؛ والإجارة. 
ولا يثبت في الجائزة؛ كالسّركة» والمضاربة» والوكالة» والجعالة. ولاافي 
اللازمة التي لا يقصد منها المال؛ كالخلع» والنكاح. 1 


والذي يُرَدْ به المبيع على أربعة أضرب: 

أحدها: كل نقص يَنْقَصُ لأجله اللَّمنْ؛ِ كالجنون؛ والجذام, والبرص. 

النّاني: أن يشترط شرطا يزيدُ لأجله/ 7" النّمنْء ثم بان بخلافه؛ مثل أن 
يشترط كاتبًا فبان مياه أو ذا صنعة ثم بان بخلافه. 

النّالث: أن يدلّسَ المبيع بما يزيد لأجله الَّمِنْ؛ مثل أن يُحمّرَ وجه الجارية؛ 
أو يُسوّد شعرهاء أو يّصري اللبن في ضرع الشَّاة؛ فيكون المشتري بالخيار إن شاء 
رد وأخذ جميع الّمنء وإن شاء أمسك وأخذ أرْشَ التقص. 

الرَابع: أن يجد به عيبًا؛ كالسَرْقٍ والزّناء والإباق» والبول فى الفراش؛ فهذا 
يُنظر فيه: فإن كان صغيرًا فليس بعيب. وإن كان كبيرًا؛ نْظِرَ فيه: فإن تكرر فهو 

وإذا وجد بالسلعة عيبا وقد غيّر السّلعة بأن صبغ الشوب أو فصّلّه؛ ففيه 
روايتان: أحداهما: يملك الردّ. والأخرى: لا يملك إلا أخذ الأرش. 


لق نهاية الّقطة 6/أ, 8 
2 2ك )١55(‏ لليشتته ل ويي” 


برع م الاق -----ه وي 


ويجوز خيار الشّرط أكثر من ثلاث 
[الشروط في عفد البيع)”"' 

شرط هو من موجب العقد ومقتضاه؛ فلا يؤثر فيه. كالبيع بشرط الّقابض في 
الحال. فهذا السَّرط وجوده كعدمه؛ لأن إطلاق العقد يقتضيه. 

الشّرط الثّاني: ليس من موجب العقد ولا مقتضاه؛ لكن من مصلحته. كالبيع 

الثّالث: لا من موجب العقد ولا مقتضاه. إلا أنه لا ينافي مقتضاه. كاشتراط 
منفعة المبيع والبائع والمشتري. فهذا شرط صحيح. 

ما بي على التَغلِيب والسّراية. وما لم يُبْنَ على التُغليبٍ والسّراية. 

فأمًا ما بي على التغليب والسراية: فهو كالبيع بشرط العتق. فالبييع صحيح» 

وما لم يبن على التغليب والسراية: فالبيع بشرط أن لا يطأء ولايهبء ولا 
يعتق/ ”'"!؛ فالشّرط باطل روايةٌ واحدة. 


)010( المقنع (ص/617١ .)١198-‏ زاد المستقنع (ص 191 .)١114-‏ عٍِ 
( 


بر مج ا لجنا يي 
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وهل يبطل عقد البيع أم ١‏ على زوايقيوة 7 
[البيوع المنهي عنها] 


وقد نهى انين َلوسر عن خمسة وعشرين خصلة في البيع: 

(نهى عن تلقّي الوُكبان)”©: وهو أن يتلقّى الرّجل الباديةٌ؛ فيأخذ منهم ويبيع 
لهم؛ ذنهى عيرس عن ذلك وقال: (دعوا النّاس يرزق الله بعضهم من بعض). 

و(نهى عن بيع حاضر لباد)”": وهو أن يتلقى البدوي قبل دخوله البلد 
ومعرفته بالشعرء فيشتري مئه ويَفينه عبتا يخرج غن العادة: 

و(نهى عن النجش)*' وهو: أن يزيد في السلعة وهو غير مُشْتر لها؛ فيغر 
بذلك المشتري. هذا إذا لم يكن في سوق البيع» فإن كانوا في سوق البيع وتزايدوا 
على عادة التجار فالبيع صحيح. فإن قصدوا بذلك إضرار المشتري ولم يكن 
عالمًا فالبيع باطل”*'. وفيه رواية أخرى: أن النجش صحيح. 


(1) قال المَْدَاويَ: «وهل يطل البَيُِ؟ على روايئيْن. وأطْلَمّهما في «الهداية؛» و«الإيضّاح».....) 
الإنصاف .)7779/١1١(‏ ْ 

(1) أخرجه البخاري في (صحيحه (/19/7) برقم: (1140)) ومسلم في (صحيحه) (4/ 170) 
برقم: )١40(‏ من حديث أبي هريرة. 

() جزء من الحديث السَابق» وقد ورد من حديث جابر قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَإَلنَمعلتوْسَرَ: 
(لاتيغ حَاضِ لَه دوا انان يرق الله بَعْضَهُمْ من بَْْضٍ). أخرجه مسلم فني «صنحيحه) 
(0/ 0) برقم: (16171). 

)5( أخرجه البخاري في «صحيحه) (1/ 19) برقم: )١14/94(:)1157(‏ برقم: (195717) 
ومسلم في اصحيحه؛ (9/ 0) برقم: (19157) من حديث ابن عمر. 

(5) قال المَرْدَاويَ: «وقال في «الإيضاح:: يِبِطلٌ مع عِلّْمِه؛. الإنصاف (741/11). 


زب 


1 


7 


(ث 


#2 و ) ليخ يا 


برج دج الإوبنا5 سه هن يه 
: ونهى عن الحصاة”('» والمنابذة» والملامسة""!؛ وهي: ثلاثة بيوع كانت ل 
اليهود من أهل خيبر تفعلها. 

فكان إذا نبذ البائع السّلعة إلى المشتري فقد لزمته وتم البيع. 

وإذا لمس المشتري السّلعة فلا يملك أحد الزيادة عليه 

وإذا ألقى أحدهم على السّلعة حجرًا فقد تم البيع. 

و(نهى عن بيع حَبَل الحبلة)”" وهو: ولد الولد» وقيل: ناج النتاج. 

و(نهى عن بيع وثني)/؛) وهو: ا يبيع الحيوان ويشترط الحمل. 

و(نهى عن ببع وشرط)*): وهو محمول على الشّزوط الفاسدة التي تقدم ذكرها. 


)١(‏ عَنْ أي هْرَيْرةَ فَالَ: (نَْى رَسولُ الله صَؤِلدَعوسَ عَنْ بَئِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَئِع الْغَرَِ). 
أخرجه مسلم فى «صحيحه» (174/4) برقم: (1417). 

(1) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّرَسُولَ الله صِيَثْعَيورَسَلنَهَى عَنْ يِعمَينِ وَعَنْ ِبْسَئيْنِه وَعَنْ صَلائينِ؛ نَهَى 
َنِ الصّلَاِبَد افر حَتى تَطلّع الم وَبَْدَ لمر حت تَغْربَ الشّمْسُ وَعَنِ اشْتعَالٍ 
الصّمًائ وَعَنٍ الاختَاءِ في لَوْبٍ وَاحِد يُْضِي بفَرْجهٍ إلى الما وعَنِالمُتَابَذ وَلْمَُامسَةٍ. 
أخرجه البخاري في «صحيحه» (1/ :11) برقم: (084)) ومس لم في «(صحيحه) (0/ 1) 
برقم: .)١1901١(‏ 

() أخرجه البخاري في «صحيحه» (1/ )1١‏ برقم: (11141)) ومسلم في «صحيحه) (0/ 17) 
برقم: )١1614(‏ من حديث ابن عمر. 

)0( عَنْ جار بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: (تى وفسول الله نلعن الْمُحَاقَلَةه وَالْمُرَابئَ 
وَالْتْتَاوَعَقء وَالْمَكَايدق قَالَ أَعَدّعُمَا: بتِعُ الكَنِينَ هِي الْمُعَارَمَةُ . وَعَنِ التثيّا وحص 

فِى الْعَرَايَا). أخرجه مسلم قي «صحيحه» (0/ 17) يرقم: (1977). 
)0( قال الألباني: «ضعيف جدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» (18/ 77) حديث 
باطل ليس في شيء من كتب المسلمين وإنْما يروى في حكاية منقطعة؛ وقال فيها أيضًا - 


كك لت 


0 


و(نهى عن بيع ما لم يقبضص)'١)‏ وهذا في المكيل والموزون. م 
و(نهى عن ربح ما لم يُضمن): وهو يحتمله أيضا. 
و(نهى عن بيع وسلف): وهو أن يقول: بعتك هذه السّلعة على أن تقرضني 
قرضّاء أو تُسلفني سَلِفَا؛ فقد بطل البيع والقرض. على وجهين. 
و(نهى عن بيعتين في بيعة): وهو أن يقول: بعتك هذه السٌلعة بعشرة صحاح؛ 
أو بخمسة/ '"' عشر مكسرة. 


و(نهى عن بيع الطير في الهواء؛ والسّمك في الماء)". 


- (157/19)؛ وفي (777/7): يروى في حكاية عن أبي حنيفة وابن أبي سلمة وشريك؛ 
ذكره جماعة من المصنفين في الفقه؛ ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث. وقد أنكره 
أحمد وغيره من العلماء». سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة 
)7١/١(‏ برقم (591). 

)١(‏ أخرج الإمام أحمد في «مسندها (11/ )3١17‏ برقم (/577) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيِب» عَنْ أبيهه 
عَنْ جَذْهِ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ الله صَإِدَعدِوَسةٌ عَنْ بعتن في َِعَِهوَعَنْ بيع وَسَلَفِه وَعَنْ 
رح مَالَمْ يُضْمَنْ وَعَنْ بع مالس عِنْدَكَ). وأخرجه ابن ماجه في ١سننه؛‏ (؟/ /81/) برقم 
(714)؛ والدٌارمي في ١مسنده‏ (1/ 11717) برقم (35107)» والنّسائي في «المجتبى؛ 
(0/ 46؟) برقم (47794). وقال الألباني: حسن صحيح. وهو يشمل الأحاديث الثلاثة 
التي تليه. 

(؟) نهاية اللّقطة ١"/أ.‏ 

() لم يرد بلفظه ولكن يندرج تحت بيع الغرر, وبيع الغرر يدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة: 
كبيع الآبق» والمعدوم» والمجهولء وما لا يقدر على تسليمه؛ وما لم يتم ملك البائع عليه 
وبيع السمك في الماء الكثير» واللبن في الضرع» وبيع الحمل في البطن؛ ونظائر ذلك. 


وقد أخرج مسلم في «صحيحه" (7/ )1١1077‏ برقم (1011) عَنْ أبي فُرَيْرَة قَالَ: (نْهَى 
.5 رَسُولُ الله صَزَلتَوسةٌ عَنْ بَئِع الْحَصَاو وَعَنْ بيع الْغَرر). ( 


6# بر لله وه 
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و(نهى عن بيع الآبق). ١‏ 
و(نهى عن بيع النّمرة حتى تزهو)”©: والزهو أن يظهر فيها النضج. وهذا 

محمول على شرط التبقية. فإن باعه بشرط القطع في الحال صح. 

وظهور الصّلاح في شجرة من البستان صلاح في جميعه. 

وإذا باع الثّمرة بعد بدو صلاحها كان له قطعها على الوجه المعتاده ولم 
يُوْحَذْ بقطعها في الحال. 

و(نهى عن بيع ما لم يُرَ)("» وهذا محمول على مالم يوجد فيه صفة. فإن 
ضبطً بالصفة فوجده المشتري على الصفة فلا خيار له في فسخ البيع. 

فإن وجد بعض الصفة كان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء. 

و(نهى عن بيع الحبٌ حتى يُفْرِك وحتى يشتدٌ)”" وهذا محمول على شرط 

التبقية. فإن باعه بشرط القطع في الحال صحٌ. 

و(نهى عن بيع الحنطة في سنبلها)!؟» وهذا محمول عليه قبل أن يشتد. 
و(نهى عن بيع اللّبن في الضّرعء والصُّوف على الظهر”» والحمل في 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (71/ 1177) برقم (111115)) وابن ماجه في استنه؛ 

(؟/ 07477 برقم (7711). وقال الألباني: صحيح. 


69 لم يرد بهذا اللفظء وهو يدخل تحت (بيع الغرر)؛ و(بيع ما ليس عندك). 
() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» /7١(‏ 84) برقم (171718)) وقال شعيب الأرنؤوط: 
62 لم يرد حديث بهذا اللفظ» ومعناه صحيح يدخل تحت الحديث السَّابق: (نهى عن بيع 
الحبٌ حتى يُفْرك)» والمقصود به اجتناب الغرر. 
مم أخرجه الطبراني في «الأرسط» )١١1 50:00:80 :مقرب)١ ١١/50‏ برقم: 0150 رجام 
ري ,و رو لاقع لوطا 


برع م الؤناق م قي 


4 البطن27» والحيوان باللحه”"؛ والرطب بالتمر”". والنوى في التمرى 5 


بالزرع). 


نجيع عله البريرزاطه] إلا تلقي الدُكبان فإنه لا يبطل من أصله؛ بل يكون 


البائع فيه بالخيار إذا عبن غْئنًا يَحْوْجُ عن العادة , بين الفسخ والإمضاء. 


والبيع المشروط فيه الخيار ينتقل الملكُ فيه إلى المشتري سواءًا كان الخيار 


للبائع أو المشتري أو لهما جميعًا. 


وإذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثّمن تحالفا!؛)؛ فإن شاء المشتري 


أخذ السشلعة بالنّمن الذي ذكره البائع» وإلا انفسخ البيع. 


والبيهقي في «ستنه الكبير» (0/ )14١‏ برقم: )223١9574(‏ وعبد الرزاق في ١مصنفه»‏ 
(8/ 10 برقم: (1411/4)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» )101//1١١(‏ برقم: (كنم ١ك‏ 
عن ابن عماس فَالَ: (نَّى رَسُول الله ركو أ باع تر حّى تممه ولا صُوف 
عَلَّى ظَهْرِء وََالبَنُ في ضَزْع).. .ولا يُرْوَى هذا اللفْظٌ: : «وَلَا ضوف عَلَى ظَهْرِ وَلَا لبن 
في ضَرْع1 عَنْ وَسُولٍ الله مر يوس إلا بهذا الإسْتَاد. 


)01( يدغل تحت بيغ 'الغزر. 
6 أخرجه مالك في «الموطأً؛ )141//١(‏ برقم: (0117/11415)؛ والحاكم في «مستدركه) 


(/هم) برقم: (17764)) والبيهتي في «سننه الكبيرا (195/0) برقم: (180١٠)؛عَن‏ 
سَعِيدٍبْنِ الْمْسَيِبِء أن رَسُولَ الله دوس نَّهَى عَنْ بع الْحَيوَانِ اللّحم وهو مرسل. 


(١‏ يحوي المرلنة برف أخرج ملو في امجيج؟ 00] 01ابر: (161)؛ عَنْ سَعِيلٍ 


والنشيب أَنَّ وَسُولَ الله صِزََامَكوَسرٌ (نَهَى عَنْ 3 الْمُرَابنَة وَالْمُحَاقَلّةِ)» وَالْمرَبَُ: أن 


1 2 ال خُل بالثّمْر وَالْمُجَاقَلَةُ: أنْ ينا مَالرْر ع بال مح وَأد 2 عُداء الهو َال . 
6 خر الكل تمر يب الزرح المج 6 
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(4) قال المَرْدَاوِيَ: «وقال في «الإيضَاح» : يتَحالفَانَء كالحَلِفٍ في قَدْرِ النّمَنِا. الإنصاف 


لا 


/1١١(‏ ه؟غ). 


0 
( 


ع وال سي وغ ب ب ب ب ف و77 


رج نات 2 0 
5# [إذا اختلفا في صفة السّلعة؛ فالقول قول المشتري مع يمينه. 2 
وإذا باعه حيوانًا بالبراءة من كل عيب لم يُبْر بحال سواء علم البائع بمكانه أو 
لم يعلم. فإن علم بمكانه المشتري لم يملك الرّدَ. فإن أمكن حدوثه عندهما تحالفا. 
وإذا اشترى سلعة بعشرة دراهم. ثم باعها/ ١‏ بخمسة عشر درهمّاء ثم 
اشتراها بعشرة دراهم أخبر شِراها خمسةٌ دراهم. فإن أخبر بزيادة عن رأس المال؛ 
نْظِرَ فيه: فإن كان عالمًا بذلك حال ابتداء العقد فالبيع باطل. وإن لم يعلم بذلك 
خط الزّيادة وحطها من الرّبح» وكان البيع صحيحًا. 
وإذا اشترى سلعةً بثمن مؤجّل لم يجُرْ أن يُخَبْرَ بذلك القّمن حالا. 
باب ما يجري فيه الزيا”" 
وعلة الرّبا زيادة كيل في جنسء وزيادة وزن في جنس. 
ويجوز بيع الذّهب بالذّهبٍ وزنًا بوزن يدا بيد» ولا يجوز بزيادة. وسواءًا في 
ذلك المعمول وغيره. 
فإن جد فى أحد العوضيين عَيناة نظو فيهة فإن كان من جنس المعقوه عليهة 
كالوضوح في الذَّهبء والسواد في الفضّة؛ فهو مخيّر إن شاء أمسك ولا بدل؛ وإن 
شاء رد. وسواءٌ فى ذلك قبل التفرق أو بعده. 
فإن كان من غير جنس المعقود عليه كالتحاس والرصاص؛ فهذا يُنظر فيه: 
(1) تهاية اللقطة ١/ت.‏ 
0 المقنع ‏ باب الرّبا والصرف (ص77١‏ -1737). زاد المستقنع (ص7١0-7١3).‏ 77 
1-8 ل للق يلق 96 


ساد الجا جحت 2007 2 : 
7 فإن كان قبل التفرّق مَلَكَ البدل» وإن كان بعده فالصرف باطل؛ انمع ٠‏ 
غير قبض. 

ويجوز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا يذًا بيد ولا يجوز نسيئة. 

ويجوز بيع المأكول بعضه ببعض يدا بيد ولا يجوز نسيئة. 

ويجوز بيع اللحم بعضه ببعض إذا تناها جفافاء ونزع منه العظام. 

وروي عن أحمد رحمة الله عليه في اللحوم ثلاث روايات: 

أحدها: أن جميعها جنس واحد. فعلى هذه الردّواية لا يجوز بيعها متفاضلا. 


الرّواية القّانية: أنها ثلاثة أجناس: بهيمة الأنعام جنسء والطير جنسء وبنات 


الدّواية الثّالثة: أنها أجناس كثيرة. فعلى هاتين الرّوايتين يجوز بيع بعضها 


ولا يجوز بيع السُمسٌم بالشّيرج”'» ولا الزّيتون بالرّيت» ولا الُطب/ 7" 
بالتّمر. وقد رخص رسول الله صََتَعوسَْه في العرايا”""» وهو أن يكون مع الرّجل 


شيء من الثَّمر فيبيعه بخرصه رطبًا. 


)١(‏ وهو (السيرج) زيت السمسم. 
(1) نهاية اللقطة 79/أ. 


() أخرجه البخاري في «صحيحه) (1/ 1/4) برقم: (111/1)؛ ومسلم في (صحيحهة (0/ "11) 

برقم: (1915) من حديث ريد بن تابت: (أَنَ الي صََِلتَمَكوسَلهَ رَخصَ فِي الْعَرَايَا 
١‏ بخَرْصِهًا). ً 
111 ل ساطغ سو 


م م الإززاج سه هبي 
5 ولايجوز ذلك إلا بوجود ثلاث شرائط: كي 
أن يكون الثمر دوق خمسة أوسق. 
وأن يكون به حاجة إلى الوُطب. 
وأن لا يكون معه ما يشتري رطبًا. 
فأن اختل شرط منها لم يجز له ذلك. 
وإذا باعه سلعة بثمن مؤجّل لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها؛ لأنه ربا. 
ويجري الرّبا في القليل والكثير. فعلى هذا لا يجوز بيع الفحمة بالفحمتين؛ 
ولا التمرة بالتمرتين. 
وكل أجناس مختلفة يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا يجوز بيع فروعها 
متفاضلا؛ لأنها فروع لأصول هي أجناس فجاز بيع بعضها ببعض متفاضلا؛ 
كالادقة والأخياز. 
ولا يجري الرّبا فيما عدا المكيل والموزون من المعدودات والمذروعات. 
وإذا باع شيئًا بجنسه ومعه من غير جنسه؛ كمّدٌ تمر ودرهم بمدّ تمر أو بمدّي 
تمر؛ فهل يصمّ أم لا؟ على روايتين. والصّحيح أنه لا يجوز. 
ولا يجوز بيع الذّهبٍ والفضّة بتبيره متفاضلا. 


ويجوز قرض الخبز والخمير؛ لما فيه من الحاجة. 


, 15 _ 
5 53 1 


ظ 6 
4ه. ب م __-_ 2 


مر ويل سب الإناوا 0 0000 هق « لوي 


كتاب السّله:" 

ولايصحٌ المَلَّم إلا بوجود خمس شرائط؛ شرطان في النّمنْء وثلاثة في 
المثمّن. فأما اللذان في الثّمن: 

فهو أن يكون معلومًا بالصفة. وأن يقبض في المجلس. 

وأمّا الثلاثة التي في المثمّن: 

فهو أن يكون معلومًا بالصفة. وأن يكون بأجل معلوم. وأن يكون عام الوجود 
في محله. فإن اختل شرط منها لم يصحٌ السَّلّم. 

ويصحٌ السَلّم في كل ما يُضبط بالضفة» إلا الجواهر والقماقم. 

وفي الخضراوات روايتان. 

وفي القِسِيّ والنُشاب احتمال. 

ويذكر كل صفة يختلف باختلافها التّمنْ. 

ولا يصحٌ السّلّم في ثمرة بستان بعينه. فإ أسلم فالسّلّمِ باطل/ 9 . 

ويجوز اشتراط الإيفاء في مكان السَّلَم. ٠‏ 

والسَّلَّم الحال غير جائز. 


(1) المقنع (ص ١77‏ -177). زاد المستقنع (ص9١517-7).‏ 
كك )١(‏ انهاية اللّقطة ؟"؟/ ب. 1 


ا للستت 0 اي 


م وي بب ## لق لج سبع 
ب وإذا استقاله في بعض المُسْلْم فيه فأقاله صم وكان البقية سَلْمًا. ي 
ولا يجوز أن يسلم فيما أسْلم فيه. 
ولا يجوز أخذ الوّهن بما في الذمّة من مال السَلم؛ لأن السَلّم مأخوذ من 
الاستسلام؛ فإن أخذ منه الرّهن لم يستسلم إليه. 
وإذا أسلم في شيء واحد على أن يقبضه أجزاء معلومة في أوقات متفرقة 
فجائز. 
ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضهه؛ ولا هبته» ولا هديته؛ ولا عطيّته» ولا 
صدقته. 
وإذا حل أجل السَلّم وتعذّر المسلم فيه فصاحب المال مخيّر بين الصبر على 
المسلم إليه وبين أخذ رأس ماله. ولا يملك أن يصرفه في غيره ولا يحيل به. 
والعقود التي تفتقر إلى القبض تسعة: 


البيع» والصّرفء والمسلم, وما يجري منه الرّباء والقفرض» والّهن. 
والصّدقة» والهبة والهديّة» والعطيّة. 


بورج م الاق ها وبي 


/ 


كناب الزهن'" 
ولا يصحٌ أخذ الجّهن بسبعة أشياء: 
بما في الذّمة من مال المُسْلّم. 
وبمال الكتاية. 
وبديّة الخطأ من العاقلة. 
وبالجعْلٍ في الجّعالة. 
وَبِالجَعْلٍ في السّبق والرّمي. 
وبالمنافع المعيّنة» مثل أن يقول: أجرّتك داري وعبدي هذا أشهرًا. 
وضمان عهدة المبيع. 
وماعدا ذلك يجوز أخذ الرّهن به. 
ونماء الدهن يكون رهنًا. 
ونفقة الرّهن تلزم الرّاهن؛ فإن امتنع من الإنفاق عليه أَجرَ على ذلك. 
فإن لم يكن معه ما ينفق أنفق المرتهن» وأخذ نماء الرّهن بقدر نفقته. 


ويصحٌ رهن المشاع. 


0 المقنع (ص77١‏ - .)18٠١‏ زاد المستقنع (ص١1١1151-51).‏ 55 
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)0 000000 نا ا100 ١1‏ 2 - 
إل افو ل زه ب ع ع 0 اانا 
ّ ويصح رهن ما يُسرع إليه الفساد كالهريسة والشواء وغير ذلك؛ فإن خيف 6 
عليه التّلف بيع وكان ثمنه رهنًا. 

ويصحٌ عتق العبد المرهون في إحدى الرّوايتين؛ ويَلْرّمُ سيده قيمته [و] 
تكون رهئًا. 

وإذا وطيئئ الرَاهن الأمة المرهونة وأولدها؛ لزمه قيمتهاء وقيمة أولادهاء 
وصداق مثلها يكون رهنًا/7". 

وإذا تلفت العين المرهونة سقط حق المرتهن من الوثيقة. 

وإذا رهنه رهْنًا بدَيْن أو بدَيْئَيْنَ وقضاه بعضه؛ كان رهنًا على ما بقي. 

وإذا جنى العبد المرهون؛ فإن فداه سَيِّدّه بقى رهئا. 

وإن لم يُعدِه سيّده وأخذه ول المُجْنَى عليه سقط حق المرتهن من الوثيقة. 

وإذا تلف ارهن تحت يد المرتهن من غير تعدٌ فيه لم يضمن؛ لأنّه في يده أمانة. 

فإن اختلف الرّاهن والمرتهن؛ فالرّاهن يقول: تعدّيْتَ» والمرتهن يقول: لم 
أتعدٌ؛ فالقول قول المرتهن مع يمينه. 

وإذا حلّ أجل الدّيْنٍ وامتنع اراهن من الإيفاء باع الحاكمٌ عليه الوّهنّ وَوَنا 
المرتهن. 

وإذا رهنه رهنًا بدَيْنَء ثم أدان منه ديئًا آخر؛ لم يكن رهنًا إلا بالدّيْن الأوّل. 

وإذا كان الرّهن مما يُنتَقَلْ ويحوّل؛ فلا يلزم إلا بالقبض. 


م0 نهاية اللقطة #/ أ. 6 


اال الى 


بورج دبج - انا مي 
ش وإن كان مما لا يُنتقل ويحوّل؛ فقبض المرتهن له وضع يده عليه بعد دفع يد ْ 


الرّاهن عنه. 
:! وإذا شرط أن'يكون الكاهن على يد رجل فقبضه له صحّ. ‏ > 
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موجن8 هه موي 


ظ ٍ 


كتانب لتايس 

والمُفْلس الذي يكون عليه دُيُونّ ويدّعي أنه لا وفاءً معه. فييحث الحاكم 
عن باطن أمره؛ فإن وجد له مالا أخذه وَوَفى به الغرماء» وإن لم يجد له مالا أوقفه 
الحاكم في موضع يُشهِرُهُ فيه وتُودِيَ عليه: أن الحاكم قد فلْسَ فلانا؛ فمن عامله 
بعد التفليس لم يملك مطالبته عند الحاكم. 

ولا يُباع ثوب المُْلِسِء ولا داره» ولا فرسه؛ ولا عبده الذي لا غناء له عنه. 

ويُنْفَقُ عليه من ماله إلى أن يُوفِي الغرماء, ويُجْبَدُ على الكسب. 

وإذا وجد البائع عين ماله فهو أحىٌ به بوجود أربع شرائط: 

أن يكون المشتري حيًا. 

وأن لا يكون تلف من السّلعة جزء. 

وأن لا يكون قبض البائع/ "١١‏ من الثّْمن شيئًا. 

وأن لا تكون السّلعة زادت زيادة م متصلة؛ كالسّمْنِء والكبّره وتعليم القرآن. 

وإذا أقرٌ المحجور عليه لِفَْس بحقٌ في حال قَلْسِهِ لم يشارك المُقدُ له الغرماء» 
بل يَتْبَعْهُ به يعد فك الحجر عنه. 


5 نهاية اللّقطة 8// ب.‎ )١( 


هلب (زؤا )ب هوق 56 


برج م اراق هه لقي 


5 وإذاكان على المفلس دين مُوّجَُلُ لم يحل بَلْيِدِء وكذلك إذا كان على 
لميّت ديْنُ مُؤْجل لم يحل بموته. 
وإذا كان للمُْلس حق بشاهد ولم يحلف لم يملك الغرماء الحلفان. 


١‏ ا 
تمصع سك 


و 


جسم ب # الاج سه قبي 


كتاب الحجر د 


والحجر على ضربين: 

حَجْرٌ لحق الغرماء. وحجر لحق نفسه. 

فأمًا الحجر لح الغير: فالفلسُ» والمرض.ء والعبد المأذون له في التجارة» 
والمكاتب. فالحجر على هؤلاء حجر خاص؛ لأنهم ممنوعون من التصرف في 
أعيان أموالهم» دون ذممهم. 

والمريض محجور عليه فيما زاد على الثلث؛ وله التصرف في الثلث كيف 
شاء؛ وهذا في التبرعات. فأمًا في الملاذْ» والشهواتء والتزويج فله التصرف في 
جميع ماله. 

وإذا حابا المريض بما يخرج عن العادة احتسب من ثلثه. 

وكذلك المكائب لا يمنع من التّرويج» ويُّمئَعٌ من التّبرعات والمحاباة. 

وأمًا المحجور عليه لحق نفسه: فلصّعْر؛ والصغير على ضربين: مميّز وغير 
مميّز. فغير المميّز لايصحٌ تصرّفه بحال. 

ويجوز َبُول الهدية من يده وإذنه في دخول الدّار إذْنُ صحيح. هذا إذا كان 


6 المقنع (ص111-187). زاد المستقنع (ص510-7177). 5 
لس سس سس لا م 
9 50 -_ 


0 والسيزعلى غرين:ماتوذلاني لتجارة وغ مافردل. 0 ل 
فالمأذون له يصح تصدّفهُ وعقوده جميعها. 
وغير المأذون له لا يصحٌ تصدّفةُ بحال. 
وإذا أقرّ المحجور عليه صَمَّ إقراره بحقوق الأبدان والأموال. فحقوق الأبدان 
تُسْتَوْنَى منه في الحال. وحقوق الأموال لا تُسْتَوْفَى منه إلا بعد فك الحجر عنه. 
وإذا بلغ الصبي رشيدًا/ ”2 في ماله غيدُ رشيد في دينه سَلَّم إليه ماله. فإن 
عاود السَّفَهَ أعيد الحجر عليه. 
والبلوغ يحصل بأحدٍ أسباب خمسة: ثلاثة يشترك فيها الرّجال والنساءء. 
واثنتان تختصُ بالنساء. 
فأمًا الثّلاثة التي يشترك فيها الّجال والنُساء: فإنزال المني» وانبات الشّعر 
موضع العانة» وبلوغ خمس عشرة سنة. 
وأمًا الاثنتان التي تختصنٌ بالنُساء: فالحيض والحمل. 
ولا تكون المرأةٌ رشيدةً حتى تبلّغٌ» وتتزوحً) ولقبوعم الأوج سذةة. 
ويَنْفُذ نكا المحجور عليه» وطلاقه» وتدبيره» ووصيّته. 
وهل ينفذٌ عقُهُ المنْجّز أم لا؟ على روايتين. 
)١(‏ نهاية اللقطة ‏ 1/8أ. 
(1) قال المَرْدَاويّ: «وعنه: لا يَدْفَعُ إلى الجاريّة مالهاء ولو بعدَ رُشْدِهاء حتى تتَرّرّجَّ وتَلِدَ أو 
يم في بيتِ الزّْجٍ سئة. اختارّه جماعة مِنَ الأصحاب؛ منهم أبو بَكْرِ والقاضيء وابن عَقِيل 


5 في «التَذْكرَة» والشيرازي في «الإيضاح»....». الإنصاف (11/ 737). 
ير و د وي لل ل 


2 2 5 
#7 ا سي وي 
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كتاب الحوالي والضمان”) 
والبحوالة تقتفر إلى ثلاكة أقاء: مجيل» وككال علية وشقكال. 
فالمّجيل: من يتحوّل عنه الب 
َالكَحَالٌ عليه: من ينسؤل عليه الحق. 
والمحتّال: من يتحول له اعد 
وإذا أحيل على ملي لزمه القَبُول» ولا يعتبر في القَبُول رضاه. 
وإنّما يكون مانًا إذا كان علية من جتس حقّههبوكان لا يمطل به. 
والحوالة تَتَقُلُّ الحقٌّ من ذمّة إلى ذمّة. 
فإن مات المّحَالُ عليه» أو أفلس لم يملك الوُجوعَ على المُحيل. 

[الضمان] 

والضمان يفتقر إلى ثلاثة أشياء: 
ضامن؛ ومضمون له. ومضمول عنه. 
والضّمان لا ينقل الحقّ من ذمّة إلى ذمّة» بل يملك مُطَالِبُهُ أيُهما شاء؛ فأيّهما 


قضاه حقّه سقطت المطالبة عن الآخر. 


أ (1) المقنع (ص:14-18). زاد المستفنع (ص619-113. 7 
ا ا 0 


وس 1 سل بن ره 
بر" 5 6 
3 والضمان يحصل بأحد أربعة ألفاظ: 9 

أنا ضامن لك مالك عن فلان» وأنا كفيل» وأنا زعيم به وقبيل به. 

ضمان عهدة المبيع. 

الثّالث: ضمان مال الكتابة. 

فهذه تجوز أخلّ الضّمين بهاء ولا يجوز لخد الوهغن بها. 


ويصحٌ ضمان المجهول. 


مرج وج لم5 + ليه -ه زجي 


2 عا 


كتاب الحكفالة) 5" 
ولااتصحٌ الكفالة بأربعة أشياء: 


ببدن من عليه 5 وبمن قتل عمدّاء وبالعبد» وبالأمانات. 


وتصحٌ فيما عدا ذلك من الحقوق. 
والكفالة كشك إحضار الشخص المكقول عع ةقان تعثر عليه احضارة 


ولا فرق بين أن يقول: أنا كفيل بوجهه؛ أو ببدنه» أو بعضو من أعضائه. 


2 
3 


2 نهاية اللّقطة 6 ؟/ ب. وانظر المقتع (ص 181١‏ - 187). لس ١‏ 


و وجي الإ 222 


ب 


كتاب الصلع<”» 
والصَّلحُ على خمسة أضرب: 
وصلحٌ بين أهل العدل وأهل البغي. 
وصلحٌ بين الزرجين. 
وصلحٌ بين الزوجتين. 
وصلحٌ في الأموال؛ وهو على أربعة أضرب: 
معاقدة» وإبراءٌ» وحطيطةٌ وهبة. 
أمّا المُعَاقدة: فهو أن يعترف له بعين في يده» ثم يسأله أن يصالحه منها على 


شيء؛ فهذا يصح. فإن كان بشرط القضاء لم يصحٌ. وهذا في معنى البيع في أنه 
يثبت فيه خيا القللاثء وخيار اد بالعيس» وتيت قيه القلكة. 
2 وال 2 : 2 


وأمّا الإبراء: فهو أن تكون البراءة عن بعضه مطلقّاء مثل أن يعترف له بألف؛ 
فيقول: قد أبرأنك عن خمسمئة فأعطني ما بقي. فإن كان بشرط القضاء لم يصح. 
وأما الحَطِيطة والهبة: فهو أن يحُطْ عنه بعض الدَّيْنَء أو يهب له بعض العين. 


0 المقنع (ص 181 - 186). زاد المستقنع (ص5١؟ .)١7١-‏ وق 
تسد 0 > . 
ا ات شاع 


0 وجحط - الوبا 8 سه هي 


5 
ولا تصحٌ الهبة إلا فيما كان عيئً!'". كٍ 
ويصحٌ الصلح على الإقرار والإنكار. 
ويصحٌ الصلح على المجهول. 


وإذا قال: أَلْق متاعك في البحر وعليّ ثمنه صم الصلح عليه. 


4 قال المَرْدَاويٌ: :ارتي «المرّجز؟ واالإيضاح» : لاتصِحٌ هبه في عَينِ) .الإنصاف .)58/١١/(‏ 
وهذاخطأ؛ ولعله من الناشير. ٠‏ ويؤكده ما نقله ابن مفلح قال: «وفي «المُوَجزٍ»» و«الإيضاح»: 
لا تصح مب لاي عَيْنَ) . الفروع (774/7) . والله أعلم. 1 
2ج .ب رن سق _و 96 


7 


برج و ب اراق سج مر 


592 


كتاب الشركة" 


والشّركة على أربعة أضرب: 

شركة العنان» وشركة الوجوه؛ وشركة الأبدان» وشركة المفاوضة. 

فَأمّا شركة العنان: فهو أن يتساويا في رأس المالء والرّبح؛ والعمل. 

فإن لم يتساويا؛ فالشركة صحيحة؛ والربح على ما اصطلحا"'' عليه. 

وأمّا شركة الوجوه: فهو أن يشتري كل واحد منهما بجاهه؛ ويأخذ فى ذمّته؛ 
فهذه شركة صحيحة أيضاء 

وأمّا شركة الأبدان: فهو أن يشتركا في الخياطة» والقصارة؛ وغير ذلك من 
الصنائع» وسواءٌ إن انّفقا في الصنعة أو اختلفاء أو تساويا في العمل أو اختلفا؛ 
فالشركة مص ار 
إرث أو لقطة أو قيمة مُيْلِفِ وأرش جناية. 

فجميع الشركة صحيحة إلا المفاوضة. 

وليس من صحة شرط الشّركة اختلاط الماليين. 


(1) المقنع (ص .)75١1١- ١46‏ زاد المستقنع (ص177-715). 
(؟) نهاية الّقطة 86/]. 


() قال المَرْدَاويَ: «قال في «القُروع»: ويصِحٌ مع اختلافٍ الصّناعَةَ في الأصحٌ.... وجرّم به 
© في: «الوّجيز»» و«المْنَوّْره و«التّهاية؛, و"الإيضاح»....1. الإنصاف .)١5١/١5(‏ ( 
8 حر 
١‏ سسسب سسب وا لل فته __وإية 


عر ” 
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كتاب المضاريي”"' 
وتصحٌ المضاربة بالدّراهم والتّنانير والتّقرة”" والفّوس» ولاتصحٌ بالغعؤروض. 
فإن دفع إليه عُْوُضًا فقال: بعها وضارب بثمنها؛ صحّ. 


ولا يجوز أن يجعل للمضارب دراهم معلومة؛ مثل أن يقول: لك عشرة 


دراهم» وغير ذلك؛ لم يصح. 

فإن جعل له الثلث أو الربع مطلقًا؛ صحٌ. 

إن شرط عليه شيكًا من الوضيعة كانث المضاربة فاسدة» ويستحق المُسمّى 
من الربح. 

ولا يجوز للمضارب أن يبيع بنسيئة» ولا يأخذ بالمال سَفْتَجَةٌ سَفْتجَة0" إلا أن يأذن 
له رب المال في ذلك. 


ويجوز أن يسافر بمال المضاربة إذا كان الغالب من الطريق السلامة. 
فإن كان الغالب من الطريق العَطّب؛ نْظِرَ فيه: فإن كان قد أذن له رثٌ المال 
فلا ضمان عليه. وإن لم يأذن له ربٌ المال ضمن. 
)١(‏ المقنع (ص17١ .)١98-‏ زاد المستقنع (ص 51١‏ -111). 
(؟) الثّقرة: القطعة المذابة من الذّهب أَوْ الفضّة. المعجم الوسيط (ص 440). 
(؟) السفتجة: هي أن يعطي آخر مالّاء وللآخر مالء فِي بلد المعطيء فيوفيه إياه هناك» فيستفيد 
أمن الطريق. المعجم الوسيط (ص577). 


ويس الإؤززاق وه سبي 


و 


( 
سو ببس سنت وو ل سب ف 0 


.0 اونا هه مرجي 
1 ونفقة المضارت على نش إلا أن يقترط ذلك غلى ورت المال. 


ولا يجوز أن يجعل للمضارب دراهم فَضْلَةَ عما جعِلَ له. 
وإذا ادّعى المضارب تلف المال؛ فالقول قوله مع يمينه. 


وإذا ربح في ساعة وخسر في أخرى؛ فالوضيعة من الربح حتى يقضئ/ 7) 
المال. 


وإذا كان له على رجل دَيْن لم يَجْرْ أن يقول: ضارب بما عليك من الدَيْن. 


فإن كان له في يده وديعة جاز أن يقول: ضارب بهاء ولا يمستحق المضارب 
شيئًا من الربح حتى يُسَلّم رأس المال على خاله. وكذلك الشريك. 


لويس 0 
ره ولت وو سل بقعم فيك 9306 


حر 


كتاب الوكالي:"' 

والوكالة عقدٌ جائز. 

وتصحٌ الوكالة في جميع الحقوق التي يتولاها الموكل بنفسه من: بيع» 
وشراء» ونكاح» وطلاق» وغير ذلك. 

والعقود على ثلاثة أضرب: 

لازم الطّرفِين: كالبيع» والصّرف» والسَّلمء والإجارة» والنُكاح؛ فليس لأحد 
المتعاقدين أن يفسخ إلا بعيب» أو خيار. 

وجائرٌ من الطرفين: كالشركة: والمضاربة: والوكالة» والجُعالّة. ولكل واحد 
من المتعاقدين أن يفسخ بغير رضا صاحبه. 
العبد. وللمُرتهن أن يفسخ دون الرّاهن. 

ولا يجوز للوكيل أن يوكل فيما وُكُل فيه. 

وإذا اذّعى الوكيل تلف المال؛ فالقول قوله مع يمينه. 


وهذا فى الأمانات. 


أم ١١‏ المتنع (ص .)١195 ١4١‏ زاد المستقئع (ص90”١‏ 4١١5؟).‏ 6 
لوج ست زهو سسسب هب فبلق 57 


رج وج الا هه « تبي 
/ 
5 وبيع الوكيل وشراؤه من نفسه غير جائز. وكذلك الوصي. ٍٍ 


وإذا أمر وكيله أن يدفع إلى رجل مالاء فادّعى أنه قد دفعه إليه لم يُقبل قوله 
على الأمر إلا بِيئّة. 


وإذا وكله في شراء شيء بعينه فاشترى غيره صم الشراء للوكيل» ودفع 
عن الموكل. 

وفسخ الوكالة لا يقفُ على علم المُوكُل ولا الوكيل. 

وكل ما فعله الوكيل بعد الفسخ فهو باطل. 

وإذا وكّله في طلاق زوجته فهو بيده إلا أن يفسخ أو يطأ. 


وإذا فسخ الوكيل من غير إذن لزمه ردٌ المال على حاله. وكذلك الشريك/ ”". 


0 نهاية اللّقطة 5/ أ. 6 


:ا ل خوط 


2ت الت اال 10ر2 


6 ظ د 


كتاب الإفرار”" 


ولا يصحٌ إقرار من ليس بِمُمَيّرُ: كالضَّبِي» والمجنون. 

وَالمُمَيّرْ على ضربين: محجور عليه؛ وغير محجور عليه. وقد اسنّوفيَ ذلك 
فى كتاب الحجر. 

ولا يصحٌ إقرار المريض لوارثه. 

وهل يصحٌ إقراره لزوجته أم لا؟ على روايتين 

والثّاني: يصحٌ بصداق المثل» ولا يجور بزيادة عليه. 

وإذا أقَك بشيء واستثنى من غير جنسه؛ لم يصمّ استثناؤه. 

فإن استثنى عيئًا من وَرق» أو ورقا من عين؛ فاختلف أصحابنا: فقال الخِرّقى: 
يصِحٌ”"). وقال غيره: لايصح. 

3 6. 6 

فإن قلنا يصحّ؛ فوجهه: أنْ الذهب والفضة يجريان مجرى واحدًا في قِيّم 
المتلفات» وأروش الجنايات» وَيْضمُ بعضها إلى بعض في الزّكوات. 
)01 المقنع (ص 0١50‏ -270). وهو آخر كتاب في المقنع. زاد المستقنع (ص 5٠١‏ -417). 
49 اللاليريية ارا يدوا لايد مها ولا نالفاي 


0 عيئًا من ورق أو ورا من عين». مختصر الخِْرَّقِيَ (ص6١1).‏ 9 
86 ا عد ووو سس يس و9 
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وإن قلنا: لايصح؛ فوجهة: أنّهما جنسان. 

وإذا أقرٌ بشيء واستثنى بعضه؛ فإن استثنى الأكثر لم يصحٌ. 

وإن استثنى الأقل صحّ 

فإن استثنى النُصف فهل تصحٌ أم لا؟ على روايتين!". 

وإذا فصل بين الاستثناء والإقرار بكلام أو بسكوت يمكنه فيه الكلام لم 


يصح استثناؤه. 


وإذا ادّعى عليه شيئًا فقال: قد كان له علي وقبضه. لم يكن ذلك إقرارًا 
منه بالحق. 

والمضارب بِدَيْن فى المضاربة. 

والمأذون له في التجارة بِدَيْنَ في المال. 

والمكاتب بِدَيْن في كتابته. 

ا سي يت 
الميراث. 

وإن لم يُصِد لّقه قه الآخر لم به يثبت نسبه» ولزم الممَرٌ أن يدفع إليه ثلث ما في يده. 


)١(‏ قال المَرْدَاويٌ: «قوله: وفي اسْيئْناءِ الضف وَجْهان. وحكاهما في «الإيضاح" روايتين».... 
وأطلقهما». الإنصاف /"٠(‏ 773 -774). 


وج لبا هه زربي 


2 


( 


#س الاللتت د ان 


)6 هيمست | ست 0-6 
0_7 كَ 


ب كي 
)3 5 


كتاب الغاريُة/ ‏ 

والعاريّهُ مضمونةٌ تعدّى فيها المستعير أو لم يتعد. 

ولا يجوز للمستعير أن يُعير؛ فإن أعار كان متعذيًا. 

وإذا تلف جزء من العين المُعَارَة؛ نْظِرَ فيه: فإن كان مأذوئًا له في إتلافه مثل 
حَمْل المَنْسَفَةَ وزثبرة الطنْْسَة لم يضمن. 

وإن كان غير مأذونًا له كالقطعة من السطل» والقصعة ضَمِن. 

وإذا ادّعى المستعير تلف العاريّة ضمن بكل حال. 

فإن اذَّعى المستعير رد العاريّة» وأنكره المُعير؛ فالقول قول المُعير مع يمينه 
دوق المستعير: 

فإن اختلفا في قيمة العين المُعَارَة؛ فالقول قول المستعير مع يمينه. 


2 

> كلق نهاية اللقطة 17/ ب. وانظر المقنع (ص .)7١15- 7١4‏ زاد المستقنع (ص 7179 .)1١ 4٠‏ 5 
5 

01 ب سس ررب ل مهي وا 


برج مم تزاج --ه سي 


وآ 
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حكتاب ١|‏ جم 11 


والأموال على ضربين: ما له مثل» وما لا مثل له. 

فما له مثل: كالمكيل والموزون. 

وما لا مثل له: فما عدا ذلك. 

فإن غصب غاصب ما له مثل؛ نُظِر فيه: فإن كان باقيًا ردّه. 

وإن كان تالفًا رجع إلى مثله. 

فإن تعذَّر المغل رجع إلى قيمته حين اليُعَذّر لا حين الغصب. 

وإن غصب ما لا مثل له؛ نْظِتْ فيه: فإن كان باقيًا ردّه. 

وإن كان تالمًا رجع إلى قيمته حين النّلف لا حين الخغصب. 

وإذاغصب شيئًا وشَغَلَهُ بملكه أَحَدَ بقلعه سوا لَحِقَّه ضررٌ أو لم يلحقه 
ضرره مثلٌ أن غصب خشبةٌ أو حجارةً فجعلها في أُمن حائطه فإنه يوذ بقلعه إلا 
في موضعين: 

أحدهما إذا غَصَبَ خيطا فخاط به جُرحه» أو جُرِحَ عبده فإنْه لايُجِيدُ على قلعه 

الموضع الثَّاني: إذا غَصَبَ لوحًا فخاط به مركا فإنّهِ يُوْخذ منه قيمته؛ فإن لم 


0 المقنع (ص7١1117-17).‏ زاد المستقنع (ص 45-15٠‏ ؟). 6 
:2 شك تت شاي 


ع وجب ل 8 ,بين وت بيد 
“م يكن فيه غيره» أو كان لا يُعْطبُ المركبُ بقلعه؛ فإنه يقلعه في الموضعين جميعًا. 0 

فإن عضت ثوكا فصبغه» أو ينا فخلطه بزشه كان القاصب شسريكا/ 7 
ل 5 ب منه بقدر حِصّته. 
مخْيّدُ إن شاء أقرٌ الزّرع على مِلْكِ الغاصبء وأخذ منه أجرة الأرض أو يأخدٌ الزّرع 
ويردٌ على صاحبه قيمة البذر وما غرّم. 

فإن غصب أرضًا فغرسها أخذه المالك بقلع الغِرّاس وأرْش ما نقص من 
الأرض وكذلك البناء. 

وإذا تصرّف في العين المخصوبة مثل أن شوى الشاة» أو غصب عسلا ونشًا 
وشيرجًا فجعله حلاوة فإنه لا يملكه بذلك» ويلزمه ردَّه وأرش النقص. 

وإذاغصب عيئًا فزادت فى .يده مثِلُ أن غصب جارية فتعلّمت الخطٌ والقرآن؛ 
أو صنعةً فزادت قيمتها بذلك أضعافاء ثم نسيت ذلك؛ فإنه يلزم الغاصب ردَّها 
وأرش النقص. 

وإذا غصب طعامًاء وقدّمه إلى المغصوب منه فأكله؛ لم يزل عنه بذلك 


فإن غصب حتطةٌ فبلّها لزمه ردّها وأرش النّقص : 


ل نهاية اللّقطة /ا٠/أ.‏ 6 


رع ول ب ا ع طلم سي 97 


كتاب الشفعي" 
ولا تجوز الشّمْعَة إلا بوجود أربع شرائط: 
أن يكون الشَّفيع شريكا. 
وأن يكون السَعْص ما يحتمل القسمة. 
وأن يكون قد ملكه بعوض غَيْرَ اللكاح. 
وأن تكون المطالبة على الفور عند علمه يالبيع. 
مايجب فيه متبوعًاء ولا يجب فيه تبعًا كالدُورء والعِرّاصء والأراضي؛ 
والذكاكين:.وغير ذلك. 


ومنه مايجب فيه تَبَعَاه ولاايجب فيه متبوعًا كالنُخلء والغْرّاس. فإن أفرد 
الشّجر لم تجب فيه السّفْعَة. 


ومنه ما لا يجب فيه تَبَعَا ولا متبوعًا كالمطعومات,. والحيوان» وغير ذلك. 
و00 تبي الشلعة باتمزار ولا با لاضع 


وإذا بلغةُ بيمٌ الشُمَصٍ وهو في السّمَّره أو كان في الحضر ولاشيء معه يشتري 


كي (1) نهاية اللّقطة /الا/ ب. 
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به أشهد على نفسه بالمطالبة عند علمه بالبيع وله المطالبة بالسّفْعَة متى شاء. 

وإن لم يطالب بحقه من الشُّفْعَة عند علمه بالبيع سقط حَقّه. 

ولا يستحق الذمّي على المسلم شُفْعَةٌ ويستحقها المسلم عليه. 

وإذا قال الشفِيع للمشتري: امض فاشتر فقد أسقطت حقي من الشّفّْعَة لم 
سقط خله: لآنه لا سقط قل استقرازه. 

وإذا كان الشّعْصُ بين ثلاثة فباع أحدهم فكل واحد من الشريكين مخيّدٌ إن 
شاء يأخذ الجميع؛ أو يترك الجميع؛ ولا يأخذ بقدر حِصّتِه. 


والشَّفِيع أحقٌ بأخذ الشّمْص بالنّمن الذي وقع عليه العقد إن كان حالا فحالاء 
وإن كان مُؤْجَّلا فمؤجّلا. وبه قال الشَّافِعِيَ رحمة الله عليه فى أحد قوليه. 


والموهوبء والموروثء والمأخوذ عن دم العمد لا شمْعَة فيه. 
ولأ موي السفعة باتيلة بجال. 


و | لإيق51 هه هبج 


نَ 


0 2 


كتاب المُرْارَعَسَ والمساقاة" 

وتصحٌ المُسَاقاة في النّخلء والكرم؛ وجميع الشّجَّر بجزءٍ من الثّمّرة معلوم 
كالتّلتُ والوُيُع. 

ولا يجوز برطل معلوم» ولا دراهم معلومة. 

والخراج على ربٌ الأرض. 

فإن شرطه أو شيئًا منه على العامل بَطْلَت المساقاة» واستحقٌّ أجرة المثل. 

ويَلرّم العامل ما كان مُسَْئَرادًا في الدّمرة: كالتٌلقيح. والدّأبيره وقطع الحشيش 
المضدٌ بالشّجرء وكَذًا السّواقي. 

وغلى رك الآرض إدارة الثولاب» والبقرالذى ثدير الدولاب» وشراه الماء 
إن شر 

والمزارعة عقدٌ جائز» وتصحٌ بجزءٍ من الزَّرع معلوم كالثثِ والرُّبع» ولا 


يجوز بقفيز معلوم. بسَرطٍ أن يكون” | 
العامل بَطَلَّتِ المزارعة» وكان الزَّرِعَ له» وعليه أجرة الأرض. وكذلك إن شرط 


بَذْرُ من ربٌ الأرض. فإن كان البذر من 


عليه رب الأرض الوُجوع بالبذر أو بشيء منه أو بالخراج. 


(1) المقئع (ص1١7-7١7).‏ زاد المستقنع (ص 177 187). 
ككس (5) نهاية اللّقطة 84/أ. م 


ا ووو سمب ب فير و5 


برج ويج ل ب الوا له-٠‏ 
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كتاب الإجارة”) 


والإجارة على ضربين: مُعيّنه» وموصوفة في الذمّة معلومة. 

فأمّا المُعيّنة: فهر أن يستأجره شهرًا بعينه؛ فهذا يستحقٌ الأجرة بمضي المدّة 
عمل أو لم يعمل إذا كان مُمَكُنَا ومتى تَقَدّرَت المذّة لم يَتَقَدّر العمل. 

وهذا لا يضمن ما تلف تحت يده. ولا ما ضاع من جَززه. 

أمّا | فه ذ الذّمّة: ة أن سيعاً . نه؛ فهذا لا ا 

وأمّا الموصوفة في الدمّة: فهو أن يستاجره لعمل شيء بعينه؛ فهذا لا يستحق 
الأجرة إلا بتحصيل العمل. 

وهذا يضمن ما تلف تحت يده ولا يضمن ما ضاع من حرزه. 


وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إجارته: كالدُورء والأراضي. 
والدّكاكين» وغير ذلك. 


وأمّا الشمع؛ وكل ما يتلف بالانتفاع فلا تصحٌ إجارته. 

والحيوان على ثلاثة أضرب: 

ما يُنْتَمَْعْ بظهره ودّرّه كالأبل» والبقر. 

وما يُنْتَمُعّ بظهره دون دَرّه كالحمير» والبغال؛ فيجوز إجارة ظهره. 


)١1١١( 5‏ المقنع (ص7١7- .)7١١‏ زاد المستقنع (ص778-777). 0 
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بورج وم لقنا سيو م 
بها وما لا يُنْتَمَعُ بظهره؛ ولا دَرْه؛ ولا يجوز إجارته كالكلب ونحوه. 


ويجوز أن يستأجرٌ ظيُرًا لتُرَضْعَ ولده بالمؤنّة) والكسوة. وغير ذلك. 


والأجير على ضربين: مشترك؛ ومنفرد. 

فالمشترك: هو أن يستأجره لعمل شيء بعينه - وقد تقدّم شرحه - ولا يذكر 
مدّة معلومة؛ فهذا لا يستحق الأجرة إلا بتحصيل العمل. 

والمغرة هو أن سعاجرة مِدّة معلومة, 

ويجوز أن يستأجره سنة وسنتين. 

فإن شاء قَسّط الأجرة على كل شهر ودفعها/ (' إليه. وإن شاء عند انتهاء المدّة. 

وللمستأجر أن يُوْجْرَ العين المستأجرة لمن يَنْتَفْعٌّ بها على الصّفة التي كان ينتفع 
بها المستأجرٌ الأرَل؛ فإن اختلفا في صفة الانتفاع كان للمؤجّر الاعتراض عليه. 

وإذا استأجر دابة لحمل شيء معلوم؛ وتلفت تحت الحمل لم يضمن. 

فإن زاد على المذكور شيئًا وتلفت ضمن قيمتهاء وأجرة ذلك القدر الزائد. 

وكذلك إذا استأجرها لقطع مسافةٍ معلومة فتعدّاها. 

وإذا استأجر عقارًا مدّةَ معلومة فقبل تَقَضْيّها بدا له فقد لزمته جميع الأجرة. 

ولا ينتفع مالك العَقَار به إلا عند انقضاء المدّة. 

فإن حوّله المالك لم يستحق أجرة لما سكن. 


0 نهاية اللقظة عاراب: 5 


١‏ اال 7ااااططسشتئت 255 أن 


0 اجا غات إشوز الساج ص شاي 
الأجرة بمقدار ما سكن. 
ولا تبطل الإجارة بموت المستأجر ولا المؤجر. 
وإذا استؤجر الوّجل لعمل شيء بعينه؛ ثم مرض أو مات أقيم مقامه من يعمل 
العمل. ٠‏ 


5 1 5 1 70 
ويجوز استئجار الأرض بجزءٍ من الخارج منها معلوم كالثلث والرّيُم ونحوه. 


4 4 علد 
,2 رك 


( 
لس هو 


مرج ويج -- الوا © وي 


كتاب إحياء الموات:”" 


والأراضي على ضربين: بلاد إسلام» وبلاد شرك. 

وبلاد الإسلام على ضربين: عامرٌ وغير عامر. 

فالعامر لأهله. وفي حكمه ما جاور الأملاك. 

وغير العامر على ضربين: ما جرى عليه مِلْكُ مالكء وما لم يَجْر عليه 
ملك مالك. 

فما جرى عليه ملك مالك؛ فإن كان مالكه باقيًا فهو أحق به. 

وإن كان ميّنا ولم يُعْرَفْ له مالك؛؟ فلكل من أراد أن يُحْمِيَهُ أحياه من غير 
إذن الإمام. ْ 

وإحياء الأرض يحصل بأحدٍ ثلاثة أشياء: 

إمَا أن يُحَوّطٌ عليها حائطاء أو يج إليها ماءًاء أو يحفر فيها يثدًا. 

فإن حفر فيها بئرًا كان له حريمها من كل ناحية خمسةٌ وعشرون ذراعًا. 

فإن سبق إلى بئر عادية/'") كان له حريمها من كل ناحية خمسون ذراعًا. 

فإن حََط عليها حائطا ملك ما استدار عليه الحائط. 


010-- 
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ار جو ب رن سل ايشم مط 


برج «صطح- الوفناق > ”توي 
وأا بلاد الشرك فعلى ضربين: : 
ما قح صُلحًا؛ فهو لجماعة المسلمين؛ لا يجوز لأحد أن ينفرد به. 
وما قُبِح عَنْوَةَ فاختلف فيه: 
فروي: أنه يُقسم بين الغانمين. 
وروي: أن الإمام مُخْيرٌ فيه إن شاء قَسَمّه بين الغانمين» وإن شاء وقفه على 


مسمس عسو 


كتاب الوفف:) 

بقاء عينه. 

فأما الدّراهم والدّنائير والمطعومات فلا يجوز وقفها. 

وألفاظ الوقف سئّة: ثلاثة صريحدٌء وثلاثةٌ كناية. 

فأمَا الصريحة فقوله: وَقَمْتُ» وأبَدْتُ وَحَتَستُ؛ فهذه لا تحتاج إلى النية 
فيهاء بل يكون الشَّيء موقوقًا بمجرّد اللفظ. 

وأمَا الكناية فقوله: صدقةٌ موقوفةٌ» أو صدقةٌ مُؤكّدة» أو صدقةٌ لا تُبَاءُ ولا 
ثُومّبء ولاتُورَتُ؛ فهذه الألفاظ إن نوى بها الوقف كان وقمّاء وإن لم يَنُو بها 
الوقف؛ فإنه يديّن فيما بَينَهُ وبَيْنَ الله تعالى. 

وينْتقَلُ الملكُ الموقوف عن الواقف إلى الموقوف عليه بمجرّد اللفظ. 

وإذا وقف شيئًا على رجل وأولاده وعَقبَه ثم إلى المساكين؛ فقد زال مملكّه 
عنه» ولا يملك الانتفاع بشيء منه إلا أن يشترط الانتفاع به فى حال حياته. 

وإذا انَْوَضَ عَقَبٍ الموقوف عليه انْتَقَل إلى المساكين. 

فإن لم يجعل آخره إلى المساكين» ولم يَبِنْ ممّنْ وُقِف عليه أحدٌ رجع إلى ورثة 


م المقنع (ص118- 1417). زاد المستقنع (ص01؟ ‏ 570). 
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ررم ارال ضعت حسس سيو سر بي 
8 الواقف في إحدى الرٌوايتين. والرٌواية الأخرى أنه يرجع إلى أقرب عصبة الواقف. ل 
فإن قال: هذا وقففٌ بعد موتي؛ نُظِرَ فيه: فإن كان يخرج من الث كان جميعه 
وقمًّا بعد وفاته. وإن كان يزيد/ 7" على الثّلث وُقِفَ منه بمقدار الثّلث إذا لم يُجز 
الورثة ذلك. 
وإذا وقف على أهل قرية لم يكن لمن فيها من الكُمّار منه شيء. 
ولا تصحٌ الوقوف على المحرمات كالوقف على الماخوره وبيت الناره وغير 
ذلك. 
وإذا خرب الوقف جاز أن يباع» ويُشْتَرَى بثمنه ما يكون وقمًا. 
وكذلك المسجد إذا كان في الخراب ولايْصَلّى فيه جاز نقضه وبُثيانه مسجدًا 
بقرب العِمَارَة. 
وإذا وقف أرضًا على الفقراء والمساكين لم يجب في الخارج منها العشر. 
فإن كان على غيرهم وجب فيها العْشْر. 
وإذا قال: وَكْتٌ على أهل بيتي؛ كان الذكر والأنثى فية سواء. 
فإن قال على بن كان للذكور دون الإناث. 


ويصحٌ وقف المُشاع. 


)١1( 9‏ نهاية اللّقطة 4/ ب. ض 
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بورج وب # لاج سي 


بره 


كتاب الهبي0!" 

ولا تصحٌ الهبة والصَّدقة فيما يُكال ويوزن إلا بقبضه. 

وكشي الى الطفل بود أ روسك أو السام 

وإذا فاضل بين أولاده في العطيّة لم يُمَبَنُ ذلك وأمِرَ بده كما فعل رسول الله 

ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالدان”". 

ولا لمهدٍ أن يرجع في هديّته. 

وإذا قال: أَرْقعُكَ داري أو أعْمَرْنُكَ داري» فهي له ولورثته من بعده؛ لأنها هبة. 

فإن قال: سُكنى لك عُمْرَكَ كله» كان له أَخْذّها متى شاء؛ لأنَّ السُكنى ليست 
كالدُقَى والعُمْرَى. وإِنْما هي إباحة المنفعة. 


.)707-577١ص( باب الهبة والعطية (ص 58-141 7). زاد المستقنع‎  عنقملا‎ )١( 
(؟) قال المَرُدَاوِيَ: «وقيل [عن الأم]: هي كالأب في ذلك. وجرّم به قب دالء حا‎ 
1 .)88/17( و«الإيضاح»». الإنصاف‎ 


ظطةظ _ د وقوو) لعل قم__ هيات 
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كتاب اللْقَطنّ واللقيط" 


ومَنْ وَجَدَ لَفْطَة؛ نْظِرَ فيه: فإن كانت دون القيراط جاز له الانتفاع بها من غير 
تعريف''؟. والأفضل أن يتصدّقٌ بها. 

وإن كانت قيراطًا فما زاد لم يجز له التصرف فيها إلا بعد أن يُعرّفها سنة كاملة؛ 
فإن حاء صانحيها وال تسكن فيها الفاققط غلر 7 طريق الشمان أن وقت سناء 

ويضمن مُجََدُ العين دون النماء. 

والحيوان على ضربين: 

ما يَمْتَنِعُ من صغار السٌّباع كالبل والبقر والحمير؛ فلا يجوز التقاط هذا 
النُوع بحال. 

وإن كان ممًا لا يمتنع من صغار السباع كمّصْلان الإبل؛ وعجاجيل البقرء 
والغنم؛ فهل يجوز التقاط هذا النوع أم لا؟ على روايتين. 

وأمًا غيدُ الذَّهبٍ والفضّة كأواني النُحاسء والثِّاب» ونحوه؛ فلا يجوز 
التقاطها بحال. 


() المقنع (ص 717 -71757). زاد المستقنع (ص107-17054). 
فم المغني لابن قدامة (177/5-/17/ا). 
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حرَه م ِ 1 000 جح- 
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5 فإن التقطها فهو مخَيرٌ بين تعريفها أبدًا إلى أن يجي صاحبهاء وبين أن يدفعها 6 

إلى الحاكم. 

والأفضل ترك اللّمُطة» وقال السََافِعُِ رحمة الله عليه: الأفضل التقاطها. 

دليلنا: أنَّ في التقاطها عَرْرٌ ولا يأمن أن يلحقه الطمع فيها فلا يُعَْفُها. 

وما كان فيه أمنّ من العَزْر كان تركه أولى. ألا ترى أنا أجمعنا على أن الأفضل 
في الإحرام من الميقات؛ لأن فيه أَمْنٌ من العَزْر. 

وإذا وُجِدَ فى البحر ما يملكه الآدميّون فهو لَقْطَهٌ يُعَرَفهُ حولا. 

وإذا جاء رجل فذكر صفة اللّقْطّة ووزنها جاز دفعها إليه من غير بَينّة. 

وإذا كانت اللّقْطة مع فاسق أُقَوَها الحاكم في يده وضمٌ إليه أميئًا. 

[اللقيط] 

واللّقيط خةٌ. 

وولاؤه لجميع المسلمين. 

ويُحْكُمْ بإسلام الصَّبِّي بغيره في أربعة مواضع: 

بإسلام أبويه» أو أحدهما. أو بموت أبويه» أو أحدهما. وبالسابى. وبالدّار. 

وإذا أقرٌ الأقيط بعد البلوغ أن عبدٌقبلَ إقراره في ثبوت الرّق» ولم يبل إقراره 

في بطلان البيع والشراء. 

6 وينفقٌ على اللقيط من بيت مال المسلمين. ويُحْكَمْ بإسلامه قطعًا. 2 
6# سر ليم 


00 1 5 

جه هم # الاق لبج يي 

6 ام 1 

ْ وإذا وجد اللقيط من ليس بأمين مُنِعَ من السّفر به. كٍ 
وإذا ادّعاه مسلجٌ وكافرٌ أريّ للقاقة فبأيْهم ألحَمّوه لجق/ 27. 


)١( 9‏ نهاية اللقطة /4٠‏ ب. 3 
#6 رسجو ل اسفخ- و9 


بيدا ظ 


تعاب الوضانا: 


ولاتصحٌ الوصيّة لأربعة: للوارث؛ والقاتل» والمرتد» والمدت. 

والاوصكة لوارت: إلا أن يجيز ذلك. 

ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثّلث؛ فإن لم يُجز الورئة ذلك رد إلى اللث. 
وإن أجاز الورثة ذلك فهل يكون تنفيذًا لما وصّى به الميّتُ أم لا؟ على روايتين. 

وإذا أوصى لمن هو في الظاهر وارث فلم يمت الموصي حتى صار الموصى 
له غير وارث فالوصيّة له ثابتة؛ لأن اعتبار الوصيّة بالموت فإن مات الموصى له 
قبل موت الموصي بطلت الوصيّة. 

ولا تلزم الوصيّة إلا بوجود شرطين: موت الموصيء وقَبُول الموصى له. 

والأمراقى على ضرمين: منتذة» وغير ممتدة: 

فالممتدّة: التي لا يُرجى بُرْؤُها كالفالج» والجذام» ونحوهما. 

0 5 

فإن كان صاحب هذه الأمراض صاحب فراش فعطاياه من الثلث. 

وإن كان يمشي ويخرج فعطاياه من جميع المال. 

فأكا ماايخاف معه اكلق قعطاياة من الثلف: 


0 المقنع (ص 744 - 514). زاد المستقنع (ص119-1774). 
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وإذا قُدُمَ الرَجُلُ لضرب الوّقبة» أو كُسرَ به مُركبء أو ضَرب المرأةً الطلَّق؛ 

وإذا مات الموصّى له قبل أن يقبل الوصيّة. أو يرَدُ؛ قام وارثه مقامه في القبول 
وغيره. 

وإذا أوصى له بسهم من ماله أعطيّ السَّدُمنُ. وروي عن أحمد رحمة الله 
عليه رواية أخرى أنه يُعطى سهمًا مما نصح منه الفريضة. 

وإذا أوضى له بمكل نصيب أحد ورثته ولم يسمّه كان لهمثل ما لأقلهم. 

وإذا كان له عبدان لا مال له غيرهماء وقيمة الواحد ثلاثمئة» والآخر مئتان» 
فإن قال عند وفاته عَبْدَئْ أحرار؛ فإن أجاز الورثة ذلك عُتق الجميع» وإن لم يجز 
الورئة ذلك عُيَقَ منهما التّلّتء ويكمل اثلث من/ 27 أحد العبدين؛ فيُفَرَعٌ بينهما؛ 
فإن وقعت القّرعَةُ على الذي قيمته ثلاثمثة أعتقنا منه خمسة أتساعه وهو ثُلتُ 
الجميع؛ وذلك أَنّك إذا ضربت ثلائمئة في مخرج الثُلْتْء وهو ثلائةٌ وكان تسعمئة» 
ولتفك قيمة الفبدين من مياه فإذا عن خسري اساعه: وهو للك التسيع: 

وإذا وقعت القرعة على الذي قيمته مثتين ضربته في مخرج الثلث أيضًاء وهو 
ثلاثة فصارت ستمئة: وَنَسَبْتَ الخمسمثة التى هي قيمة العبدين فكانت خمسة 
أسداسه؛ وهو ثُلْتّ الجميع. 

والوصيّة بالحمل وللحمل جائزة. 


وإذا أوصى لرجل بربع ماله. ولآخر بنصف ماله؛ فإن لم يجز الورثة ذلك كان 
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الثُلْثُ بينهما على ثلاثة أسهم؛ لصاحب النُْصف سهمان. ولصاحب الوُّبع سهم. ٠‏ 

وإذا أوصى لولد فلان كان الذكر والأنثى فيه سواء. 

وإن قال: لبني فلان فهو للذُكر دون الأناث. 

وإذا قال: ما وصَّيْتٌ به بكر فهو لبشر كان رجوعًا من الأول إلى الثاني فإن 
وضّى به لكل واحد منهما فهو بينهما. 

وإذا وصّى بكل ماله ولم يكن له ورثةٌ فجائز. 

وتصحٌ وصيّة الصّبِيٌ المُمَيّرْ المجاوز عشر سنين. 

ولااتصحٌ الوصيّة إلا إلى من يجتمع فيه أربع خصال: 

الإسلام؛ والبلوغ» والعقل» والعدالة. 

ويجوز للوصي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا قدّر له الحاكم ذلك0©. 
فإن كان غير محتاج لم يأكل. 

ومن أوصى لعبده بِكُلْثْ ماله فإن كان العبد يخرج من القُلْثْ عُتِنّه وإن فضل 
من الْعُلْثْ شيء بعد العتق فهو له. 

وإذا قال: أحد عبديّ حُرٌ أفْرِعَ بينهماء فمن وقعت عليه القرعة فهو د إذا 
كان يخرج من التُلّثْ. 

وإذا وصّى بأن يُشْترى عبد فلان بخمسمئة فاشيُّرِي بأقل من ذلك كان ما 
فضل للورثة. 


)١(‏ قال المَرْدَاويَ: «وقال في «الإيضاح:: يأَكُلٌ إذا قَدَرّه الحاكُِ وال فلا». الإنصاف 
١١/1١9‏ غ). 
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8 وكذلك إن التمسوا شراءه ولم يبعه صاحبه كانت/ 2١١‏ الخمسمئة لهم. عا 
وإذا أوصى بعبد لا يملك غيره من العبيد وقيمته مئة درهم, ولآخر بكُلْثْ 
ماله وفي ملكه غيِرٌ العبد مئتا درهم فإن أجاز الورثة ذلك فللموصى له بالثُلْث تُلْتْ 
المئتين وربع العبد» ولمن وصّى له بالعبد ثلاثة أرباعه. 
وإن لم يجز الورثة ذلك فلمن أوصى له له بِالثلْث سُدّس المثتين وشدُس 
العبد؛ لأنَّ وصيّتَه في الجميع؛ ولمن أوصى له بالعبد نصف العبد لأنّ وصيّته 
في العبد. 
ومن أوصى لقرابته كان الذّكر والأنثى فيه بالسّويّة. ولا يجاوز به أربعة آباء. 
وإذا قال: لأهل بيتي؛ أعطي لمن هو من قِبلِ أبيه وأمّه. 
وإذا أوصى إلى رجلء ثم من بعده إلى آخر فهما وصيّان. 
وإذا كان الوصي خائنًا جعل معه أمين. 
وذكر شيخنا القاضي أبو يَعْلى رحمة الله عليه في (الخلاف): أن الوصيّة لا 
تصحٌ إليه. وهو الصّحيح. 
وإذا كان وصبّيّن فمات أحدهما أقيم مقام الميّت أميئًا. 
وإذا قال: حجُوا عنى حجّة بخمسمئة؛ فما فضل فهو للورثة. 
وو كال: سَكةٌ بشمسخة فا فصل لمن يخ 


وإن قال: يح عن بخمسمئة؛ ردٌ ما فَضَّلَّ في الحج. 
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حتاب الوديعي" 


وليس على مودع ضمان إلا أن يتعدّى. والتّعَدي يكون بأحد أسباب خمسة: 

أحدها: أن يجحدهاء ثم يقر بها. 

وأن لا يحرزها بحرز مثلها. 

وأن يأخذ منها شيئاء ثم يردّه. 

وأن يخرجها من حَرْزها إلى غير حَزْزها. 

وأن يخالف في حفظها مثل أن يقول: ضَّعْهًا في هذا البيت فيضعها في غيره. 

وأن يمتنع من تسليمها مع الإمكان. 

فإذا حَشِيَ على الوديعة الثّلف فنقلها من ذلك الموضع إلى غيره لم يضمن. 

ويجوز أن يسافر بالوديعة إذا كان الغالب من الطّريق السّلامة. 

وإذا خلط الوديعة بماله؛ نُظِرَ فيه/ ('©: فإن كانت تتميّرُ من ماله مِثْلّ إن كانت 
مُطُوعًا فَخََطَها في صحاح؛ أو صحاحًا فخلطها في قطوع وتلفث لم يَضْمِنْ. 

وإلا كانت لاض هن ماله شمن: 


.)15١1- 759 انظر المقنع (ص23194-1778). زاد المستقنع (ص‎ )١( 
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ور د التاق و 3/٠‏ يه 
وإذا اذّعى المُودِعٌ التّلف من غير تعد فالقول قوله. 3 


وكذلك إذا ادّعى تسليمها إلى صاحبهاء فإن طالبه بالوديعة فقال: ما أودعتني 
شيئاء ثم قال: ضاعت. ضَّمِنَ؛ لأنه بجحْدَانهًا خَرَجَ عن الأمانة. 

فإن قال: ما لّكَ عندي شيءٌ» ثم قال: ضاعت؛ فالقول قوله. 

وإذا ادّعى الوديعة نفسانء فقال: هي لأحدهما لا أعرفه عيْنًا أَقْعَ بينهما؛ 
فمن وَقَعَتْ عليه القّرْءعَة حلف أنها له وَأَخَذَهَا. 


و 


5 
6) 


كتاب الفراتض”” 

وإذا تزل يالمرءٍ حَدَتُ الموت الذي كته الله على خلقه يُدئ بِكمَبه ثم بمؤتة 
دقته» ثم بقضاء ديته» ثم يوصيّه وما يقي 5 على قرائض الله تعالى. 

والأسباب التي يُسْتَّحنٌّ بها الميراث ثلائة: تسبء ونكاحء وولاء. 

والأسياب التي تمنع الميراث ثلاثة: و ور وكا 

والمجمع على توريثهم من الذكور عَسَّرَةَ: الاين» واين الاين وإن سَقَلَ والأبِ 
والجدٌ وإن عَلَىء والأح واين الأح» والعجٌ واين العمء والرّوحء ومولى التّعمة. 

ومن الإناث سيعٌ: البنتء ويتت الاين وإن سَقَّلَتٌء والأمٌّ والجدّة وإن عَلَتْء 
والأخت,. والرّوجةء ومولاة التتعمة. 

وعد الأب دمحال ببنة: العبدء والمّدَيّرء وأمٌ الولدء والتقاتل» والمرتدٌ 
وأهل 7 

والقروض المحدودة في كتاب الله تعالى سن النصْقُء الب والشُمُنُ 
وَالكلَمَانَء وَالدُلّكُء والمُدس 

فالنضّف من ذلك فقرض خمسة: 


هولليتت» ويتت الابن إذا لم يكن بتت. 
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ره #7 الإؤزاج سي قبي 
' عر افج رن الباق اول 
وهو للزّوج إذا لم/ 7" يكن للميّتة ولد ولا ولد ابن. 
والرّبْعٌ فرض اثنين: 
هو للزَّوجٍ إذا كان للميّتة ولد أو ولد ابن. 
وهو للزَّوجات إذا لم يكن للميّت ولد أو ولد ابن. 
والدُلكَانَ فرض كُلّ اثنين فصاعدًا ممن فرضه النُصف. إلا الرّوج. 
وإذا استكمل البنات العُلََينَ سقط بنات الابن إلا أن يكون معهنٌ أو بإزائهنَّ 
ذكر فِيعصّبّهُنٌ فيما بقي للذَّكّر مثل حظ الانثيين. وكذلك حكم الأخوات من الأب 
مع الأخوات من الأب والأم. 
والثُلّتُ فرض اثنين هو للأمَ إذا لم يكن للميّت ولد ولا ولد ابن» ولا اثنان 
فصاعدًا من الإخوة والأخوات. 


وهو للاثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات من الأمٌّ ذكرهم وأنثاهم فيه 


سواة 
هو لبنت الابن مع ابئة الصّلب. 


وهو للأاخت من الأب مع الأخت من الأب والأم. 


وهو لكل واحد من الأبوين مع الولد» وولد الابن. 
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8 وهو للواحد من الإخوة والأخوات مع( الأم. ل 


وهو للجدٌ أيضا مع الولد وغيره. وهو للجدّات. 


باب الحجب'" 
والحجب على ضربين: 
حجب ذوي الفروض» وحجب العصبات. 


فأمّا حجب ذوي الفروض فعلى ضربين: 
فأنًا الضَّربٍ الذين يحجبون عن بعض فروضهم: 
فالبنت: تحجب بنت الافخ من النصف إلئ الكدسش: والبنتين من المع : 
إلى السّدُس. 
والأخت من الأب والأمٌ تحجب الأخت من الأب من الصف إل ادن 
22 أو 
والاعيين من الثلنين إلى السدسن. 
والولد وولد الابن يَسْجبَان الأ من الث إلى السّدُس. 
وكذلك/ 7(" الاثنان فصاعدًا من الأخوة والأخوات. 
البُع إلى التمُن. 
6 المقصود: للواحد من الإخوة لأم. 


(1) المقنع (ص5159). زاد المستقنع (ص774). 
زب لير نهاية اللّقطة 48/ أ. 


67س ولس :)ع 1 


بج بي الا لج يي 
0 وأا الور الللين سور شن سيا ع 
فالجدَّات يسقطن بالأم. 
والأجداد يسقطون بالأب. 
والإخوة والأخوات من الأب والأم يسقطون بثلاثة: بالابن» وابن الابن» 
والأب. 
والأخوة والأخوات من الأب يسقطون بأربعة: بهاؤلاء الثلاثة» وبالأخ للأب 
والأم. 
والإخوة والأخوات من الأمّ يسقطون بأربعة: بالولد ذكرًا كان أو أنثى» وبولد 
الابن ذكرًا كان أو أنثى. وبالأب. والجدٌ. 
وأمًا حَجِبُ العصبات: 
فالميراثٌ لأقرب العصبات. 
وأقْرَبُ العصبات: 
البنون» ثم بنوهم وإن سَمَلوا. 
ثم الأبء وله ثلاثة أحوال: 
حالٌ ينفرد بالفرض: وهو مع البنين» وبني البنين. 
وحالٌ ينفرد بالنُعصيب: وهو مع الأخوة والأخوات. 
وحالٌ يجتمع له الفرض والتّعصيب: وهو مع البنات؛ وبنات الابن. 


3 انالية 
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4 ثم الإخوة للأب والأمٌ» أو الأبء ثم بنوهم وإن سَفَلوا. ص 

ثمّ الأعمام؛ ثم بنوهم وإن سَفْلوا. 

ثم أعمام الأب» ثم بنوهم وإن سَمَلوا. 

ثمّ أعمام الجدّ» ثمّ بنوهم وإن سَمَلوا. 

والإخوة والأخوات من الأب والأمّ أو الأب عصبات البنات؛ لهم ما فَضَلَء 
وليست لهم مَعَهُنَّ فريضة مُسَمّاة. 

وحكم الجدّ مع الإخوة والأخوات: أن نترلهِ بمنزلة أخ؛ فإن كانت المُقَاسَمُِ 
خيرًا له من سدس جميع المالء ومن ثُلْث ما بقي أَعْطِيَ المُقّاسَمة. 

وإن كان ثُلْتُ ما بقي خيرًا له من المُقَاسَمة» ومن سُدُسنْ جميع المال أَعْطِيَ 
كُلْتُّ ما بقي. 

وإن كان سُدنْ جميع المال خيرًا له من الأمرين جميعًا أعطيه. 

هذا إذا كان مع الجدّ والأخوة والأخوات أصحاب فرائض. 

فإن لم يكن معهم أصحاب فرائض علي تُلْثُ جميع المال/ 277 أو المُقّاسَّمة. 

باب أصول حساب الفرائض”" 
وأصول حساب الفرائض سبعةٌ: أربعة لا تَحُولُء وثلاثة تَعُولُ. 
فأمّا الأربعة التي لا تعول: 


فما كان فيه نصتٌ ونصفتء أو نصفٌ وما بقى؛ فأصله من اثنين. 


3 تهآية الأقطة 6#ارس. . 
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وما كان فيه تُلْثّ وما بقي؛ أو تلت وتُلّئَان؛ فأصله من ثلاثة. 9 
وما كان فيه رُيْمٌّ وما بقي» أو رُبْعّ ونصفُ؛ فأصله من أربعة. 
وما كان فيه ُمُنٌّ وما بقيء أو ثُمُنَّ و: نصف؛ فأصله من ثمانية. 
وأمّا الئّلاثة التي تعول: 
فنا عاق فية فين وششف ار نعث وللةم رار فيك وتلكان فاضله عن 
سئّة وتعول إلى عشرة» ولا تعول إلى أكثر من ذلك. 
وما كان فيه رُبُمّ وسُدُسنُء أو ربع وتُلْثُ أو ريم وُلشان؛ فأصله من اثني عَشَرَ 
وتعول إلى سَبّعَة عَشَّرٌ ولا تعول إلى أكثر من ذلك. 
وما كان فيه ثُمُنٌّ وسَدِّمِنٌء أو تّمُنّ وثّلئان؛ فأصله من أربعة وعشرين؛ وتعول 
إلى سبعة وعشرين؛ ولا تعول إلى أكثر من ذلك. 
باب تصحيح المسائل!' 
وإذا انُكَسَوَت السهام على مُسْتَحَفِهَا فلا يخُلو الكسر إمّا أن يكون على 
جنْس واحدء أو على جنسين, أو على ثلاثة» أو على أربعة. 
فإن كان الكسر على جنس واحد فالباب فيه: أنّك تَضْرِبٌ عَدَدَ رُؤوس المنْكْسِرٍ 
عليهم سهامهم في أصل المسألة وعَوْلها إن كانت عائلة ومنه تَصِح. 
وإن كان الكسر على جنسينء أو ثلاثة» أو أربعة؛ فلا تخلو الرُؤوس إِما أن 


تكون متَبِايئَة أو مُتَمائله أو متَناسِبَة. 


م0 المقنع (ص 5177 717). زاد المستقنع (ص//ا؟ -.0717). 7 
0 
ب رو ل اشم وي 


حر 2 < 
ري # ليقي به ووه 
)6 نا 2 
فالباب فيه: أنّك تَضْربُ عَدَدَ رُؤوس الأوّل في عدد رُؤوس الثاني وَالمُجْتَمِعَ/ 7 
لو عدد رُؤوس الَّالثء والجميع في أصل المسألة» وعَوْلها ‏ إن كانت عَائِلةَت 
ومنه نَصِح. 
وإن كانت الرُؤوس مُتّمائلةَ كأربع زوجاتء وبنت» وأربع بناتٍ ابن» وأربع 
المسألة» وعولها إن كانت عائلة ومنه تَصِح. 
وإن كانت الؤُؤوس #اسية كزوجتين» وأربع جِدَّات» وأخت لأب وأمٌ 
وثمان أخرات لأب؛ فالباب فيه: أنك تَجْتَرئ بِضَرْبٍ أكثر الرُؤوس في أصل 
المسألة» وعولها_إن كانت عائلة ومنه تَصِح. 
فصل في الرٌد 0 
فإذا بقى شىءٌ من المال رُدّ على أصحاب الفرائضء إلا الزَّوجَ والرّّوجة. 
وك 8 5 ع 5 و ع 
ويْرَد على قذر السُهام لا على قذرٍ الرُؤوس»ء كبنت وبنت ابن؛ يرد المال على 
أربعةٍ» للبنت ثلاثة أشهُمء ولبنت الابن سَهُم؛ فإن صمّ عليهم فلا كلام» وإن لم 
30 آه 5 - 2 
يَصِحّ عليهم جُعِلَْتْ مسألتهم من أربعة» ومنه تَصِح. 
فإن كان فى المسألة من تَنْكْسِِرُ عليهم سِهَامُهُمْ كبنت وثلاث بنات ابن؟ 
جعِلَتْ مسألتهم من أربعة» وضُرِتَتْ رؤوس بنات الابن في الأربعة» وكل من له 


شىءٌ من أربعة يأخذه مضروبٌ فى ثلاثة. 


)١(‏ ثهاية اللقطة 1/45أ. 
كك )1١(‏ المقنع (ص١1772-171).‏ 
4 
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باب تؤريث يثذوي الأزحاه: 

وإذاعدِمَ أصحابُ الفرائض والعٌصّبّات التَقَلَ الميراثُ إلى ذوي الأرحَام؛ 
تَبجْعَلُ مَنْ لم نُسمٌ له فريضةٌ بمنزلة من سمَيْتْ له: 

ونتت بتتءالابن بمنزلة بنت الابن. 

وبنات الأخوة والأخوات بمنزلة آبائهم وأمّهاتهم. 

والعكة بمتزلة الأب 

ورُويَ عن الإمام أحمد رحمة لله عليه وواية الشترى: أن الخال يمتزلة 
الخال؛ والعمّة بمنزلة العجُ/ 7 والجدٌّ من قِبَل الأمٌ بمنزلة الأم. 

وليس في ذوي الأرحام من يَحْجبُ الزّوج من النصف إلى الرُبُع» ولا الزّوجات 
من ال بع إلى الثمُن. 

وذكور ذوي الأرحام وإناثهم في الميراث سواءء إلا الخال والخالة؛ فإن 
للخال سهمان وللخالة سهم. 

وذوي الأرحام او عكر مننا: 

أبو الأمّ آم أبي الأمّ وأولاد الأخوة من الأمّ والخال وأولاد والخالة 


)010( المقنم (ص ه37 -/77). زاد المستقنع (ص9!؟1-١58).‏ 
(1) نهاية اللّقطة 44/ ب. 


ل 
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00ج 4 0595 
بورج وج لقنا هه م تيج 
/ عِ 2 ع 0 0 1 

وأولادهاء والعمّة وأولادهاء وأولاد البنات» وأولاد الأخوات» وبلات العم عبن 

الأخ وبنات بنات الابن» والعم للم وهو أخو أبى الميّت لأمه. 

ياب حساب المناسخات”" 
والمناسخة: هو أن يموت الرّجل» ويُخلف ورثة؛ ولا تقسمٌ تركتّهُ حتى يموت 

بعض ورثته؛ فالباب فيه: أنَّك تبدأ بقسمة التّركة الأول وتَنْظَوْ ما يَصح للش خصر 

المبّت في الثّاني؛ فإن صم على ورثته واقَقْتَ بين ما صم للميّت من المسألة 

الأوّلَةء وبين ماصَحَتٌ منه المسألة الثاني ورَدّدت كَل واحدٍ منهما إلى وقْقِهء 

2 اند و2 رق 0 4 2< 2 
وضَرَبْتٌ وَفْقَّ المسألة الثاني فيما صَحّت منه المسألة الأوّلة ومنه تَصِحٌ وكل 
من له شيء من المسألة الأوَّلةِ مَضْروب في وَقَقِ المسألة الثّانية» ومن له شيء من 

المسألة الثاني مَضْروبٌ في وَفْقِ ما صَمّ للميّت من المسألة الأوّلة ومنه نَصِح. 

باب ميراث الخناثى”) 
والحُنتى يُعْتَبر امال فإن بَال من حَيْتُ يَبُولُ الل فهو رجل. 
وإن بال من حيث تَبُول المرأة فهو امرأة. 
وإ بال من الموضعين جميعًا اعتبر بأسبقهما. 
فإن تساوا المخرجان بالسَّبْقِ والانقطاع فهو حُتْتَى مُشْكلٌ؛ يُدْقَعُ إليه نصفث 


)1( المقنع (ص777 - 73174). زاد المستقنع (ص378). 
كج )١(‏ المقنع (ص074-1178). زاد المستقنع (ص .)58١-18١‏ 2ض 
سر 


مر 


/ 
رو 
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[ميراث ابن الملاغني, وولد الزنا] 
وابن الملاعَئَة ترثة/ (1) أمّه وعصبتها دون أبيه. وكذلك ولد الرّنا. 
فإن خَلْت أَمَهُ وخاله؛ فلأمه الثُلْتُ وما بقى فللخال. 
[ميراث الرقيق]”" 

والعيك لايرك» ولااله هال فيوريث غنه: 

ومن كان بَعْضْهُ حجًا وبعضه عبدًا؛ فإنه يُرَثُ بَدْر ما فيه من الحْرّيّة 
ويحُجبُ أيضا. 

وإذا خلّف الرّجل ولَدَيْن فأقر أَحَدُهُمَا بأخ ثالث؛ نْظِرَ فيه: فإن كان معروف 
لنب لم يصحٌ إقراره. وإن كان غير معروف النَّسَبٍ صم إقراره؛ ولَرِمَ المُقِرٌ أن 
يدفع إليه تُلْتَ ما في يده. 

فإن أقرٌ بأخت؛ فلها حُمُسُ ما في يله. 


[ميراث القاتل]١"»‏ 
والقاتل لا يرث المقعول عمدًا كان القتل أو خطأً. 


[ميراث الكافر والمرتل]) 
ولايَرتُ كاف مسلمّاء ولا مسليٌ كافرًا؛ إلا أن يكون مُعْتًا له فيأحُلٌ مالّه بالولاء. 


)١(‏ نهاية اللّقطة 40/أ. 

(1) المقنع ‏ باب الميراث المعتق بعضه (ص584). 

() المقنع باب ميراث القاتل (ص .)١84‏ زاد المستقنع (ص 184 180). 
(4) المقنع ‏ باب ميراث أهل الملل (ص .)58٠‏ زاد المستقنع (ص 187 -187). 
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ومن أسلم على ميراث قبل أن يم 
0 فماله فَيِىئٌ. 
[ميراث الغرقى والهدمى ]7 
وإذا غَرَقَ المتوارثان» أو ماتا تحت هَدْم؛ وجُهِلَ أوُلْهُما مونًا وَرثَ بعضهم 
من بعض من يلاد ماله مما وَرثه عنه. 
[قاعدة في الحجب] 
ومن لم يَرِتْ لم يَحْجْن. 
باب الميراث بالولاء”" 
والولاء لمن أعقق وإن اتدلف دينهما: 
ومن أعتق سائبة لم يكن له عليه الولاء. فإن أخذ من ميراثه شيئًا جعله 
فى مثله. 
ومن مَلَكَ ذا رحم مَحْرَم عُتِقَ عَلَيْهه وكان له ولاؤه. 
وولاءٌ المُكَانبِ المُدَبّر لسَيّدهما. 
وولاء أمّ الولد إذا ماتت لسَيّدها. 
ومن أعدق تق عَبْدَه عن رَجْلٍ حَيٍ بلا أمره» أو عن ميِّت؛ فالولاء للمُعْتق. 
)١(‏ المقنع باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم (ص774). زاد المستقنع (ص؟187). 


(؟) المقنع (ص 1817-186). زاد المستقنع (ص 180). 6 
6 #السيييسدز ا" اا 


برج مج الا هه 0ع 
4 © فإن أعْتَقَهُ عنه بأمره؛ فالولاء لمن أعتق عنه بأمره. ل 
وإذااقال: أَعْتِق عَبْدَكَ عن وعلي ثمنه فأعتقه؛ صار العبدُ حرّاء وكان عليه 
النّمَنَ؛ والولاء لمن أَعْبِقَ عنه. 
فإن قال: أَعْيِقْ عبدك وعليّ الثّمَنْ؛ كان عليه النّمَنْ والوّلاء للمُعْتق. 
ومن أَعْمَقَ عبدًا له أولاد من مَوْلَاةِ/ ”2 لقوم جَدَ مُعتُِ العبدٍ ولاءَ أولاده. 


ولايَرثُ النْساءٌ من الولاء شيئًا إلا من أَعْمَْنَء أو أَعْتَقَ من أَعْتَقَنَ» أو كَاتَبْنَ» 
أو كانت من كاتدة : إلا في بِنْتِ المُعْتِق خاصّة؛ فإن فيها روايتان: 
أحذهما: أنها تَرتُ؛ لمازوي عن التي مبَالنَةعَلهوسَوٌ: أنّه ورت ابْنَةَ حمزة 
من الذي أَعْجَّقَهُ 0.0 
ويُورَتٌ الولاء كما يُورَتٌ المال. 
نّم يرت الشَيّدُ بالولاء إذا لم يَخْلفٍ العَبدُ ورثة ؤإن حَلْف ورثةٌ فورئة 


أل يميراثة. 


)١(‏ تهاية اللقطة 46/ب. 

00( أخرج الدّارمي في «مسنده؛ (54/ )١14171‏ برقم: (1007), وابن ماجه في اسننه' (4/ 1*8) 
برقم: (117/14)» والحاكم في #مستدركه» (57/4) برقم: (14 07١‏ والنسائي في «الكبرى» 
(114/3) برقم: (15370)! عَنْ عَبْدِ الله بْنِ صَدَاٍ: أن ابه حَمْرَة أَعَْقّتْ عَبْدَا لَهَا قَمَاتَ 
ََوك ابه وَموْلَانَهْبنْتَ حَفْرَة فَقَسَمَ وَسُولُ الله صَِمَوسله اتنا وَمَوْلَاتِ بنْتِ 


- 
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كتاب النحاء”" 


3 5 22214 000 5 5 َ ِ 

والنكاح غير واجب؛ لقوله تال 1 لإفاتكحوأمًاطابٌ لكم 04 وقول النبيّ 
صََلنَعَلهِوسَله: (محَن الحق فطرّتي 00 92 ألا وهي النكاحء ألا وهي 
التكاح)7"؛ تعلق (بمحيّينا)» ولو كان واجبًا لم يُعَلّقُه (بمحبّينا): 

وأيضًا فإِنّه استباحَةٌ بُضع بمال؛ فَلَمْ يجت على المُسْتبيح. 

الذليل عليه شوى الثأقة. 

الوليُ» والساهدانء وعدالة الوليّ والشهود؛ وإِذنُ الموَّلَى عليهاء ووجود 
إحدى اللفظتين: (أَنْكَحْتٌ وزْوَّجْتٌ))» وجوابٌ عنهما وهو: (قبلتُ هذا التكاح؛ 
ورضيت). 


فإن قال: (قَبِلْتُ) ولم يقل: (هذا الْكاح) انعقد الكاح. وقال الشافعي: 


)١(‏ المقنع (ص١0١*717-17).‏ زاد المستقنع (ص588). 

(1) سبورة النساء؛ الآية: 7. 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١194/7(‏ برقم: »)٠١7017/(‏ وسعيد بن منصور في 
السننه! (5/ 1715) برقم: (/581)) والبيهقي في اسننه الكبير» (/9/ 7/8) برقم: (1110401)) 
وأبو يعلى في «مسنده» (11777/0) برقم: (3074). 
وقال الألباني: ضعيف. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة 


5 .)50:09( برقم‎ )١1١/5( 60 


22222 2م (؟71) لشششللت لداعي 


6 0 بي ه --2600 
1 
1ك 
الدليل عليه: البيِع؛ ومعلوم أنه لو قال: (بعتٌ)» وقال المشتري: (قبلتٌ). 
ولم يقل: (هذا البيع)؛ كان العقد صحيحًا. كذلك في مسألتنا. 
ولا يملكٌ إجباق البكر الصغيرة ولا الكبيرة أحدٌ من الأولياء إلا الأبُ. 
فقا الت لأيملاك الحد من الآولياة إجبارها مغيرة كانت آو غيرةة لأنها 
قد اختبرت المقصود. 
ومن ذَهَبَثْ/ 7" بِكَارَُهابمَفْرَةِ أو نخوه لم يُعتبرْ ُطقها في التتكاح. 
فإن ذهبت بكارتها بزنًا اعتبر نُطْقها. 
ويجوز أن تَرّوّحٌ التِيمَةَ إذا كانت بِنْتُ بسع سنينء ويصحٌ إذنْها في التُكاح 
لمن لا يملك إجبارها. 
وإذا كان الأقرب من الأولياء غاقاء أو عناضه| إلاائه قامية زوخهَا الايد 
من الأولياء. 
ولا يَنْعَقِدُ التكاح بشهادة رجل وامرأتين. 
وفساد الصَّدَاق لا يُوجِبُ فساد التكاح. 
وإذا عقد الولنُ على وليّته من غير كُفْوْ كان التُكاح باطلا إذا كان عالمًا بذلك 
حال ابتداء العقد. 


اج 7 
7 :ثئثئ م ا 2 


برج وجه--- نا ا 162 - 
1 إن ف وو الف ةللا سا لعا ماقت ليق الي يي لي 
المرأة فَسْمَ التُكاح في إحدى الرّوايتين. 

وشروط الكفاءة خمسة: 

النّسَبء والدّين» واليَسَاره والحرّيّة» والصّنّاعَة. 

وفي رواية أخرى: أنها شرطان: وهو الدّين والنّسب. وبها قال الشَّافِعي 
بحمة الك عليه 

ومن له أب في الإسلام كُفْؤٌ لمن له أبوان. 

والدّايل على أنَّ فقد الكفاية يبطل الكاح؛ قوله صَآَانَدعَدِوْسلر: (لا تُنكحوا 
النّساءً إلا الأكمَاء» ولا يرُوَجهُنَ إلا الأولياء”'. وقوله صََلنََيهوَسلَر: (من زوّج 
كريمته من فاسق فكأنّما قادها إلى الرِّنا وهو لا يعلم)7. 

ولا يجوز لأحدٍ من الأولياء أن يُرَوّجَ بدون صداق المثل إلا الأب. وهذا فيما 
يُتَعَابَنُ النّاس بمثله. فأمّا فيما لا يُتَغَابَنُ الئّاس بمثله فهو جائز في حقّ بقيّة الأولياء. 

وللابن ولاية على أمّه في النكاح» والأب مُقدّمٌ عليه. 

واختلفت الرّواية هل الجدٌ مُقدَّمٌ على الأخ أم الأخ مُقدّمْ؟ على روايتين. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «سننه الكبير» (1/ 171) برقم: (11281/1)» والدّارقطني في اسننه' 
(68/5") برقم: (55501), وأبو يعلى فى «مسنده؟ (5/ 177) برقم: (23095)» والطبراني 
في «الأوسط» (1/1) برقم: (7). 
() لم أقف عليه» وقد ذكر الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 
السيئ في الأمة (0/ '87) برقم :)35١77(‏ امن رَوّجٍ كريمته من فاسق؛ فقد قطع رحمها». 
6 وقال: موضوع. رواه ابن عدي (89/ 7)) واين حبان في «المجروحين» .)7178/١(‏ 6 
الات 00 الاااااشسسْشت 556 عي 
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0 ثوٌالولاية لأقرب العصبات. وأقربُ العصبات من تََدّمَ ذكرهم في الفرائنض. 6 
والولاية تُسْتَفَادُ بأربعة أشياء: 


وت 


بالّعصيب» والملك» والحك والولاء. 

ولا يكون المسلم وليّا لكافرة؛ إلا في أربعة مواضع: 

في حجى/ 17 ابنته» وأمتفى آَم ولده» والحاكم. 

في حق ابنته» وأَمْ ولده7"). 

والأشياء التي يُمْلَكُ بها سح الُكاح سَبْعَةَ عَشَرَ حَضْلة: 

العنّهُ والإعْسَار بالمهر. والإغْسّار بالتّفقة والعجز عن الفيئّة في حقٌ الموّلى؛ 
وعتق الأمة تحت العبد؛ وإذا غَوَتْ من تَرَّوّجَها على أنها حرة: وإذا عر الزّوج 
من نفسه على أنه حُوٌه وحصول الاق بين الرّوجين: والوضاعء والوطئٌ لام 
الرّوجة وابتّتهاء والمَبْلَهُ لها بشهوة على إحدى الرّوايتين» وإسلام أحد الزوجين» 
وإسلام أحد الأبوين وَارْتدَادى وإسلامه وتحته أكثر من أريع زوجات» وملكُ أَحَد 
الزَّوجِين الآخر» وَالخُلْمٌ والطّلاق. 

وإذارُوْجَت الكبيرة بدون صداق مثلها بإذنها لم يملك الأولياء الاعتراض 
عليها. 
)١(‏ نهاية اللقطة 41/ب. 
(1) قال المَرْدَاوِيَ: «قوله: ولا يَلِي كافِدٌ نكاخ مُسَْلِمَةٍ بحالٍ ‏ يعِْيء لا يكونٌ وَلِيّا لها إلا إذا 


أسْلَمَتْ َم وَلَدِه في وَجْهِ. وهذا الوَجْهُ هو المذهبُ. جرّم به في «الإيضاح»". الإنصاف 
157-157 


ار وا حأ لح وسنا سسبسسيبتههبة 


3 وولاية الفاسق لا تصحٌ. 2 

وإذا توج المسلم ذمّيّة بولاية أبيها الكافر لم يَصِمٌ النكاح. وقال الشافعي 
رحمة الله عليه: يصحٌ. 

دليلنا: أنه عَمَدٌ يتقف صحَّته على شهادة مُسْلِمَيْن فلم يَجُرْ أن يكون العاقد فيه 
قافنا كما لو كانت الإيئة مسلمة. 

وإذا قال لأمته: جَعَلْثُ عِنّقك صَداقّكء أو قال: عَتَقَتُ أمتي وجَعَلْتٌ عِثْمّها 
صداقهاء وكان ذلك بحضرة شاهدين صَعٌ الذكاح» وكان العتق صداقها. وفيه 
رواية أخرى: أنه لا يصحٌ. وبه قال بقيّةُ الفقهاء. 

دليلنا على المقالة الأوّلة: ما روي عن النَّبِيَ صََِلَْعَيهوسَلءَ أنه (أعتق صَفْيّة 
وجعل عِنْمَها صداقها)(". ولم يستأنف بها عقدًا ثانيًا. 

ولا يجوز للوليّ أن يَتَروّجَ المرأة من نفسه؛ بل يُوَكُلٌ وكيلا له يُرَوْجَهُ. 

وإذا قال الأب: كُنْتُ زَوّجْتٌ ابني الصّغير» أو ابنتي الصّغيرة بالأمس. قُبلٌ منه. 

ولايملك أن يُرّوْجَ الصّغير والمجنون إلا والدهماء أو وَصِيٌ ناظرٌ لهما في 9 


وووفف وو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووه ووأووةواأووة وموو وو أو ووو ووه و ووو ووو لتو نوووووووة 


.... مسعود رَيََاَنهَْنهُ فى المُفَوْضَّة قال: لها مهر نسائهاء لا وكيس فيه ولا شَطْط. 


فقام الأشجعيون فقالوا: نشهد بالله لقد قضى رسول الله انوس بمثل 
قضائك هذا في تزويج ابنة واشق”". 


)0( أخرجه البخاري في (صحيحه) (1/ 87) برقم: (77/1)» ومسلم في اصحيحه) (10يي 

(؟) نهاية اللقطة /ا4. 
0 أخرجه أحمد في (مسنده» (7/ :96) برقم 041400 وأبو داود في انها 0601/1 + وج 
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رجه مي # ليق سه بي 


الو ا 2 5 5 - م . 5200 98 1 
الدُخول في استحقاقها مهر المثل. 

الدّليل عليه: 

إذا كان ثم مهد مسمِّىَ؛ فإن طلّقَها قبل الدّخول استحقّتٍ الممْعّة, أعلاها 
خادماة وأدتاها كسوة تجزيع الصّلاة فيها. 
ابنتىء ولا يَذْكْدُ مهرًا. فإن طلّقها قبل الدُخول استحمّت المُبْعَة أعلاها خادمّاء 
وأدثاها بيو تجوئ الصّلاة فيها. وبعد الدخول يجب مَهْدُ المثل. 

هذا إذا حَكَمْنَا بصحّة العقد. وقد رُويَ عن أحمدّ رحمة الله عليه رواية 
أخرى: أن الكاح باطل. 

قل الداق غَيْدُ مقدّر» بل يجزئ ماتراضيئا عليه. 

والصّداقٌ يَجِبُ بِالعَقْتِ ويَسْتَقُ بالدُخول. 

وللمرأة أن تمنع نَفسّها من الوّطع حتى تَنَسَلمِ جميع صَدَاقِها. 

ولو أَسْقَطَتْ حَمَّها من الصّداق قبل الدّخول لم يَسْقْطْ؛ لأنه إسقاط حق قبل 
استقراره فلم يَسْقُطْء كالشَّفِيع إذا أسقط حمّهُ قبل الشرّى. 
- برقم: (3115)» والتّرمِذي في «جامعه» (4177/1) برقم: )١140(‏ والدّارمي في (مسنده؛ 

)١1441/6(‏ برقم: (75191)» وابن ماجه في «سننه؛ (87/1) برقم: (181) والنّسائي 


في «المجتبى» (17/1) يرقم: .)١/7704(‏ 
وقال الألباني: صحيح. ا( 


7 0:77 


/ 
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اكت ل (518) 5259599 عي 


بووج- هم # الإؤراق سه سوبي 


م 


وإذا أضدقها عصيرًا؛ فبان خمرًا بَطَلّ المُسمّىء وكان لها مَهْدُ مثلها("). اي 

وقال الَخَرَقِي من أصحابنا: تَسْتَحِقُ قيمة العصير. وهو الصَّحِيحٌ في المَذْهَب؛ 
لقي سيد 

فصل”) 

ومَهْرٌ المثل يَحِبُ في أربع مواضع: 

إذا تَرَوّجَها مُنَوْضَدَّ أو بمهر فاسدء أو وَطِأَها بشُبْهةٍ أو أَكْرَمَها على 
الوّطوع. 

وَالخُلْوَةٌ تقوم مقام الدّخُول في أربعة أحكام: 

في كمال الصّداق. ووجوب العدَّة. ووجوب الرَّجْعَةٍ للمطلقة أقلَّ من ثلاث 
وتخريم الرَّبيبَة وَغْيْرِه فلا يتبث به. 

... الحر يجوز أن تكون صداقًا في الصّحيح من الاين 

وإذا أضدَقّها/ ”" غنمًا فَتَوالَدَتْ عندهاء ثم طلّقها قبل الدخول فإنه يَرْجِمُ 
عليها بنصف الأصل دون الثماء. 

وإذا أصدقها عبدًا مجهولا كان لها عبدًا وسطا. وقال السَافِعي رحمة الله 


عليه: يبطل المُسَمّى وترجع عنه إلى مهر المثل. 


.)175 /75١1( قال المَرْدَاوِيَ: «وقيل: لها مَهْرُ المثْل. وقدّمه في «الإيضاح»». الإنصاف‎ )١( 
.07١ 54 -7١7ص( إفرة المي كتاب الصّداق (ص18١7- 770). زاد المستقنع‎ 


)٠(‏ نهاية اللّقطة 4. ض 


دليلنا: أن هذا المُسمّى يمكن تسليمه؛ وهو أن يرجع إلى عبد وسطء فهو كما 


لو أصدقها عبدًا بعيئه. 


ويجوز للأب قبض صداق ابنته» ولا يجوز ذلك لغيره من الأولياء. 
وإذا وجدَ بالمرأة عيبًا؛ فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها. 


وإن كان بعد الدخول وحلف أنَّه لم يكن عالمًا بذلك لزمه الصَّداقٌ ويَدْجِمُ 


بذلك على من غرّه. 


5 


 « 9‏ وو) ‏ سخ ف 9 


وإذا أضدقها عبدًا بعينه أَجبرَ على تسليمه إليها؛ فإن لم يَعْهُ صاحبه لَرِمَنةُ قيمته. 
والقَرْآنُ لا يجوز أن يكون صدافًا في الصّحيح من الرّوايتين. 

وإذا أصدقها عبدًاء أو ثوبًا؛ فتلف قبل قَبْضِهِ رَجَعَتْ عليه بقيمته. 
وقال الشَّافِعي رحمة الله عليه: يَرْجِمُ إلى مهر المثل. 

دليلنا: أنه عقدٌ وجب عليه تسليم العِوّض فيه إلى الزّوجة. 

فإذا تلف قبل أن يبطل سبب الاستحقاق رجع فيه إلى القيمة. 
الذليّل عليه القصب: 

وإذا أصدقها خمرًاء أو خنزيرًاء ثم طلّقها قبل الدّخول؛ ففيه روايتان: 
أحدهما: يجب لها المتعة. 

والثّانية: يجب لها نصف مهر المثل. 

فإن قبّل زوجته بحضرة جماعة لزمه جميع الصّداق. 


والنكاح الفاسد يوجب الصّداق المُسمّى. 


1 


6 


برجي 7# اراق سه سوبي 
بيذ وإذا دفع الرّجلٌ زوجته فأذهب بكارتها وجب عليه نصف الصّداق. ٍ 
فإن دفعها أجنبنٌ وجب عليه مهر المثل. 
وإذا تزوّجها على ألف لهاء وألف لأبيها كان ذلك جائرًا. 
فإن طلّقها قبل الدُخول رجع عليها بنصف الألفين» ولم يكن على الأب شية. 
فإن اختلفا في قدر الصّداق بعد العقد ولا بيّنة على مَبْلغْه؛ فالقول قول 
الرّوجة ما لم يُجاوز مهر المثل. وسواءًا كان قبل الدخول أو بعده. 
وإذا خلا بها في العقد وقال [لم]/ 7 أَطَأهَا وصَدَّقته لم يُلْتَمَتْ إلى قولهاء 
وكان حُكْمَها حُكمُ المَدْخُول بها في جميع أمورهاء إلا في الوّجعة إلى زَوْج 


وفى الرِّنا؛ فإنهما يُجلدان ولا يُرجمان» وسواءٌ كانا صائمَيْنء أو مُحْرَمَيْن أو 
كانت هى حائضا. 


والرّوج الذي بيده عَقَدة التكاح. 
وإذا تزمّجَ بصداقَيِنِ سرّاء وعلانية أَخِدٌَ بالعلانية؛ وإن انعقد التُكاح بالِرّ. 


0 قهازة اللقطة 7144]..وما بن الستوقين قد اولك بسب الأرفة. ضُ 
حر 
رآ 0) سسُسُشتتئ 022 قن 


تاب الوليهة” 


والنّثار مكروة”". 
والوليمة ليست بواجبة. 


وتجبُ الإجابةٌ فى وليمة العُْس. ولا تجب في غيرها. وقال الشَّافِعي: 
لا تجب الإجابة. 


دليلنا: ما رُويَ عن اللي صَبَانَةعلهِوسَلرٌ أنّه قال: (من لم يجب الدَّاعى فقد 
عصا الله وورسوله)77. 


ووليمة الخَتَّانَء ومَقُدَمُ الغائب ليستا مُستحيّة؛ لما رُوي عن عمرو بن 
العاص أنه قال: (كنّا على عهد رسول الله صََِلنَعكوَسَلَرَ لا ندعوا إلى حَثَّانَ ولا 


لحك البه)0ة, 


.)7 01/1١ المقنع (ص7737-1750). زاد المستقنع (ص5‎ )١( 

(1) قال المَرْدَاويَ: «وَالثَارُ والتقاطه مَكْرُوةٌ. هذا المذهبُء وعليه جماهيرٌ الأصحاب؛ فيهم 
القاضى..... وَالشْيرازِىُ». الإنصاف (1١48/71؟).‏ 

(6) أخرج البخاري في «صحيحه؛ (1/ 19) برقم: (/011/1)؛ ومسلم في (صحيحها 
(4/ 191) برقم: (2151١)؟‏ واللفظ له من حديث أَبِي هُرَيْرَة: أن الي صَوَلتعوسَ قالَ: 
(شَجٌ العام طَعَامُ الْوَِيِمةيُمعهَامَنْ تيا ويُدْعَى امن يباه وََن لم يجب الدَعْوَة 
فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ). 

)0( أخرج أحمد في «مسنده» (1/ 4 5 ٠‏ 5) يرقم: (18141) الطبراني في «الكبير» (4/ /91) - 

هك ب رووو) ااام ل 
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كتاب عشرة النساء”") 


على الرّجل أن يُساويّ بين زوجاته في القَسْم: 

وعماد القّسم الليل. 

ولو وطِئعّ واحدة ولم يطأ الأخرى فليس بعاص. 

ويَقْسِمُ لرَوْجَته الأمَةَ ليله وللحُوّة ليلتين. 

وإذا تزوّج بكرًا أقام عندها سَيْعَاء وعئد الثيِّب ثلانًا. 

وإذا سافرت زوجته بغير إذنه فلا نَمْقَهَ لها ولا قَسْمَ. فإن كان هو الذي 
أشَخّصُهًا كانت على حقها من ذلك. 

وإذا أراد أن يُسافر بواحدة من زوجاته أفْرعَ بَِنَّهِن. 

فإن سافر وخالف وجب عليه القضاء. 

وإذا نشّزت.... لم يَضْربْها زوجها إلا بعد الوَعْظٍ في المرّة الثالئة. 

وإذا وقع بين الرّوجين.... بعث الحاكم حَكَمًا من أهله؛ وحَكمًا من أهلها.... 
رأياك إِنْ رَأَيَام ”"© الإصلاح أصلحاء وإِنْ رَأَيَا لمق فرّقا بأمرهما. 


.071١-3708ص( المقنع (ص 1777 77717). زاد المستقنع‎ )١( 
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كتاب الخله”"' 

وَالخُلَعُ على ثلاثة أضرب: مُباحٌ» ومحظورٌ ومكروة. 

فالمحظور: هو أن يُكرههاء ويُعْظِلّها بغير حقٌ ويمْنَعَهًا حقها؛ لتَفْديَ نفسها 
منه؛ فَالخُلْع باطلٌ» والعِرّضُ مَرْدودٌ والطَّلاقٌ واقعٌ» وَالوَجْعَةُ ثابتةٌ. 

والمبالح: هو أن يخافا أن لا يُّقيما حُدُود الله في أَنْمُسهماء مثل أن تَكْرَهَ المرأةٌ 
زوجهًَا لديّقٍ أو لِخُلقِهِه ونحو ذلك؛ فتخاف أن لا تُجِيبَةُ فيما هو حي له عليها؛ 

والمكروه: هو أن يكون الحال بينهما عامرة؛ فبذلت له شيئًا على طلاقهاء كره 
لها ذلك» ووقع الخُلع. 

وألفاظ الخلع على ضربين: صريحٌ» وكناية. 

فالصريح: ثلاثة ألفاظ؛ فادَئْتّك وخالغتُك, وفسَحْتٌ نكاحك. فهذه الألفاظ 
صريحةٌ في الفسخ؛ وما عدا ذلك كناية؛ مثل: فادّنى» وبارّنى» وأبنى» وأَبَدّنى» فهذه 
كناية في الخلع» وليس بصريح, فهو يجري مجرى الطلاق له صريحٌ وكناية. 

وَالخُلْمُ فيه روايتان: 

أحدهما: يكون فسخًا. والكانية: يكون طلاقًا. 


0 المقنع (ص ١»‏ "17 7307). زاد المستقنع (ص7١1_‏ 3716). 2 
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رج- دجم الب5 هه م (ويع 
8 وفائدة الخلاف: إذا قلنا أنّه فسحٌ ثم عاد فتزوّجها بقيثُ معه بالطلاق النّلاث. 5 

فإن قلنا: إنه طلاقٌ» ثم عاد فتزوّجها بقِيثُ معه بتطليقتين. 

ولا يجوز للزّوجٍ أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. 

فإن خالعها على خمر أو خنزير لم يستحقٌ عليها شيئًا؛ لأنّه رضي بإخراج 

البضع عن يده بغير عوض»ء ثم يكون فسحًا في الصّحيح من الرٌوايتين. 

فإن طلّقّها طَلْقَة بعوض كانت بائنة كالخلع أيضًا. 

وإذا خالعها على حَمْلٍ الأمة» وولد الشَّاة وتّمّرة السَّجَرّة صحٌ ذلك. 

فإن مات الحمل.... وَتَلَمّت الشجرةٌ لم يكن له شيءٌ. 


وإذا خالعها على ما في البيت؛ ولم يكن في البيت شيء/ (١"؛‏ فإنه يَرْجِعْ 
عليها بما أغطاها. 


وإذا خائعها على ما هه من اللقغة والشكقى ضح ذللذه وسقط حقها. 
وإذا خالعها بشرط الوّجعة فالخلع صحيجٌ» والشّرط باطل. 

وإذا قالت له: طلّقني ثلانًا بألف؛ فطلّقها واحدةً لم يستحقّ إلا ثُلْتَ الألف. 
وإذا خالعها بعوض» واختلفا على قدره؛ فالقول قول الرّوجة. 

وإذا باراها وخالعها لم يَسْقط المهرٌ. 


وإذا خالعها على عبد فَخَرَجَ حُرَاء أو مُسْتَحِقًا؛ فَلَهُ عليها قيمةٌ العبد. 


له ض 
العامة 


علد 
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ببها وإذا خالعها على ثوب فخرج مَعيبًا؛ فهو مُخَيرٌ: إن شاء أمسكه وأخذ الأرش» : 


وإن شاء ردّه وأخذ قيمته. 


١ 5‏ 1 : : 7 0 وغ ون وو 
وإذا خالعها في مرض موتها بأكثر مما يستحمَّهُ من ميراثها أَحْتيِت من ثُلبِهًا. 


١ 
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كتاب الطلاق”" 

والطّلاقٌ على أربعة أضرب: واجبُء ومحظورٌ» ومندوبٌ إليه» ومكرُوة. 

فالواجب: طلاقٌ المؤْلّى بَعْدَ التَيْص إذا لم يَفٍ. 

وطلاق الحَكَمَيْنِ في الشّقَاق بين الرّوجين إذا رأيا الفرقة. 

ومحظ ورٌ الطّلاقٌ في الحَيْضٍ إذا كانت مدخولا بهاء أو في طهر جَامَعَها فيه 
قبل أن تغتسل. 

والمندوب إليه: إذا كانت الحال بينهما فاسدة بالسَّقَاق» وبُعْد الاثثفاق» وكل 
واحد منهما يعجز عن القيام بما يجب عليه لصاحبه. 

والمكروه: إذا كانت الحال بينهما عامرة. 

والطّلاق على ضربين: طلاق سُنَةِه وطلاق بِذْعَةٍ. 

فطلاق السّئّة: هو أن يتركها حتى تَطْهّر من حيضهاء وتغتسلء ولا يَطْأَهَا حتى 
يُطلقها طلقة واحدة. وكذلك الطلقة الثانية والكالئة. 

وطلاق البدُعَة: هو أن يُطَلَمّها في الحيض. 


وطلاق الثّانية في الحالة الواحدة واقع إلا أنه منهيٌّ عنه. 
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والطلاق على ضربين: صريحٌ» وكناية. ا 

فالصّريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق» والسّراح» والفِرّاق/7". 

والكناية على ثلاثة أضدب: 

ظاه ةل وعفقق ومتدلت فها. 

فالظاهرة اثنا عَضَّرْ َفْظَةٌ تسعةٌ منصوص عليهاء وثلاثةٌ على قياسها. 

فأمًا النّسعة المنصوص عليها: فَكَليةٌ وبَرَيَة» وبائنٌ» بد وحَبْلّك على 
غَاربكء وأَلْحِقي بأهلك. وأنت حُرَة» وأنت طالقٌ لا رَجْعَة لى عليك؛ فهذه تسعة 
منصوص عليها. 

وأمًا التي على قياسها: لا سبيل لي عليك» ولا سلطان؛ وأنت الحرّج؛ فهذه 
إن نوى بها الطّلاق» أو كانت جوابًا عن سؤالها الطلاق؛ فهي ثلاث نوى الثَّلاثْء 
أو لم ينوه. 

وإن لم ينو شيئّاء ولا كانت جوايًا عن سؤالها لم يقع بذلك شيءٌ» وسواءٌ في 
ذلك حال الغضب والرضا: 

وأمًا المختلف فيها فهي: اغتدّي» واستبري رحمك» وتزوّجي» ولت 
للأزواج؛ وانُكحي من شئت؛ فهذه على روايتين: 

أحدهما: أنها من الكنايات الظاهرة. 
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والأخرى: أنها من الخفية. 
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8 وأمَا الخفية فهي أكثر من أن تُخصىء كقوله: اذهبيء وتَجَرَعيِ وذوقي» ّ 


و أنت مُخَلَاة وأنت واجدة» واخْتّاريء وأُمْرُكِ بيدك؛ فهذه إن نوى بها الطّلاق فهو 
طلاقٌّ إن نوى الكّلاث فهو ثلاسٌء وإن نوى واحدة فهو واحدة. 

وإذا علّق الطلاق بما هو مُتّصلٌ بها اتصالٌ خَلْقِهِ إلافي السّن والشّعر والظفْر. 

والمُطَلّقَاتُ على ضَرْبَيْنَ: من لخ يُدْخَلْ بها فلا رجعة له عليها؛ لأنّه لاعدّة 
له عليها. 

ومَدْخَولٌ بها؛ فله مراجعتها في العدَّة. 

فإن كان طلاقها ثلاناء أو طلاقها بعوض لم يملك مراجعتها إلا بعقد جديد. 

وإذا اعتقد الطلاق بقلبه ولم يَنْوه بلسانه لم يَقَعْ به شيءٌ. 

وإذا أتى بصرائح الطّلاق؛ فقال: لاء وأراد الكذب؛ لم يقع به الطّلاق. 

فإن قال: قد طلّقتُها وأراد الكذب؛ وقع به الطّلاق. 

وإذا وَهَّبَ رَوْجِته لأهلها: فإن قبلوها؛ فهي طَلْقَة واحدة. 

وإن لم يقبلوها: لم يقع به شيء. 


وإذا قال لها: إذا طَلّْدّكِ واحدةً فأنت طالقٌ قبلها ثلاناء ثم طلّقها/'"؛ وقع 
بها التّلاث. 


وقال ابن شُرَئْح من أصحاب الشَّافِعي: لا يقع الطّلاق. 
قليلنا: أنه أكثِدُ ما فيه أنه علّقَ الطلاق بوقوع الطّلاق؛ وهذا لا يمنع من وقوع 


6 ثهاية اللقظة ١‏ 6/]. 
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35 الأسلطق يناك #سائر قال لهذا ] ا 5-0 
وقع بها الثلاث. 
فإن احْتَجّوا: بأن ما أَذَى ثبوته إلى نَفْيهِ ونفي غيره؟ انتفى من نفسه. 
فالجواب: أنه باطل؛ لأنّه إذا قال لأمته: إذا صَلَّيْتِ مكشوفة الرّأس فأنت حْءةٌ 
قبل الصّلاة؛ فإن الحرّية تحصل لها. 
وإن كان ثبوت الحرّية يمنع من صحَّة الصّلاة وهي مكشوفة الورّأس 
وإذا طلّق امرأة من نسائه لا يُعيتُّهاء أو امرأة َيِه : ثم أنيسيهاة فإن المطلقة 
تخرجٌ بِالمرْعَة. 
وإذا قال لها: أنت طالقٌ مثل الجبلء أو مِلوٌ المدينة؛ فهي واحدةٌ. 
فإن قال لها: أنت طالقٌ مثل البحر؛ وقع به واحدة. 
فإن قال لها: أنت طالقٌ مثل مياه البحر وقع بها الثّلاتُ؛ لأن المياه تتعدّدٌ. 
وإذا قال لها إذا طلُقْفُّكِ فأنت طالقٌ» ثم طلّقها؛ وقع بها طلقتان: طلقةٌ 
بالشّرط» وطلقةٌ بالمواجهة. 
فإن وقفت في ماءٍ جار فقال: أنت طالقٌ إن وَقَمْتَ في هذا الماء» أو خَرَجْتِ 
منه» ثم وقفت فيه أو خرجت منه لم يقع بها شيءٌ؛ لأن الماء المَخُلوف عليه قد 
زاله ولكل جَرْيةٍ حَُكُمُهًا. 
فإن سقط طائرٌ على موضع فاخْتَلف فيه رجلان؛ فقال أحدهما: زوجته 
وح طالق ارات برقال للاخ : زوجته طالقٌ أنه هيمس بخراب» ثم طار الطائرء وام 
#9 وس ل بيشي -_وطية 
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ا نود عدر رن ريو قر سا ب 
كانت رَوَجقَة المط ليو( 
وإذا قال لها: أنت طالقٌ إن دخلت الدّار إلا بإذني؛ احتاجث في كل دخول 
إلى إذن. 
وإذا حَلّف على شيء لايِنَْقُمُ به؛ لم يَجُرْ له أن ينتفع به» ولا أحدٌ ممّن هو 
في كنفه إذا قصد قطع المانّة كرجل تمئّنن عليه بعَزْلِ فحلف لا يلبسه؛ فلا يجوز له 
لبسهء ولا ما كان من بَدْله؛ لأن بَدْلَ الشَّىء يقوم مقامه. 
إن حلف بالطلاق يأكُأْنَ البّغيفت لم/ 7" ييز حتى يأكله جَمِيعَهُ. 
وكذلك في دخول الدَّارِه وشرب الماءء وكل ما كان في معناه من الإثبات. 
فإن كانت يمينه على نفي مثل: لا أكلثُ الرّغيفت» ولا دخلتٌ الدّاره فأكل 
بعض الدغيف» ومسل يكقة الثزر حاتي ند الرجهين. 


فإن حَلّفَ بالطّلاق لا يدخل الدّار فصعد إلى سطحها حَنَتَ؛ لأنّ السطح 


فإن قال لها: أنت طالقٌ إن شاء الله ؟ وقع به الطلاق» ولا ينفعه الاستثناء. وبه 
قال مالكٌ. وقال الشَّافِعي: لا يقع به الطلاق. 


سيم 


)١(‏ قال المَرْدَاوِيَ: «واخْتارَ أبو المَرَجِ في «الإيضاح».... وُقوعٌ الطلاقي.... فيفرَعٌ». الإنصاف 


المُطُلَقَة منهما بالقّرعة». تقرير القواعد وتحرير الفوائد (1/ ١1١-؟1١١):‏ (5/ 78؟). 
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و - ع8 علبي دوهج , 
رع 6 نه ليت 5 
إرزد 3 
4 دليلنا : أنه علّق الطَّلاق بمشيئة من لا يتوصل إلى معرفة مشيئته فوقع الطلاق. ع 
كما لو علق الطلاق بمشيقة [بليس: 
وإذا قال: نصْمك طالقٌ ثلاثةُ أنصاف تطليقتين وقع بها النّلاثْ؛ لأنّه بقوله: 
ثلاثة أنصاف طَلَقَّتْ بكل نصف طلقةٌ؛ لامتناع التبعييض في الطلاق. 
وكذلك إذا قال لها: رُبْعُكء أو ثلثك طالقٌ فإنه يقع به طلقة كاملة. 
فإن قال: شَعْركِء أو ظفرك» أو سنك طالقٌ لم يقع الطّلاق؛ لأنَّ السَّعن 
والظفرء والسّنّ يزولان ويرجعٌ مكانهما. 
وإذا طرح تمرة بين جماعة نسائه في جماعة تَمْرء وقال: بتكن أكَليْها فهي 
طالقٌ» ولم تُعْلَم عينٌ التّمرة؛ فلا يقع الطّلاق حتى يُؤكّل جميع التّمر. فإذا أكلّ 
جميعه أقرع بَتِنَهنَّ؛ فمن وقعت عليها القّوْعةٌ كانت المطَلَقّةُ. 
وإذا شَكّ هل طلَّقَ أم لا؟ يَقَعُ الطّلاق. 
فإن طلّقَ ولم يَدْرِ هل طلّقَ واحدة أم ثلانًا؟ فهي واحدةٌ. 
وإذا قال لامرأة أجنبية: إذا تزرّجّتك فأنت طالقٌ لم يقع الطّلاق؛ لأنَّ الطّلاق 
لايقع إلا في الملك. 
وإذا قال لها: أمركِ بيدك؛ فهو بيدها إلا أَنْ يَفْسََّه أو يطأ 
وإذا قال لها: طلّقي نفسك؛ لم تملك أَنْ تُطَلّقَ نفسها إلا واحدة إلا أن 
يجعل إليها أكثر من ذلك. 
6 إن ظلقيا قبل الأول بانفت يذلك» وله ]3 4 وحها بعقد جديد. 2 
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مد لقنا لي مويب 
5 «ولايمَعُ بالمُْتدة من الخُلْع طلاق. وكذلك المطلْقةٌ طَلَْةُ بعرض. ا 
والطّلاق/ 7" مُعْمَبْدٌ بالرّجال. 
وطلاق الصَّبي إذا عَقَلَ الطّلاق واقعٌ. 


وإذا كتب الطّلاق إلى زَّوْجَتِه؛ِ فهو واقمٌ. 


لاا 5 
- اه ب دس وسو ) للسباييس لقاع _س ١-0‏ 
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بها ٍِ 


كتاب الرجعىي"' 


والألفاظ التى تَحْصَلٌ بها الَجْعَةُ ثلاثةٌ: رَاجَعْتُك وارْتَجَعْمُكء ورَدَدْنُك 
وأنْسَكتّك. 
والا حتياط أن يقول: ارْتَجَعْدُكِ إلى زوجيّتي لما وقع عَلَيِكِ من طلاقي. 
أو من الطَّلاقء أو راجَعْتُكِ إلى زَوْجِيّى. ولو حذف ذلك بأن قال: تَكَحْتُكِ 
أو تَرَوَجْتَكَء أو وَطعَهاء أو " 2 لمسها لشهو ب فأصحٌ الرّوايتين: أنه يحصل بذلك 
الدجّعة. 
ولا تفتقر الرّجعة إلى ولي وشهود. 
فإن انتقضت عدّتها مع عدم ما ذكرنا لم تُبَح له إلا بعقد جديد. وولئٌ؛ وشهود. 
وإذا قال: ارْنَجَمْتُك. فقالت: انقضث عدّتي قبل ارتجاعك إيايّ. فإن كان ما 
ذَكَرَنُه ممكنًا؛ فالقرل قولها مع يمينها؛ فلا رجعة بينهما إلا بعقد جديد. 
وإذا كان الطلاق قبل الدّخول» أو طلاق بعوض؛ فلا رجعة بينهما. 
وإذا أَقَدَتْ بانقضاء عِدَّتها؛ فقال: كُنْتُ راجعتها قبل ذلك؛ فالقول قوله. 
وإذا كانت حاملا باثتين» فوضعت واحذًا؛ و قله مراجعتها ما لم تَضع الآخر. 
وإذا طلقها ثلاناء ثم اذََّتْ أنْها تروّجَتْ بزوج ودخل بها ثم طلقهاء والْقَضَتْ 
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تزويجها. 
وإذا طلّقها طَلْقَه ولم تَنْقَضٍ عدَُها حتى طلّقها طَلْقَّةٌ أخرى بَنَتْ على ما 
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كتاب الإياو.”) 


وألفاظً الإيلاء على ثلاثة أضرب: ما هو صريحٌ في الحُكم وَفيما ينه 
وبيْنَ الله تعالى» وهو قوله والله لا افْمَضَضْتَّكء وغير ذلك من ألفاظ الوَطع» 
وبقيّة أسْمائه. 

النّاني/ (": ما هو صريحٌ في الحُكم. ويّدِينٌ فيما بَيَِهُ وبين الله تعالى» وذلك 
سن ألفاظ نحو قوله: والله لا وَطِئتُكء ولا بِاشَوْتَكء ولا بِاضَعْتُكء ولا جَامَعْتُك 
ولا أصَبْتُك. فهذا صريح في الحكم. ويَدِينٌ فيما بَِنَهُ وبيْنَ الله تعالى. 

لنّالث: ما هو كنايةٌ فيهماء وهو سبعة ألفاظ: لا جَمَعَ رأسي ورأسك مَحَدَة 
لا جمع رأسي ورأسك شيء» لأطيلنٌ عَيْبي عَنْكِ َيَطُوانٌ تركي لجماعك, لا 
دَخَلْتٍِ علي ولا دَخَلْتُ عَلِكِ ولا كنْتٍِ من ولاكُنْتُ منك. فهذا إن نوى به 
الجمّاع كان مُوليّا ولا يكون مُوليًا إلا أن يحلف بالله» أو باسم من أسمائه؛ وأن 
يَذْكَرَ مدّةٌ تزيدُ على أربعة أشهرء ولا يجعلٌ ذلك بمكان معروفٍ. 

فإذا وجدت هذه الشرائط» ومضت أربعة أشهرء ولا يطأها رائَعَيهُ إلى 
الحاكم. فإن وَطِىَ وقد الْقَضَتْ المدَّة المذكورة فلا كفارة عليه والتُكاح باق 
بحاله. وإذا لم يطأها؛ نْظِرَ فيه: 


)1( المقنع (صن؟ -7055). زاد المستقنع (ص 5-3777 0717. 5 


)١( 601‏ نهاية الأقطة /ب. 
ات (5) متت د عي 


يبي 2 سمج 
و سب ازا سي قبي 
إن اه : : 5 50 
6 فإن كان لعذر من مرض أو غيره كان النُكاح باق بحاله» ويّقول الرُوحُ: متى 
تَدَرْتُ جامَعْتُهاء ويكون ذلك فيئَةٌ فى حقّه. 
وإن لم يكن له عُذْرٌ وامتنع من وَطَيْها: أمِرَ بالطلاق» فإن طلقٌ وإلا طلق 
وإن شاء طلَّقٌ واحدةٌ» أو ثلاثًا. 
القول قر 


وإذا آلى منهاء ثم طلقّهاء ولم يُصِبْهَا؛ِ فانمَضَتْ عدَّتُهاء ثم نَكَحَها وقد بقي 
أكان من أربحة أشهر: وُقَتَ لهاكما وَصَتًا. 


ولو آلى منها؛ واختلفا في مض الأربعة أشهر: فالقول قوله أنَّها لم تَمْضٍ 


.تم 6 5 5 6 واإتس 98 . 5 ندل 
وإذا الى من أربع نسوةٍ بلفظةٍ واحدةٍ كان مُوليًا منهن. 


)0 
وت 2 2 


ظ 5 
#هد.ء. سس م 4 


وج سو تب لوس بوي سو 
/ 


2 


كتاب الظهاره» 


وصريحٌ الظهار لفظتان: أنت علي حَرَامٌ أو قد حَرَمّكِء أو ما أحلّه الله علي 
حرام؛ أو.... على حرام أو.... حراةٌ/ ”". 

واللّفظةٌ الثَانِيٌ: أن يقول: أنتِ علي كظهر امرأة يحرُمْ نِكَاحُها عليه وَوَطَتُهَا؛ 
كالأمٌ والأخت. والأجَتبيّة. 

ولا فَرْقَ أن يقول: كيد أمّه أو كفرج أمّه؛ فإنه بذاك مُظاهرٌ فلا يطأها حتى 
يأتي بالكمّارة. 

فإن مات» أو ماتتء أو طلّمّها فلا كمّارةَ عليه. 

فإن تزوّجّها فلا يطأها حنَّى يُكَثْرَ؛ لأن الحَنتٌ بِالعَْدٍ ‏ وهو العَزمُ على الوطئ -. 

فإن قال: شعرك» أو ظُفرك أو سنّك علي كظهر أمَي لم يكن بذلك مظاهرًا. 

ولو قال لامرأةٍ أجنريّة أنت علي كظهر أمّي» ثم تزوّجها؛ لم يطأها حتى يكمّر 
كقارة الطيار. 

وإذا ظاهر من أربع نسوة بلفظةٍ واحدة كان مظاهرّاء ولم يلْرّمهُ إلا كمارة واحدة. 

وظهارٌ الدمّيّه والصبي صحيحٌ. 


وإذا ظاهر من أْمْمَه لَرَمَتْهُ الكمّارة كقارة يمين ٠‏ 
)01( المقنع (ص 710- .)717١‏ زاد المستقنع (ص 07778-170). 


كبس (3) نهاية اللّقطة 1/08 م 
0# ا و م ووو ) سمل ههج فيك 37 


بر و نم8 سي م 7 
0 الظهار عِنْقُ رَْبَةٍ مؤمنةٍ سالمةٍ من العُيوب؛ فإن لم يجد فصيام شهرين ' 
معزو اذاي مهايا" وار [لالويسعل (إللعاج سين ننكيذا لي[ 

مسكين مد 7م 

وإذا تخلّل صوم الظّهار يوم عيدٍ أو مَرَضٍ لم يَبْطُلْ ذلك... 

وإذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبيء أو أنت علىٌ حرامٌ؛ لزمتها 
الكمّارة كمارة يمين» ولم يَحْرُمْ وطقُها عليه. 


ا َه 8 قي ئ 
وإذا ظاهر من زَّوْجّته مِرَارَا ولم يُكَفْرْ فكمّارةٌ واحدةٌ. 


09 قال المَرْدَاويَ: : "وقال في «الإيضاح» : يُجْزِئا مُذّ؛. الإنصاف (7؟/ ه70). 9 


6ه و تم هق 


)ا يجيب الإ ل 6 - 


كتاب اللعان”" 

فإذاقذف الرّجل زَوْجَتَهُ الحرّة البالغة العاقلةة المسلمة بالزّناء ولم يأتِ 
بالبيّنة؛ لَرِمَهُ الحَدٌ. 

وله أن يُسْقطٌ الحدّ بأحد شيثين: 

إِمّا شهادة أرتع عَدُولٍ يصفون الزّنا صفة مشاهدة» [أو] باللعان: 

وضفة اللعان: أن 2 إوكنة الإبام على المنييه ورغ تنهاه ويقول: أشهد بالله لقد 
زنت أربعَ مرّات» ويشيرٌ إليها» وني الخامسة يعظَهٌ الإمام ويقول له انق اللّه؟ 
فإنها/”" لموجبة؛ وعذابٌ الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فإن أبى؛ قال: وألا 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين قيما رماها به. 

ا نَفيّهُ إلا بعد وَضعها إياه. 

فإن التَعَنَثْ هي؛ وَإلأوَّجَت الحد. 

لي 
يعظها الإمام» فإن أَبَتْ وإلا قالت: وألا عْضَبٌُ الله عليها إن كان من الصّادقين 
فيما رماها به. ثم يقول الحاكم: قد فرّقتٌ بينكما؛ فلا تحل له على التأبيد. سواءٌ 
أنْكَحَتْ زَوْجا غيره أو لم تَنْكحْ. والولد يُلْحَقُ بهاء ولا يُلْحَنُ به إذا نفاه في لعانه. 


.)7 41-774 المقنع (ص١77/1- 770). زاد المستقنع (ص‎ )١( 


60 (1) نهاية اللّقطة 0/ ب: وض 


ير« دا رن لاقع وي 


برجه- مم لبا 5 سه هبيج 


لك عا 
4و 


وإنما يجوز لزوجها أَنْ يَرْمِهًابالزّنا بوجود أربعة أشياء: 
أن يشاهدها تزني. 
أو بُحَدَْهِ ثقة يغلب على ظَلْهِ صدق قوله. 
ولو أنّت المرأة بولدِ؛ فقال: لم تزنٍ ولكن هذا الولد ليس مني؛ فهو ولده في 
الحكم. ولا حدَّ عليه. 
وهل يجتمع الجَلدٌ مع الوّجم؟ على روايتين''". 
ولايجب الحدٌ بِقَنْف خمسة: الصِّبىء والمجنونء والكافرء والفاسق الذي 
قد ظَهّرَ فِسْقّه("2. والعَبْدُ. 
ويد 0 باللعان أربغة أحكام: 


سقوط الحدّء ونفي النَّبِء ووقوع المْقَةه والنّحريم المؤيّد. 


و«الإيضاح؛». الإنصاف (17/ 7717). 

(1) قال المَرْدَاويّ: «وقال في «المُبْهج): لا مُبْندِع. وقال في «الإيضاح؛: لا مُبْنَدِعٌ» ولا فاسِى 
6 ظَهَر فِسْقّهه. الإنصاف (701/15). ْ / 
0 70 
و ؛؟) ل يةشه لوطي ة 


2 2 ع ا مه م 2 - 


ٍ 3 


كتاب العدد”) 


والعِدَهُ على أربعة أظوب! 

اعغتدادٌ بالحيض» واغتدادٌ بالشهورء واغتدادٌ بالسّنِين» واغتدادٌ بوضع الحمل. 

فأمَا الاغتدادٌ بالحيض: فإذا كانت المرأة من تحيضٌ كانت عِدَّتها ثلاثُ 

وعدَّة الأمَهَ حَيُضتان. 

فإن أدّكت المرأةٌ انقضاء عِدّتها تسعة وعشرين يوا ولسظة فيل منها؛ لذن 
نقول: لها حَيْضٌ يوم وليلة» وطهْرٌ ثلاثة عشرّ يومّاء وحَيِْضٌ يوم وليلة» وطهْرٌ 
ثلاثة عشرّيومًاء وحَيْضُ يوم وليلق) وطَهْدُ لَحْطَةَ فَهَذّا على مَذْهَبنَاء فأمّا على 
مَذْهَبٍ الشَّافِعي رَيِمَدآَنَهُ: فثلاثةٌ وثلاثون/ 7" يومًا ولحظة؛ لأنَّ عنْدَهُ وَل الطهر 
بين الحَيْضْتئِْنِ خمْسّة عشر يومًا. 

وأمّا الإغتداد بثلاثة أشهر: فهو في حق من لا تحيضٌ» والآيسةٌ» والصغيرة. 
وسواءٌ في ذلك الخُلعُ والطلاقٌ وغيره. 


وإِنَكًا تكوت المرأة آيسة إذا بلخت ستين سن فعند ذلك لا يجوز وجود 
)1( المقنع (ص7831-3737). زاد المستقنع (ص١058-35).‏ 


(؟) نهاية اللقطة 84/أ, 
6 () قال المَرْدَاويَ: «قولّه: وأكةةه مسو ل سه هذا المذهبٌ. جرَّم به.... قل بن لؤاشري:- جام 
و وروي ل ويل 17 


بر وو الو5 سي ويح 
أل" عيض ينها وق انيوخ ناك رغ م 
وعِدَة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام. 
وأمًا الإعتداد بالسّنين: فتعتدٌ المرأةٌ بسنةٍ في ثلاث مواضع: 
أحدها: أن تكون ممّن تحيضء ثم يرتفعٌ حيضها ‏ ولا تذري ما رفعه ‏ فإنها 
تعتدُ سنةً؛ تسعة أشهر للحملء وثلاثة أشهر للعدَّة. وهكذا روي عن عمرٌ بن 
فإن كانت تدري ما رَقَعَهُ لم تَرَلُ في عدّةٍ إلى أن يُعاودها الحيض» أو تصير 
في عداد الآيسات. 
الثّاني: إذا بلغت سئًا تحيض فيه فلم تَحِضنْ؛ فإن اعتدّت بالأشهر فقبل 
انقضاء عِدَّتها عاودها الدّمُ لَرِمَها أن تَعْتَدٌ بثلاث حِيّض. 
وإذا نسيت المستتحاضة عادتها لرِمَها أن تَْتَنّ بسنةٍ. 
وأمًا الإعْتداد بالوضع: فهو في حقٌ الحامل» وذلك بثلاث شرائط: 
أن تكون حاملا مقن مثله يطأً. 
وأن يكون قد تبيّنَ فيه شيء من خلق الأنسان. فإن كان مُضْعَهً لم تَنْقَض 
عدّتها بوضعه. 
فإن كانت حاملا باثنين لم تنقض عدَّنّها إلا بوضع الثاني منهما. 


- هو اخْتيارٌ عانّةِ المَسَايخ.... وقدّمه في «المُنْهج'.... قال الزَّرْكَشِيٌ: اختارّها الشير _ي. 
5 وعنه٠‏ أكْيَدُه سِنُون سَنَة. جرّم به في.... و«الإيضاح»....» الإنصاف (1/ 187 07817. 
5ه 2 سمحت 5 


رج وح اونا سس هه مزجي 
8 وَعَدَةٌ الأمة بالشهور شهراك. يي 


فإن طلقهاء ثم اغتدّت بحيضة وعَبة عُتِقَتْ لَْمّها أن تبني على عدَّة خرّة. 

وزوجة المفقود أَرْبع سنين» وأربعة أشهر وعَشّرة أيام. 

وإنكنا يكون مفقوذا إذا فَقَدَِئِْنَ الصنيء أو الكسر به المركت» أو ققد فى 
مَهُلَكَةِ كا 1 لحجّاز ونحوه فلا يُعُْرفٌ له خبد. 

فإن كان في بِلدٍ يُعْرَفٌ حَبَرْهُ تَرَئَصَتٌ إلى تسْعينَ سنة. 

فإن أتى الممْقُودُ بعد أن تزوّجث زَوْجَنُةُ كان مُخيّرًا بين أن يأخذ من الزَّوْج 
الصَّداق» ويْقَرهُ على النكاح/ 27 وبين ل يَمْسَح نِكَاحَةُ 0-1 منه. 

والعِدَّنَان لا يَتداخَلاء فإن كانت مطلّقة طلاًا رجْعياء ثم مات عنها زَّوْجِها 
قبل انقضاء عدَّتَهًا لَزْمّها أن تَعْتَدَ بأبعد الأمرين منهما. 

[ياب في استبراء الإماء ]0 
1 أيه فى قل لقو ومع 0 010 

وإذانات عن 231 زؤجها لإزهانقة شهرين وعسسة أيابووزييبة الغين 
اللورتريوكا طوزالالقد اناو لم لكر واوا برضيخ الحملء وتَعْئَدٌ بأربعة 

ولا تُبَاحُ المعتدّة للأزواج إلا بعد انقضاء العدّة» والمُسل. 

وإذا طلقها طلقة رَجعيّة. ثم اتَجعَهَافي الهدّة؛ ثم طلقها؛فإّها تبني على عدْتها. 
في إحدى الرّوايتين» والرّواية الأخرى: تبتدئ العدَّة. وللسَّافِعى قولان كالرّوايتين. 


19 ثياية اللفظة 64ب 


6 (1) المقنع (ص1287- 741). زاد المستقنع (ص718). 
الك 000 تاي لل 


2 0 7 
سان لجنا 6 - 
50000 5 
8 [طلاق المبتوتي] ٍ 
والمُطلّقة المبتوتة لا تختصٌ عِدَّتها ببيت الرّوج. 
4 557 سه اي مث 5 مس اه 2 ٠‏ 
وكل مطلّقةٍ لايَسْبَحِقُ عليها زوجها الرّجِمّة لا نفقة لها ولا سُكنى. وكذلك 
المتوفى عنها زوجها. 
والمطلّقة الثلاثٌ يَلْرَمُها الإحداده وهو أن تمتنعٌ من الزّينة والخروج إِلّا لحاجة. 
وذكر شَيِحُنَا فى (الخلاف): أنَّ المبتوتة يجوز لها الخروج لغير حاجة بالنّهار. 
وإذاكانت المرأة في عِدَّة من زوجء وتزوّجها زوجٌ آخر في العِدَّة ووَطِأها؛ 
ففيه روايتان: أحدهما: أَنْها تحرم عليه على التأبيد. 
والواية الثَانية: لا تحرم على التأبيد» ويلزمه مهرء والحدٌ ‏ إن كان عالمًا 
بالتّحريم . فإن قالت المرأة: قد كنثٌ عالمة بالنّحريم لَزِمَها الحذّه ولا مهر لها. 
ولرِمَها أن ف عَدَّةَ الأوّل» وتَعْتَلٌ من الثاني عَدَّة ثانية. 


2 26 5 6 ع اس ع 
وإذا اشترى الرّجل الأمَة وباعهاء وتجدد له ملكهاء أو زوج 1 ولده استبرأها 


17 ١ 
سا‎ 


#0 ل جو ور 


كتاب الرّضاع”" 


واللَبَنُ الذي ينْشّدْ الحُرْمّة بين المولود والمرأة بشرطين: 

أن تكون خمسن رَضْعاتٍ مُتَفرّقات. 

وأن يكون للمولود أقلّ من سنتين؛ فإن كان له أكثر من ذلك لم ينشر الحرمة. 

واللّبن الذي ينشر الحرمة بين المولود والفخل بثلاث شرائط: الشَّرطان/ 9 
المقدماف. والشرط القالخة أن يكون اللبى قد نول بوطرع يلكي التسَت به. 

وَالوَضْعَةٌ: هو أن يتناول الصَّبيُ النّديَ فَيَرضَعُ حتى يترك. 

واللّبن المَشُوبُ كالمَحْضٍ في النّحريم. وكذلك السّعوط. 

ولبن التميغة ينشّةٍ الحرمة كلين البكةة لأن اللبن لا يموت 

فإن ثاب للمرأة لبن ممن يُلْحَقُ ولدُها به نسبًا؛ فإن أرضعت به مولودًا حَوْمَتْ 
عليه وبناتها من هذا الزّوج؛ ومن غيره» وبنات هذا الرّجل من هذه المرأة» ومن 
غيرها؛ لأنها إذا أرضعت صبيّةٌ فقد صارت بمًا لهاء ولزوجها. 

وإذا تزوّجَ بكبيرة وصغيرة؛ فأرضعت الكبيرة للصّغيرة» فإن كان قبل الدُخول: 
حُرَمَتْ عليه الكبيرة» وثبت نكاح الصّغيرة. 


)01( المقنع (ص 788-785). زاد المستقنع (ص3754- .)7"6٠‏ 
5 (1) نهاية اللّقطة 068/]أ. 


> 14 ) للا تاي ل 
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9 1 20701111010 1 ا ا 
8 وإذا تزوّجَ بكبيرة وصغيرتين» فأرضعت الكبيرة للصّغيرتين: حُرْمَتْ عليه 


م 
86 


الكبيرة» وَالْمَسَحََ نكاح الصّغيرتين» وتزوّج أيّهما شاء. 


فإن تزوّجَ بكبيرة وثلاث أصاغرء فأرضعت الكبيرة للثّلاث أصاغر: حُوْمَتْ 
عليه الكبيرة» وانفسخ نكاح الأََّلَتينَء وثبت نكاح الثَالئَة: وإنّماكان ذلك؛ لأنّها 
لما أرضعث الصّغيرتين الأؤلتين خَرْمَنا لكونهما أختين. وثبت نكاح الأخيرة؛ 
لأنها أرضعتها وهي أجنبيّة. ويْجعٌ بنصف صداق الأصاغر على المرضعة. 


فإن كان قد دخل بالكبيرة حرمت الأصاغر عليه على التأبيد. 


وإذا شهدت امرأة واحدة على الرّضّاع: حُرّمَ النكاح إذا كانت مَرْضِيّة. 


2 
- 


وروي عن أحمد رَحْمَةُ الله عليه رواية أخرى: أنها تُسْتَحْلَفْ؛ فإن 
كاذبة لم يَحُل الحؤلٌ حتى يبيض تَذْيُها. 


كانت 


وإذا تزرّج امرأة فقال قبل أن يدخل بها: هي أختي من الرّضاعة انق نَفَسَحّ 


التكاح» فإن صدّقته فلا مهر لهاء وإن كذّبته فلها نصف المُسمّى. 


ولو كانت هي التي قالت ذلكء فأكذبها؛ فالتكاح [على] حاله. 


والفرق بينهما: أنَّ الزّوجَ إذا كان هو المقرُ فقد أقٌ بحقٌ هو عليه ولا/ 270 


- 5 ءًِ 5 - 
1 م حقّ الرّوجة؛ لأن نصف الصّداق واجبٌ عليه 


والتفقة [ ]هي الْمُدَّعيّة فييطل بدعواها حق 
فلم يُقْبَلْ ذلك؛ لأنَّ الأصل تُبُوتٌ التُكاح. 


)١‏ نهاية اللقظة 6/ت. 
> 
مم ا ا 007 


الزوج 


0 


0 وممصم 8 ست سيو 3 


وإذا كان له خمس أئّهات أولاد. فأرضعن مولودًا؛ أرضعته كُلَّ واحدة منهنّ 0 
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:. مل 6 
و 2 و2 


و لقا وه سبي 
كتاب النفقات2" 

والأسبابُ التي تَسْتَحِقٌّ التفقة خمسة أشياء: 

الرّحمء والتكاح, والرّقء والولاء» وملك الحيوان. 

فأمًا السَبُ: فهو كل من يَرتُ بفَوْضٍء أو تغصيب: فإنّه يمه التق عليه» مع 
يسار المُنْفِقَ وإعسار المُنْمْقِ عليه» دون من لا يرث بحال. 

وتّقْسَط التّفقةٌ على قدر الميراث. 

وإذا كان له أ وجَدٌ: كان على الأمَ ُلْتْ الَقَعَة والباقي على الجدٌ. 

فإن لم يكن له إلا وارثٌ واحدٌ: لَرِمَهُ أن يُنْفِنَ عليه جميعٌ النٌفقة. 

ويجوز للأب أن يأخذ من مال ولده مع اليسار والإعسار. 

وأمًا التّفقة [التي تجب] بالتُكاح: فهو أن تكون المرأة مُمْكِنَةٌ من الوَطى؛ 
فبنفس العقد والتّمكين تَسْتَحِقَ النفقةَ استمتع أو لم يَسْتَمْتِعْ. 

وأما الناشِرَّةٌ فلا نَم لها؛ وهي التي تمْنَعُ زَوْجَها الفراش. 

فإن سافرت؟ نُْظِرَ فيه: فإن كان بإذن الزَّوج فهي على نفقته. 


وإن لم يكن بإذنه فلا نفقة لها. 


م 0 المقنع (ص7"975-784). زاد المستقنع (ص١07”01).‏ 9 
ار 1 |( 74) سسب سه و3 507 


مرج وج ال هه م بير 
8 فإن سافرث بإذنه في حاجتها: فلا نفقة لها. ل 
كل امرأة مطلّقةٍ لا يستحقُ عليها زَوْجُهَا الّجعة: لا نفقة لها ولا سْحْتَى. في 
إحدى الرُوايتين. وكذلك المتَوفى عنها زَّوْجُها. 
وإذا كانت [....] مِكْلّها لا تُوطَأ لم تلْرّمْهُ تََمَعُهَا. 


وإذا امتنعَ الروج من الإنفاق على زوجته/ (0) 1 001110ظ1ظ1 


لوحف عع للع رع عل ملع مالو لع عع ع وعد د للع ارورم م ورور ممم موو 2669 6د ودومون مم تعوم يوه 


د 0 3 
0-3 5 5 
)١(‏ نهاية اللّقطة 05. من هنا نتقص بمقدار ٠‏ ورقات. | 


ءوسا 


حريًا لنا من أهل الكتاب؛ فدمه هدرٌ أيضًا. 

اضرب الخامس: من لم تئلغه الدعوةٌ؛ فلا تحلّ دماء هؤلاء قبل العلم 
بالدّعوة» ودِيّاتهم كديات المسلمين. 

ونساء هؤلاء جميعهم على النُصف من ديّاتهم. 

ولا تحمل العاقلة خمسة أشياء: 

عمدًاء ولا عبدًاء ولا صلحّاء ولا اعتراناء ولا ما دون الكُلّث. 

والعاقلة: هم العَصَّباتُ جميعهم. 

وإذا جنى العبدُ جنايةٌ: فعلى سيّده أن يَفْدِيَه أو يُسلِمُه. ويَفْدِيه بقيمَتِه. 

وإن كانت الجناية تَِيدُ على قيمته لم يَلْرَمْهُ أكثر من قيمته. 

وليس على الصّبيٌ» والمجنونء والفقير شيءٌ من الدّية. 

ومن لم يَكُنْ له عاقلة َيِل من بيت مال المسلمين» فإن لم يَقْدِرْ على 
فليس على القاتل شيء. 

وَدِيَةٌ الجنين إذا سقط من الضّرْبَةِ ميا غُرّة عَبْد أو أمّة قيمتها خمسٌ من الإبل» 


8 2 0 ٍِ 


0 المقنع كتاب الديات (ص؟7١‏ 5 .)5١9-‏ زاد المستقنع (ص7216). 2 
6 ون هوب ييق 8 


برج وم الاق ها قبي 
بن وإن كان الجنين مملوكا: فلِيِنُةُ ع عُشْدْ قيمة أمّهء وسواءٌ كان ذكرًا أو أنثى. ص 
فإن ألْقّت الجنين حيّاء ثم مات من الصَّرْب: ففيه دِيَهُ خُرٌ ‏ إن كان حُوَاى 
وقيميتهب إن كان عبدّات إذا كان سقُوطَهِ فى وَفْتِ يَعِيشيُ مغْلةُ» وهو أن يكون ليك 
أَشْهْر فصاعدًا. 
وعلى الضَارب أن يَعْتقّ غرّة غيرٌ العْدَةٍ المضمونّة. 
وإذا شريت المرأة دواء فأشَقَطّت به جنيئًا: فعليّها غْدَة لا ترث منها شيا 
وعليها عِنْقّ رقبة. 
وإذا رمى ثلاثةٌ بالمنْجنيق؛ فَرَجَعَ فَقَتَلَ منهم رَجلا: فعلى عاقلة كلّ واحدٍ 
منهم كلت الديّة. 


١ 


اد سانو اتنزامية 


0 2 كعك - 


ٌٍ 4 


كتاب دِيَاتٍ الجراح”" 
الانّفاق في الحرمة. والسّلامة من الشَّلَل والّقصان من الأصابع؛ وغيرها. 


وإذاذهب من/ ”" الوّجل مَنْمَعَةَ مقَصُودِهٍ: ففيه الدِيَةٌ إذا لم يكن في البدن منه 


وإذا أقرع رأسهء ولم يَثبّت الشّعرُ: ففيه الدّيّةه وكذلك شعر الحاجبين واللّحية. 


وفي اللّسان المتكلّم الذَيَهُ. 


وفى النَّدِيبن الدّيّة» وسواءٌ كان من رجل أو أمرأة. 


.)370/7 -77594 زاد المستقنع (ص‎ .)577- 4١9 باب ديات الأعضاء ومنافعها (ص‎  عنقملا‎ )١( 


0 نهاية اللقطة 6/4. ض 
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هلس رو ساااستمخ يط م3 


ب 


ج وي # ل سج 


وفي الذّكَر الدّيّقه وفي الأنثيين الدّيّة. 

وفي كل أَضْبْع من اليدين والوؤجلين ء عَشْدٌّ من الإبل. وفي كل أَنْمْلةٍ منها ثْلكُ 
عقلها إلا الإبهام فإنّهُما مَفْصَلانه ففي كُلَّمَفْصَلِ منها خمسٌ من الإبل. 

وفي البطن إذا صرب ولم يَسْتَمْسِكِ الغائط الدّيّة. 

وفي الصَّعَرٍ الدّيّة» والصَّعّر هو أن يَضْربَهُ فيصيرٌ الوجه في جانب. 

وفي الممَانّة إذا لم يَسْتَمْسِك البولَ الديّة. 

وفي اليد الشّلاء تلت دِيّتها. وكذلك العين القائمة» والسّن السّوداء. 

وفي حَسَمَة الذَّكّر ما في الذُكر كلّه. 

وفي اسْكتّي(' المرأة الذيّة. 

وفي موضحة المّرءِ خم من الإبل» سواءٌ كان رجلا أو امرأة. 


وجِرَاح المرأة تَسَاوي جراح الوَّجل إلى ُلْثْ الدَّيّةء فإذا زادت صارت 


8 


على النُضْف. 
والشّجاج تَسْعَة: فخمسنٌ ليس فيها مؤقتٌ: 


أولها: : الخَارصّة: وهي التي تَخْرصُ الجلد. بمعنى: تَدُ 13 وسيكن 
القاشرة» أي تَقَشْرٌ شد جلدة البشرة التي مَتَابتٌ شعر الرأسء وشينكّى الملطاء. 


ثم الباضعة: : وهي التي تقطع الجلد الأعلى» وتبضع اللّحم. 


31 
)١(‏ والإسكتان هما اللحم المحيط بالفرج من جانبيه إحاطة الشفتين بالفم وأهل اللغة 


يقولون: الشفران. الشَّرِحٌ الكبير على متن المقتع (4/ 0/6). 


- 2 


9 


وع ‏ وى تخ ليا 


بره مم انا يه هقب 


ا 


ثم الدّامية: وهي التي تقطع الجلد الأعلى؛ وتقطع العروق التي في لع 


للحم حتى يسيل الدَّم. 


ثم المُتَلاحِمّة: وهي التي تقطع الجلد الأعلى والعروق؛ وتعمل في اللّحم 


الذي يلي/ ١‏ العظم تحت العروق. 


ثم المحاق: وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدٌ رَقِيق. 

فهذه فيها حُكُومَةُ عَدْلِ على قَدْر ما يَرَى الحاكم. 

وأربعةٌ فيها مُوَقَتٌ: 

أحدها: المُوضِحَةٌ: وهي التي تُوضحٌ العَظم وتبَرزُهء وفيها: نصف عُشْرٍ الديّة. 
ثم الهاشِمَةٌ: وهي التي تهشِمُ العظمء وفيها نصفف عُشْر الذّيّة. 

ثم الهاشِمَةٌ: وهي التي تهشِمُ العظم. وفيها عُشْر الذَّيّة!". 

ا لا يل 


يي 90000 


بينها وبين المخ رقيقٌ» وفيها تلخ الدية. 


وليس في البدن شيءٌ مؤقَتٌ إلا الجائفةٌ وهي التي تصل إلى الْجَوْفٍِء وفيها 


ثُلْتُ الدية. 


)١(‏ نهاية اللّقطة 09/ أ 
(") هكذا ورد في الشُسخة الخطيّة؛ كرَّرَ العبارة وخالف في الحكم؛ ولعله خطأ من النّاسخ. 


6 


ولله أعلم. والصّحيح: العبارة الثّانية. قال المَرْدَاوي: «قَولَة: (ثم الهَاشِمَة. رَهِيَ التي 
تُوضِح الْعَظُمَ وَتَهُشِمُهُ. َفِيهًا عَشْرٌ مِنْ الإبل) بلا يراع . الإنصاف ( .)١ /٠‏ 0 


ااال سس 5 2 


بورج مم الاق سه سوبي 
ره 2 ال وس #2 0 © 
وجميعها لا قِصّاص فيها إلا الموضحة في الرّأس والوجه. 
فإن جَرَحَهُ في جوفه فخرج من الجانب الآخر: فهي جائفتان. 
ومن وَطِىَ زوجِتَهُ وهي صغيرةٌ؛ فَأَفُضَاها: لَرمّه ثُلْثُ الذيّة. 
وفي الضلع بَعيرٌ. 
وفي التّْقوة: بعيران. 
قي الزة أريدة أي 
وكلفااق وكوي 34 قلي سكرية. 
220 
نقص من القيمة ة لَهُ مثلهُ من الدّيّة كان قِِمَتهُ وهو عبدٌ صحيحٌ عَشَّرةٌ وقِيِمَعْهُ 
وهو قَيْكابه الجناية تشعة؛ فيكون فيه عَشدُ ويه وغلى هذاانا زد من اللحكومة 
أو نققص إلا أن تكون الجناية فى رأسه» أو وجهه فيكون أسهل ما وقْتّ فيف ولا 
كوو به اكوقت. 
وإذا كانت الجناية على العبد مما ليس فيه على الحُرٌ شيء مُوَّقَتٌّ: ففيه ما 
نَقَصَ من قَيْمَته 
وإن كان فيما جَنَى عليه شيءٌ موّقتّ/ "١١‏ في الحرٌ فهو مؤقَتٌ في العبد. ففي 
يده: نصف قيمته» وفى موضحته: نصف عُشْر قيمته. وسواءٌ كانت الجناية أقلّ من 
ذلك أو أكثر. وهكذا الأمّة. 


0 نهاية الثقطة 9ه/ ب. 


الل 0 ب قم _ قمر 0 
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ف 2 
بره وج --- و51 سس جيه 02 لد 
8 فإن كان المقتول خنثىَّ مشكل: ففيه نصف ديّة ذكر» وذ و كا لاع 
حكم جراحه. 
وإن كان المُجْنى عليه نصف حْدٌ: فلا قَوّده وعلى الجانى إن كان عمدًا نصيف 
دِيّة خرٌ» ونصف قيمته. وهكذا في جراحه. 


فإن كان خطأ: ففى ماله نصف قيمته» وعلى عاقلته نصف الدَيّة. 


2 5 0/0ؤ 
7١‏ 3 2 


ظ 8 
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كتاب القَسَامَنَ2" 


فإذا وجد قتيلٌ» فادَّعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم: لم يُحْكمْ لهم بيمن؛ 
والأعيرك ' 

فإن كان بينهم عداوة ولوتٌء فادّعى أولياؤه على واحدء وأنْكر المدّعى عليه 
ولم يكن للأولياء :لك الأولياء خمسين يميا على أنه قائله» واسكَحَقوا كمه 
إن كانت الدغورى عمذا. 

فإن لم يخلف الأولياء: حَلَف المدّعى عليه خمسين يميئاء وبَرىاً. 

فإن لم يَحْلِف المُدّعرنء ولم يَرْضُوا بيمين المُدَّعَى عليه: وَذَاهُ الإمام من 
بيت المال:. 

فإن فََهِدَت البَيِنَةٌ العادلهٌ أنَّ المجرُوحَ قال: دمي عِنْدَ فلَانَ؛ فليس ذلك 
بموجب القَسَامَة ما لم يَكُنْ بيتّهُم لؤْثٌ. 

والنساء والصّبْيّانَ لا يقسمون. 

وإذا خَلّف المقتولٌ ثلاث بنين» حَلّف كل واحدٍ منهم سَبِعَةَ عَشَر يميئًا. 

وسواءٌ أكان المقتول مسلمًا أو كافراء أو خَُاء أو عَبْدَاءِ إذا كان المقتول يُقتل 
به المدّعى عليه؛ لأن القَسَامَّة نُوجِبٌ القَوّد إلا أن يُحِبٌ الأولياء أخدّ الدّيّة. 


وليس للأولياء أن يقسموا على أكثر من واحد. 


)١(‏ المقنع (ص 459 .)47٠0‏ زاد المستقنع (ص7377). 
سسا (4ه؟) لس تقهم نمك 


الاق »قبي 
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بر وم نم5 بي م جيم 
8 [ياب كفارة الفتل]) ل 
ومن قتل نفسًا مُحَرّمةٌ أو شارك فيهاء أو ضَرَبَ بَطَنّ امرأةٍ فألقّتْ جنيئًا حٌرّة 
كانت أو أمَةَ لَْمَهُ الكفارة في ماله عِنْقُ رقبة/ (') مؤمنة» فإن لم يجد فصيام شهرين 
مُتتابعين؛ فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئًا؛ لكل مسكين مذٌّ من بر بم الي 
[الإشهاد على الجنايات] 
ولا يُقبَلَ فيما أوجب القِصَاص إلا عدلين. 
وما أوجب الجنايات المال دون القود قبل فيه رَجُلُ وامرأتان» أو رجلٌ عدلٌ 
مع يمين الطالب. 


)١(‏ المقنع (ص 418 -574). زاد المستقنع (ص7177). 
(1) نهاية اللقطة ٠5/أ.‏ 1 


ا ل رو اسل ةفخ ىوط 6ة 
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4 1 0-5 
)9 


حتاب فتال أهل البغعي”"' 


وإذا انَّمََ المسلمون على إمام؛ فمن خَرَّجَ عليه من المسلمين يَطلبُ مَوْضِعَهُ 
فهو بأغ؛ فيجوز قتاله. 

ويُدقَعُ بأَسْهّل ما يُعْلّم أنْهم يَنْدَفِعون به؛ فإن آل الدّفْعُ إلى تَلَفِهم فلا ضمان. 

وإذا قتلوا جُنْدَ الإمام فَهُمْ شهَدَاء. 

ولايْبْبَعٌ للخوارج مُدَبَّد ولايُجْهَرُ على جريح, ولا يُقتّل لهم أسيرء ولا يُعنَمْ 
لهم مال ولا تَسْبَى لهم ذَرْيةٌ. 

ومن قتِلّ منهم غسِلء وصّليَ عليه. 

ولا يُنْمَضُ من أحكامهم إلا ما خالف كتاب الله» وسّئَّة رسوله. 


وما أَحَذُوا من خراج أو زكاةٍ حُوسِبٍ به لمن أَخِذَّ منه. 


ز©> قزر المقنع (ص5 45 - 47 5). زاد المستقنع (ص785). 6 
كك 50) لشت 52 ضنى. 
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كتاب المرتل”) 

ونَصِح ردة ا لصَّبِيَ ولا يقت حتى يَبْلمٌ؛ فإذا بَلْعَ دْعِيَ إلى الإسلام ثلاثة أيام؛ 
فإن عاد إلى الإسلام وإلا قت وكان ماله فيا بعد قضاء دَئنه. وكذلك حُكم البالغ. 

ولا فرق بين أن تكون ردَّنْهُ إلى دين أهل الكتاب» أو غيرهم. 

ومن ترك الصّلاة دُعِيَ إليها ثلاثة أيام؛ فإن صَلَّى وإلا قُتِلَ جاحدًا كان» أو 

ويصحٌ إسلام الصَّبِيٌ إذا عَقِله فإن.... الشّرْكِ جبِرَ على الإسلام إلى حين 

وإذا أسلم أحد الأبوين: كان أولاده الأصاغرٌ تبعًا له في الإسلام. وكذلك إذا 
مات أحدُ الأبوين حُكِمَ بإسلام الطفلء ويُقْسَمُ له ميراتٌ الأب/27. 
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كتاب الخدود”" 


[حد الزاني المخضن]”" 

0 ف 

والإحصان يفتقر إلى وجود خمس شرائط: 

الحُريَةٌ والإسلام» والبلوغ, والعقل» والإصابة 2 نكاح عطي 

فإن اخْتَل شَوْط منها لم يجب الوَّجْم. 

ويُرْجَمُ حّى الموت؛ فإن انهزم ترك ولم يتبَعْ. 

والمرأة كالةجل فيما ذَكَدُنَا: 

وهل يَجْتَمعٌ عَليْهِ الجَلدٌ مع الوّجم؟ على روايتين. 

[خد غير المخضن]©” 

وحَدٌ البكْرٍ جَلْدُ مق وتَغْرِيبُ عام. 

وَالعَبِدُ على الصف من ذلك. ولا يُعَْبان ولام جمان. 
)١(‏ المقنع (ص 47١‏ -5737). زاد المستقنع (ص 5 /7). 
)١(‏ المقنع (ص477). زاد المستقنع (ص 717/0). 


© (*) المقنع (ص177). زاد المستقنع (ص 6 /ا” 010/1 ), ا( 
1« . الل سس 2 عي 


يج وب اللي جا 
0 لت 6 
/ ى 5 57 95 0 
[عقوبي فعل فوم لوط]”" 4 
ومن فَعَلَّ فِعْل قوم لوط؛ ففيه روايتان: 
أحدهما: يُمْعلٌ به كما يُمُعَلُ بالرّاني. 
والرُوايةٌ الأخرى: يُْتَل. 
[عقويت إتيان البهائم] 
ومن أتى بهيمة عُزّرَ وقتلت البهيمة» وغرم ثَمَئَهًا. 
[وسائل إثبات جريممٌ الزنا]”" 
ولا يجب الحَدٌّ إلا بوجود شرطين: 
إِمَا شهادةٌ أرْبَعَةٍ أخرار عُدُولِء مسلمين» من الرجال» يصفون الزّنا صِفَهُ 
مشاهدة؛ ولا يخة يختلفون في الصّمّة» ويشهدون بذلك في مجلم ؛ فإن رجع واحدٌ 
الثّاني: أنْ يمر أربع مرّاتٍء ولا يرجع عن إقراره. 
[حَدُ القذف]2© 
وعرةٌ الذى: تجانوق جل3ة 
فإذا قَدَفَ حُ بالعٌّ لحو مسلم أو حٌوّة مسلمة بالرّنا: جُلِدَ ثمانين جَلْدة. 
)١(‏ المقنع (ص477). زاد المستقنع (ص1777). 
(؟) المقنع (ص 474 -417). زاد المستقنع (ص5/١37‏ /ا/ا37). 


() المقنع (ص 457 414). زاد المستقنع (ص//10-.070/8. | 
1 
200 سس وسو) لل تخ وا 


ازاوج سج قبي 
95 وإذالميكن للقاذف ,ئش وطالب المقذوفٌ بالحَدٌ: فإذا كان القاذف عبدًا 87 


جُلد أريعين جلدة؛ بأدوث من سوط الشة. 


5 
0 
5 


وإذا اختلف الشّهود فى صفة لباس المرأة؛ مثل أن يقول أحدهم: رأيثهُ يزني 
بوافى ترب أحمرء وقال الكغر وا فى ثوب أسودة فالشيادة صيحيحة. 

ومَنْ قَذَّفَ منْ هو عفيفٌ في الظاهر: فقبل أن يقام الحَدٌَ على القاذف زنا 
المقذوف: فلا يسقط الحدٌّ عن القاذف. 

فإن قذف عبدًاء أو مُشْركًا أو صبيّة لها دون تسع سنين» أو صبيًا له دون عَشَّرِ 

1 و اث عر َ 
سنين: لم يَحَذ وعرر. 

ويك بقذف المتة كما تعد يقذف الس 

ومنْ قذف أمَّ الى صََدَعلِهوسَلر: قت مُسلمًا كان» أو كافرًا. 

ومنْ قذف جماعةً بكلمةٍ واحدةِ/ ١‏ فَحَدَّ واحدٌ. فإن حدّ الأوّل فحد ثاني. 

[تكرار جريمة الرنا]:» 
وإذا زنى» ثم زنى؛ فإن لم يَكَنْ خَُدٌ للأول فحدٌّ واحد. 
[وفوع الجريمي في الحرم]”' 
ومن أتى حدًا في الحرم أقيم عليه فيه. 


)١(‏ نهاية اللّقطة 1/51أ. 
(9) المقدع إن 0804 


6 (5) المقنع (ص577). 6 
45 
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رج وم |لنا5 لج مج 0 
24 فإن أصاب الحَدٌ في غير الحرم؛ ثم لجأ إلى الحرم لم بق الحَدُ عليه حتى 26 


يخرج من الحرم. 


ىا 
ست 


[الشبهات المسقطظة لحذ النزنا]1' 

والشّبهة التي تسقط الحدّ على ثلاثة أضرب: 

شْبْهَهُ في الفاعل؛ وشُّبْهَةٌ في المفعول, وشُبْهَةٌ في الفعل. 

فأمّا الشُّبْهَة في الفاعل: فهو أن يَعْتَقَدَ إباحَةً الوَطئ» مثل أن يرى امرأة على 
فراشه فيعتقدٌ أنّها زوجته؛ فيطؤها. 

وأمًا الشّبْهة في المفعول: كالأمة بين الّريكين» والجارية في المَغْنَم. 

وأمًا الشُبهَةَ في الفعل: فكالتكاح بغير وليّء ولا شهود. ونّحوه. 

كتاب القطع في الشرقي”!" 

ولا يجب القطع إلا بوجود سبع شرائط: ظ 

أن يكون بالعًا عاقلا. 

وأن يسرق نصايًا. 

من حَِرز مثله. 

لا شبهة له فية. 

وأن يكون مما يُتَمَوّل في العادة. 
)١(‏ المقنع (ص474). 


0 المقنع (ص 414١‏ -544). زاد المستقنع (ص 3717/94 187). 6 
يس ساس لد 


5-2 252525259595952 0 ننه 
3 جنات ى 

إإزد 

1 فإن سرق ماءًاء أو خمرّاء أو خنزيرًا فلا قطع عليه. 


واختلف أصحابنا في الكلاء على وجهين. 


2000 
2) 


2 


وللسّرقة نِصَّابان: 
رُبْعٌ دينار. وثلاثة دراهم ثُقْرَة. وبقيّةُ الأشياء يُعَوّمْ بهذين النصابين. 
فإن وجدَث هذه الشّرائطٌ قُطِعَتْ يَدُهُ اليمْنى من مفصل الكَففٌء وحُسِمَتْ. 
فإن غاد صوق فاية: فبلق رخلة اليُسْرَى من مَمْصّل القَدَم وحَسِمَثُ. 
ولا يقطع في الثَالئة؛ لأنَّ فيه إسقاط مَتْمَعَةٍ ابعش لحقّ الله تعالى» بل يُحَبَسُ» 
ودت )١(‏ 
وكخرنل + 
وإذا أخرّجٌ العَيْنَ وهي تّساوي ربع دينار؛ فقبل أن يُقَطعَ نَقَصَتْ عن الرُبع 
دينار: لم يَسْقط عنه القطع. 
وإذًا وهتث له العين التشدوقة؛ نظ فية: 
فإن كان بعد أن بَلَعّ الإمامَ لم يَسْقُطْ عنه القطع9©. 
5 5 --5 2 كةو هي ا و 
وإذا اشترك جمَاعَة في سرقة نِصَّابٍء وهّتك حَرْزه: قطعوا جميعهم. 
بير َ َك هاه َه ص رظو وور 
والنباش سارق» ويُقطع في كفن قِيمَئة رَبْعْ دينار. 
(1) قال المَرْدَاوِيَ: «وقال في «الإيضاح): يُحْبَسُ ويُعَذَّبُ». الإنصاف (57/ 017/4). 
(1) قال المَرْدَاويَ: «وقال المُصَْتْ في «المُغْنِي»» والشارِحٌُ: يسقُطْ قبل التّرافُع إلى الحاكم 


وَالبُطالََةَ بها عنده. وقالا: لا نعْلَمُ فيه خجلاقا.... وجرّم به في «الإيضاح»....؛. الإنصاف 
5 (64)). 1 


0 للسُشُشششتتت 242 عي 


مق 


بوره مم # الإززاق سه سبي 
3 فإن سرق خمرًاء أو/ 27 خنزيرًاء أو آلة لهو لم يَْزَنْهُ القطع. 
ولا يُقْطمُْ السّارقٌ إلا باعْتِرَافٍِ مَرُتين» أو شهادة عدلين. 


ويقفُ القَطمُ على مُطَالَبَةٍ المال. 


جم 
6 
0 
ها 
32" 


والْحُدٌ والعَبْدٌ وَالوَجُلٌ والمرأةٌ قيما ذكرنا سوأة. 
ويَتَعلَقُ بالوّدٌ حَُكْمُ المُباشر. 


كتاب قطاع الطريق”" 

وقُطّاع الطريق: هم الذين يَنْتَهِرُون بِحَمْلٍ السّلاح» وأخذ المال في 
الطدّقات. 

فحُكمهم: أنَّ مَنْ قَتَلَ منهم قُِلَ وصّلِب أَخَلَ المال أو لم يأَحْدْ. 

فإن أخذ المال ولم يَفْيُلُ قَطِعَتْ يده اليمنى ورجله اليُسرىء وحَسُمَتًا. 

ومن لم يَفْدُلُ ولم أذ المال في وشُرّدَ في البلاد. 

فإذا تاب قبل أنْ يَبلّعَ الإمام سقط عنه الِحَدٌ وبقي عليه حقوق الآدميين. 

ولا يُفْطَعٌ إلا فيما يُقْطَعُ السّارقُ فيه من ربع دينار فما زاد. 

ويكعَلّقٌ بالود كع الشباشر. 

ويَلرّمُ السّارقَ والقاطِعَ رد المال» فإن كان تالمًا أبدله. 
(1) نهاية اللقطة 51/ ب. 


000559 المقنع ‏ باب حدّ المحاربين (ص 5 5 5 -55 5). زاد المستقنع (ص 781 17). حِ 
- حر 
ب للف اا 5 ك_ 20 


رجو الاق له يي 
5 [اجتماع الحدود 7" ١‏ 
وإذا اجتمع عليه حُدُودٌ؛ نْظِرَ فيه: فإن كانت كُلّها حَمًا لله عَرَتِجَنَ؛ نظِرَ فيه: فإن 
كان فيها قَتْنَّ تداخلث. 
فإن لم يكن فيها قَنْلُ لم تتداخل. 
فإن كان فيها حَنٌّ لآدميٌ لم تتداخل في بقيّة الحقوق. 


و 2-0 ع 
7١ *” *ْ‏ 


0 المقنع (ص4715). ١‏ 
5 سدس (8) 000 _ 2 


ع وجه-- ابن سيوس 


كتاب الأشربَي”" 


وكُلُ مُسْكر حرام سواءٌ كان من العنبء أو الثّمره أو القمح؛ أو غيره. 
وإذا شَرِبَهُ شَارِبٌ وَجَبَ عليه ثمانونَ جَلْدة بوجود ثلاث شرائط: 
أن يكون مُسْكرًا. 

وأن يكون مختارًا لِشُربها. 

وأن يعلم أن كثيرها يُسْكره. 

بَحَدَّ لجل قائمًاء والمرأة جالسة. 

والأمَةٌ على النْضْفِ منْ ذلك. 

والقليل والكثير فيهما سواء. 

وإذا عْصِرٌ العصير بيّةِ الخمر؛ فإن غَلَى قبل الثّلائة أيام فهو حرام. 
وإن مَضَْتْ عليه ثلاثة أيام فهو حرامٌ أيضًا غَلى أم لم يُغْل. 

وإذا نَسَدَت الكَمْرَةٌ فعُولجَتْ حتى صارث خلًا لم تَطْهُرْ بذلك/ 9©. 


م ءاس كت 0 3 و 0 
فإن قلب الله عَيْئَها حتى صارث خلا حُكمَ بطهارتها في أحد الرّوايتين. 


)010( الع - ياب حََدَ المسكر (ص57”7 -579). زاد المستقنع (ص778). 


0 نهاية اللّقطة ؟51/أ. 6 


ريب افع هي 


كتاب الجهاد”" 

ولا يَجبُ الجهادٌ إلا بوجود أربعة أوصاف: 

الحُرَيّة» والذّكوريّة» والبُلُوغ والعقل. 

ولا يجب على من به عِلَةُ: كالعمى؛ والعرج؛ ونحوه. 

ويَلرّمُهُ أن يخرج من بلاد المشركين إن كان يقدر على ذلك. 

فإن كان لا يقدر على الخروج أغذِر. 

والجهاد فَرْضٌ على الكفاية إذا قام به قومٌ سقط عن الباقين» ومضوا مع 10 
خَليمَةٍ برا كان أو فاجرًا. 

ويقاتل كُلُ قم مِنْ قبلهم مِنَ العَدُوْ. 

و#كمالٌ الناباط أريعوة ليلة. 

ويُقَائلَ أهل الكتاب والمجوس. ولا يُدُعون؛ لأنّ الدَّعُوة قد بلَعَنْهم. 

وأمًا عبدة الأوثان فلا يقاتلون قبل أن يُدْعُوا إلى الإسلام. 

ويُقَائَلُ أهلّ الكتاب والمجوس حتى يُسلمواء أو يُعْطوا الجِرْيَةَ عن يد وهم 
صاغرون» ومن سواهم حتى يُسْلموا. 


)١(‏ المقنع (ص177١).‏ أورد الموفق ابن قدامة كتاب الجهاد بعد (قسم العبادات ‏ كتاب الحجّ)؛ 
5 وقبل (قسم المعاملات ‏ كتاب البيع). زاد المستقنم (ص ١87‏ - 184). َ 
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ّ 
وإذا جاء العَدُرُ إلى باب البلد» أو صارّ الّجل بين الصَّمَيْن تَعَيّنَ عليه القتال 5 


في هذين الموضعين. 

ولا يجوز لأحد من العَسْكّر أنْ يُحْدِتَ حَدَنًا إلا بإذن الإمام. 

ولايَدْخُلُ إلى أْض العَدُوٌ اهمرأة إلا العجائز؛ لِسَقَى الماءء ومعالجة 
الجرحىء كما فعل رسول الله صََْنَعَيَووسَل. 

ومَنْ أغطى شَّيْئًا يَستعينُ به على غَرَايَة؛ فما فَضْلَّ فهو له. 

فإن لم يُعْطَ لغَزاة بِعَيْنها رد ما فَضَل في الغزو فهي له إلا أن يقول: هي 
حَبِسنٌ؛ فلا يجوز بَئِعُهَا إلا أن تصير لا تَصْلْحٌ للعَزوء فَتُبِاعٌ ويصرف تمَنْهها في 

وإذا سَبَى الإمامُ فهو مخيّرٌ إن شاء قتل» وإن شاء منَّ بلا عوضء وإن شاء 
أطلقهم على مال يأخذه؛ وإن شاء استرقهُم. 

ولا يُسْئَرَقُ من الكمَار إلا من له كتابٌء أو شِبْهُ كتاب(23. وأمّا بقية الكفار فلا 
يقبل من بالغى رجالهم إلا السّيف» أو الإسلام أو الفداء9؟. 

ويَنْقُلُ الإمام ومن اسَعَخْلَفَه/ "» من الرُيْع بعد الْخُمْسِء ويَرُدُ ما فَصَلَ على 
من معه في السَريّة؛ إذ بقوّتهم صار إليه. 
)01 قال المَزَْاوي: «.... والرواية الثانية» لا يجوزٌ اسيزقاقهم. اختارّه الجِرَقِيَء والشَّرِيفُ 

أبو جَعْمَْ وابنٌ عَقِيل في «التَذْكوَوف َالشْيِرَازِيُ في «الإيضاح»» . الإنصاف .)87/١١(‏ 


(؟) قال المَرْدَاويّ: «وقال الجْرَقِئُء في مَن لا يُقَبَلْ منه الجرْيّةُ: لايْقبَلُ منه إل الإِسَلامٌ» أو 
السَيْتُ. ب الفداءً. وكذا قال في «الإيضاح».....» . الإنصاف .)61/1١١(‏ 


مهت" زو اقل 
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يا 505 


آ/ر وي ١‏ 2 سس يتسورع سم 
١ 7‏ 8 * 0 4 
7 0 
فيما ذكرنا كالأب والأم. 
ولا يمدق بين الأخوين؛ ولا الأختين. 
ومن سبي مع أبويه كان على دينهما. 
وما أخذ أهل الحرب من أموال المسلمين؛ أو عبيدهم» فأدركه صاحبه قبل 
القسمة؛ فهو أحقٌ به بغير عوض. 
وإن أدركه بعد القسمة فهو أحقٌ به بالئّمن الذي ابتاعه من المَعْنَمِ؛ِ في إحدى 
الرّوايتين. 
والرّواية الأخرى: لا حق له فيه بحال بعد القسمة. 
وإذا تَعَلّنَ فضلا عما يَحْتَاجٌّ إليه» وفَضَلَ مَعَهُ طعامٌ رَدّ المَضْلَةَ في المَغْتَم. 
ويُشَارك الجَيسْنُ سَراياه فيما عْنِمَتُ» ويشاركونه فيما غَنِم. 
وإذا اشترى المسلم أسيرًا مسلمًا من أيدي العَدُوٌ َم الأسيدُ أن يودي ما 
اشتراه به. 
وإذا سَبًا المشركون من يودي إلينا الجزية» ثم قُدِرَ عليهم: رُدُوا إلى ما كانوا 
عليه؛ ولم يُسْتَرَقواء ورد عليهم أموالهم. 


ومن اشترى من المِغْنّم في بلاد الوم فَتَلَتَ عليه العَدُوٌ لم يَكُنْ عليه شيء 


0ك كك كطت)ة 


له 


و6 مم الإونا8 .هه ههج 
- فقو جز لفقا قارء ا عا عا 
ولا يتَرَّوٌّحٌ في بَلَدٍ العَدُرٌ إلا أن تغلب عليه الشَهوَة؛ فيتزوّج مسلمة. 6 
ويعزْلٌ عنها. 
ومن دَخَلَ أرضّ العَدُوٌ بأمان لم يَحُنْهُم في أموالهم. 
وإذا استاجر الأمير قوْماورون مع المسليين لم يشهع لهسم: وأغطواها 


00-5 


ومخ لفت عَلجاه قفال له قنك قألى سلاحاك: تقد أنه 
فصل فيا : -_- متاق اليد هم وال ا (1) 

والأموال كلاكة: في 55 وصالقة: 

والغنيمة: ما أَخِدٌ من مال مشرك بقتال. 

والفيئٌ: ما تركوه فرَّعَا وهربوا. 

والعُشُور: إذا دخلوا علينا تجارّاء وما صُولِحوا عليه فح 2 هذا يُصْرَفُ 
في حمْسَة: ل ب وي 

وَخُْمّسِنٌ إلى اليتامى. 

وششخ إلى المساكين: 

ومس إلى ابن السبيل. 


)010( المقنع ‏ باب قسمة الغنائم (ص .)١57 - ١5٠‏ باب الفيء .)١40- ١44(‏ زاد المستقنع 
(ص”187 -185). 


(5) نهاية اللقطلة 58/]. ١‏ 


#1 ووو سسسب هه 04 


6 وح - الإقبنً 85 هه م رقي 
3 0 
وللفارس ثلاثة أسهم؛ سهمٌ له وسهمان لفرسه. فإن كان على هجين كان له 
سَهمان؛ سهمٌ له وسهمٌ لهجينه”". 

فإن كان معه فرسنٌ آخر أَسْهِمَ له» ولا يُسْهَم لأمْكرَ من فرسين. 

فأمًا الحميرٌ والبغَالُ فلا يْسَهَم لها. 

ويُرضَحٌٌ للأمّة والعبد. 

ويُسْهم لتُجّار الشكر. 

وإذا لَحِقّ المسلمين مَدَدِْ فإن كان قبل القَِسْمّة أسهم لهم.» وإن كان بعد 
القشمة لم يُشهم لهم. 

وإذا قال أمير العَسَكر: من سبق إلى شيءٍ فهو له: كان له. 

وكذلك إذا قال: من جاءني بخبر الحصن فله كذا: كان له أن يُعغطيه. 

ولا يجوز النَّصوّف في المغنم قبل القِسْمَةٍ. 

فإن وَطِىَ من المغْتّم جارية لَزِمَه مَهْر مثْلها يكون في المغْتّم. 

فإن حملت منه لَرْمّهِ قيمتهاء وقيمة ولدهاء وتَصِيرُ أمّ ولد. 

والغنيمة تُمْلَكُ بإجّازتهاء سواءٌ أرجث إلى بلاد المسلمين: أو لم تُخْرج. 

ويملك الكمار أموالنا بالقهر والغلبة» كما نملك أموالهم. ولا يملكون رقابنا. 


)١(‏ قال المَرْدَاويَ: «قوله: إلا أنْ يكُونَ فَرَسُّه هَحِيًا أو برْذَوْنَا؛ فِيكُونٌ له سَهْم. هذا المذهب» 
١‏ وعليه أكثرُ الأصحاب.... وَالشّْيرَازَئُ....» الإنصاف .)701/١١(‏ / 


#1 ب طخ و 


9 وه - ب 40 2 ا00 1 1 1 111ص ل 
6 ويسسسسسسيب |2 -0: 
رزد ا 8 8 ا 
4 وإذا أخذ الكُمارُ أسيرًا من المسلمين؛ ثم شرطوا عليه بعد النخْليَة أن يَئعَتٌ لهم 6 
مالاء فإن وجد ما يَبْمَثُهُ إليهم لَرَمَهه وإن لم يجذُ ما يبعثه إليهم لَِمَهُ الزجوع إليهم. 
والقاتل أَحَقٌ بِسَلَّبِ المقتول بخمس شرائط: 
أن يقَدُلَهُ وهو ممبَِعًا فى القتال. 
وأن يكون مُقبلا. فإن كان مُوَّليًا لم يستحقٌّ سَلَْبَةُ. 
وأن ينفرد بقتله. 
وجميع ما عليه من السّلبء سواءٌ كان جْبةَ لاح.... إلا الْهَْيّانُ وما عُلّقَ 
عليه من الذَّمّب. 
وما ذكرناه من القسمة فهو في أربعة أخماس الغنيمة. 
والحُمْسن يُقْسَمُ على الذين تَقَدّمَ ذكرهم. 
ولايْمَلُ الرُهبانء ولا الصّبيان الذين لم يبلغوا الحُلّمٍء ولا الشّيخَ إلا من كان 
ولا/ 7" يُحْرَقُ شَجَرُ المشركين» ولا زَرْعُهِم؛ إلا أن يفعلوا ذلك بالمسلمين» 
فيمعل بهم مثل ما فعلوا. 


ل نهاية اللّقطة 1/58 5 


2 2 0007 00 


وم ب## لا سه وري 


كتاب الجزين" 

ولا تُقُبلُ الجزيةٌ إلا من يَهُوديّ» أو نصْرانيء أو مجوسيء إذا كان مُقِيمًا على 
ما عَوهِدَ عليه. 

والماغوة هه منهم الجزية على ثلاث طبقات: 

الفقير الفتقيلٌ يود مه اثنا عشر خرعيياء أو ديناوًا. 

ومن أوسطهم: ة وعشرون درهماء أو ديتارين. 

ومن مُوسِرهم: ثمانية وأربعون درهمّاء أو أربعة دنانير. 

وكُل من لا يُفْدلُ في الحَرْبٍ لا جزية عليه. 

وإذا كان لمسلم عبدٌ كافرٌ لم تَوْحَذٌ منه الجزية عِنْدَ سَيّده. 

ومن أسلم بَعْدَ وجوب الجزية لم يَسْقُطْ عنه("» 

لا تُوحَذُ الجزية من نصارى بني تغلب ويُوْحَدُ الرّكاة من أموالهم مدْلّي 
ما توْخَذُ من المسلمين. ولا تُدْكَحٌ نساؤهم. ولا تُؤْكَلُ ذبائحهم؛ في إحدى 
الرّوايتين. 
)١(‏ المقنع ‏ باب عقد الذّمّة (ص47١148-1).‏ زاه الستتع (صى 184 -185). 


م )١(‏ قال المَرْدَاويَ : «وقال فى في 'الإيضاح': لا تشقّط بالِوسلام» . الإنصاف "١/1٠١ ٠(‏ ؛). 5 
0 اكاك )20 بح هدي 


-وي بونج 59 
افصل: في نمحر نفض العهد ]20 
ومن نَعَغْىَ ويستال سريعا ظروس ا عر ارده يداني 
ضَرَرٌ على المسلمين كنكاح المسلمات. والرّنا بهن ولثم مْسٍ الشلاح, والَّجِد 
وبا فى رول هزه كل ماله ودف 


04 


وإن كان لا ضرر فيه على المسلمين؛ كترك الزَّنَار وتحوه: لم يكن ناقضًا 
للعهد. ويُعَرّرٌ حى يعود. 
وأمًا الشَيخَ الفاني» والنّساءء والصّبيات» والفقير الذي هو غير مُعْتّمل: قلا 


جره 
ا 


- 


2 
2 
2 


7 المقنع (ص١١١). زاد المستقنع (ص1875).‎ )١( ١ 
ات 0ل الى‎ 


د اناك وي 


2 


كتاب الأطعمَت والصْيْد والذبائح" 


ومنْ سَّىء وأرسل كلَبّه المُعَلّم؛ فاضطاد وقتل ولم يأكل منه: جاز أكله. 
وَإنّمَا يكون الال زعا وجوه ثلاث شراكظ: 
إذا أرسله اسْتَرْسَل. وإذا زَّجَرَهُ اْرّجر. وإذا اصطاد لم يأكل. 
فإن اختل شرط منها: لم يُبَحْ الصَّيْدُ. 
وأمّا الطير إذا أكل الصّيد جاز أَكْلَهُ؛ لأن تغليمه بأن يأكل. 
ولا يُؤكلُ ما صَيّدَ بالكَلْبٍ الأسود البهيم؛ لأنَّه شيطانٌ. والبهيم: الذي لا 
بياض فيه. 
2ك عه او ا ءسال 0 وقار 2 
وكل مَنْ لا تباح ذكاته لا يُباح صَيْدُهُ؛ كالمجوسي. والمُرْندِء والوثني/7". 
وإذا أرسل كَلْبَهُ فأصاب معه غَيْرُه لم يأكل. 
وإذا رمى الصَّيْدَ فَغَابَ عَنهء وأصابه وَسَهْمُهِ فيه؛ فإن كان به أثر غيره لم يأكل. 
وإذا رمى صَيْدَا فوقع في الماءء» أو تَردّى من جبل لم يؤكل. 
وما صّيّدَ بالبندق» والحَجّرء والعصاء وما كان في معناه: لم يبح أكُلهُ. 
)١(‏ المقنع ‏ كتاب الصَّيد (ص5 40 -5594). كتاب الأطعمة 50١(‏ -407). زاد المستقنع 


(ض ا ب1). 
)1١( >‏ نهاية اللّقطة 54/أ. 


1 1 ا؟) لباق 


بر مم ---- الإونا8 هم جه 
8 وإذشرت الطلية فأبائ منة مضق لم ميخ اك الغضر: في اليم من ” 


42 


ويُبّاحُ ما ص بالمَكاجل إذا قَتَلَ بِحَذّهه ولا يُؤْكَلُ ما قَثَل بعَرْضِهِ. 

وإذارمى صَيِدًَا؛ فَعَقَره ورماه آخرٌ؛ فَأنْبتَهُ ورَمَى آخرٌ فقَئّله؛ِ فلا يُؤكل» 
ويكون لمن أثبتهُ قئِمتَهُ مَجْروحًا على قاتله. 

[باب الذكاة]1" 

ولا تُباحُ الذّكاة إلا بوجود ثلاث شرائط: 

أن يكون المُذَّكّي مُسلمّاء أو من له كتاب. وأن يقطعّ الحُلقَومَ والوَدّجَين”". 
وأن يُشمى. 

وتجوزٌ الذّكاة بكلّ مُحَدَّدِ يتأتى الذَّبِحُ بده إلا الطقر والاكرة. 

وإن كان المُذَّكي أخرس: أوماأ إلى السماء. 


فإن ترك التَسمِيةٌ؛ نْظِرَ فيه: فإن كان عامدًا لم يُؤكل. وإن كان ساهيًا أكِل. 


صا 


04 


فإن ذبح ما يُنْحَو أو نَحَرٌ ما يُذْبَحُ: أكل. 
وك من أطاقٌ الذبح من رَجُلٍ أو امرأة» أو صبي؛ فذكاته حلال. 

وذكاة غير المقدور عليه؛ كالبعير إذا ندّ والبقرة إذا شَرَدَتُْ؛ٍ كذكاة الصّيد. 
وإذا أدْرَكَ الصَّيدَ حي لم يُبحْ إلا بالذّكاة. 


)١(‏ المقنع (ص 457‏ 400). زاد المستقنع (ص084-1"837. 
(1) قال المَرْدَاوِيَ: «وقال في «الإيضاح:: الحُلّقوم والوّدجين». الإنصاف (717/ 707). 


2-00 م الا يع سس - 
بورج وج انا 0 
/ و 55 2 0 ١‏ 
8 فإن لم يَكنْ معه ما يُذّكّيه به: أشْلَى عليه الصَّائِدَ حتى يقتله» ويأكل. ١‏ 

وإذا وقع الحيوان في بثر ولم يَفْدِرْ على تَذْكيّته جَرَحَهُ في أيْ مَوضع يَعْلَم 
أنه يقعله» ويأكل ف زلا ان نيكورة رأسه فى العامة قاذ يحون أن ياكل 4 لأن الماء يُعِينٌ 

على قتله. 

ومن ذَبَحَ فأتى على الذابح فلم تخْرجُ الوُوحَ منه حتى وَقَمَ في الماء» أو وَطِىّ 
وإذا ذَبَحَ من القّمَا: فهو مُخْطئ؛ فإن أتت السكين على موضِع ذَبْحها وهي 

فى الحياة أكلت. 

وذَّكَاةٌ الجنين ذكاة أمّه؛ أشْعَرَ أو لم يُشْعِر. 
[فصل: في المحَرّم من الحيوان]() 
والنعوة من الحيوان: ما نْص ألله عليه ورسوله. 
٠.‏ - 0 . ا ا 4 2 5 ءِ 
فمن السّباع: كل ذي ناب قويٌ يَفْتَرِسُ به» ومن الطير: كُلَّ ذي مخُلب قويٌّ 


يَضْرِبٌ به. 
[وما عدا ذلك] فهو مباحٌ كالضبع»/ 7" والضّب. 
وفي النّعلب روايتان. 
والسَنّورٌ لا يْبَاحُ أكلهُ بريه ولا أَهليُهُ. 
وكذلك المُْقُذ والوبّ وَالقُملٌ محَرَّم. 


.)07817 كتاب الأطعمة (ص١ 55 507). زاد المستقنع (ص787-‎  عنقملا‎ )١( 


اريس ( 
داف مج سه زورون بحص يي 


بر مو الرقبنا5 جه م (جييج 
8 وكذلك حَشَرَاتُ الأرض»ء والزنبور» والنحل» والذباب؛ وما كان في معناه. 1 
وكلُ ما َكَل الجيفت من الطيور: فلا يجوز أكله؛ كالغراب الأبقّع؛ ونّحُوه. 
وَالحُمّدْ الأهليّةٌ حرامٌ. 
وما لم يُوجَدْ له نَصّ في كتاب الله عَرََلَّ» ولا في سنّة رسوله؛ فما اسَْخْبَئئْ 
العَرَتُ القديمة خبيثٌ» وما اسْتَطَاببُه فهو طَيّتٌ. 
وكلّ ما كان في البحر فهو مباحٌ» إلا الضّفْدعٌ وَالتُمْسَاحُ وكلبُ الماء؛ 
والكَوْسَجٌ وما كان مِثْلهُ. 
وما يَعِيشنُ في البَرّ والبحر؛ إذا مات في أحد الموضعين فهو حرام لا يُؤكل. 
وما لا يَعيسْنُ إلا في الماء؛ إذا مات جز أَكُلَهُ كالسّمَكء ونَحُوه. 
ولا يُوْكَلُ الدُرْيَاقُ إلا لحاجَتِه لمرض؛ لأنَّ فيه لُحُومُ الحيّات. 
ولا يُؤكَلُ الصّئِدٌ إذا رُمِيَ بَسْهم مَسموم إذا عُلِمَ أن السُمَّ أعان على قَيْلِه. 
وأمًا الجَلالةُ: فَحْوْمُ أكُلُ لَحيهاء ولَبَنهاء وتيضهاء إلا أن تُحْبسَ البقرة أربعين 
يومّاء والشَّاة سبعة أيام؛ والدّجاجة ثلاثة أيام. 


وَالجَلالَةٌُ: هي التي تأكلٌ التجّاسات. 

وكُلُ مسقي من البقُولِ والأشجار بالنّجاسَات فلا يجوز أكلهُ. 
وأمًا الرَيْتُ النّجتْ: فلا يجوز بَبِعُهُ ولا يجوز أكلهُ. 

وهل يجوز الاسْتضباح به أم لا؟ على روايتين20. 


)١(‏ قال المَرْدَاويٌَ: «قوله: وفي جواز الاستِضْباح بها روايّتان. وأطلّقهما في «الهدايَة؛؛ 
5 و«الإيضاح»»....1 الإنصاف /١١(‏ 01). 


4 
رن ولب ب بج 0 لللسته-_-ه بط 36 


مرج وج لم5 هه -ه ير 
8 وإذا اصْطرٌ الوّجُلُ إلى الطعام» ووّجَدَ ميته جاز له أن يأكلَ من الميعَةِ ما .لع 
كَعَةٌ القودت, 
فإن وَجَدَ مَْنَ وخُبرًا لا يَعْرفُ صاحبه: أكلَ الميتّة ولا يأكُلْ الخبز. 
وإذا وجد مع رجلٍ طعامّاء ولم يَبعْهُ إياه: جاز له أن يَقَهَرَهُ عليه ويأخط.... 
نفسه» ويَغطيه تَّمَنهُ إلا أن يكون بصاحبه مِثْلّ ما به من الضرورة. 


١ 
0 ممع يخم‎ 00 


بر ويح الإوقاً5ة سه مرجي 
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كناب الاضاحي”"' 
والأضحيةٌ سن لا يُسْتَحَبُ نكا لمن يَقْدِرُ عليها. 


ومن أراد أن يُضْحَيَ فَدَخَلَ العَشّْدُْ: فلا يأخذ من شعره؛ ولا بَشّرته. 


وتجْزَئٌ البَدَنَهٌ عن سبعةٍ. وكذلك البقرة. 


)١(‏ المقنع (ص ١١4‏ -10). وقد أورده عقب الهدي في باب الهدي الأضاحي. زاد 


.)18٠  ١الالص( المستقنع‎ 
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500 
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00 تي 


بم ععقاة فأومأ برأسه ‏ أي نعم لم يُحْكَمْ له حتى يَلْفظَ بلسانه. 


ومن اذَّعَى ذَعْوىٌ» وقال: لا بَيِنَةَ لي» ثم أقام بعد ذلك بَيْنَة: لم يُقْبَلَّ منه؛ لأنه 
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كتاب الذغوى والبَيُنات" 


ولا نَصِحٌ الدّعوى حبَّى تكونٌ مَعْلومَ إلا الوَصِيُّفإنّها تَصِحٌ وإن كانت 
3 


ع 1 55 ًّ 0 ب 

ومن اذعى على رجل شيئًا فانكره؛ وأقام كل واحد منهما بِيّنة: كم بها 
للمُدّعي؛ لأن الى صَََِْنَعَيِوَسَلَرَ (قَضَى باليمين على المُدّعَى عليه. والبَيْئَةِ على 
المُذَّعى)0". 

وسواءٌ قَبهدث ينه المُدّعَى عليه أنّها لهه أو قالت: ؤلدت فى ملكه. 

وإن كان ذلك الشَّيء تحت أيُديهما وأقاما البَئّة: سَقَطّت البيّنتان» وكان بينهما 
نشو وخلّك كل والحلمنهما غلى الضف الاذى فى ينهد أنه لهفإق كان ذلك 
السَم ء في يد غَيْرهما؛ وقال: هو لأحَدهما لا أغرفةُ عَْئا: أفْرعَ بيِنَهُماء فمن وَقَعَتْ 
عليه القّرعَةُ حُكِمَ له بها. 

فإن خحَلَففَ وارنّيّن: مُسْلِمًا وكافرّاء فقال المسلم: أبي مات مسلمّاء وميراثه 
لي. وقال الكافر: أبي مات كافرّاء وميراثه لى. فالقول: قول الكافر مع يمينه؛ لأنَّ 
)١(‏ المقنع (ص114 .)606١-‏ زاد المستقنم (ص١ 4١٠‏ -507). 


إفه أخرجه البخاري في (صحيحها )١47/(‏ برقم: (7515)» ومسلم في لاصحيحه)ا 


)١118/5( 0)‏ برقم: (1911). 
( 
رو ووو ته ىوقا 


برج سم الاق سه قبي 


ررزى) 1 
47 المسلم باعترافه بأخيه الكافر: مُعْتَرفٌ أنْ أباه كان كافرّاء وهو مُذّع لإسلامه. 5 


وإن لم يعترف بأخيه الكافر» ولم تَشْهَدْ بين بأَحْوْتَهِ: كان الميراث بَثْنهما 

فإن أقَامَا جميعًا البَيّئة: سَقَطْت البَيْئتَانَء وكان الميراث لهما. 

فإن قال شاهدَان: تَعْرفُهُ كان كافرّاء وقال شاهدّان: تَعْرفَةٌ كان مسلمًا: كان 
الميراث للمسلم؛ لأنَّ الإسلام يَطْرَأْ على الكفْر. 

ولو ماتت امرأةٌ وابتّهاء فقال الرّوج: مانّتْ قبل ابْني» ومات ابني بعدها؛ 
فَوّرئتهما. وقال أخوها: مات ابنها قبلهاء فَوَرتَنهٌُ» وماتت بعده فوّرئتها. ولا 
#تآليباة خلك 3 واسد يسام إبطال/ 7" ذقرى صالحيف» وكان ميراثك 
الاين لابيه» وميراث الآضّت لأخيها وزوجها نصمفان. 

وإذا اختصم الرُوجان في قُمَاش كان ما يَصْنّحُ للّجال للرّجل» وما يصلح 
للنساء للمرأة» وما يصلح لهما بينهما نصفان. 

وإذا كان له على رجلٍ دَنْنُ وقرَ له على مال من قضاء دنه لم يَجُرْ له أن يأخدَ 
حَقَهُ من تحت يده؛ لقوله صََلَعَلِوْسََر: (أدْ الأمانة إلى من ائتمنك؛ ولا تخن من 
خانك)”". إلا الرُوجة فإنّه يجوز لها أن تأخذ بقَدْر تمََيهَا إذا منعها الرّوج من لَه 

الموضع الثّاني: المُرْتَهِنٌ إذا أنمّىَ على الَهْنَ أخدّ من نماء الوَهْن بمّذر تَمْقَته. 
)١(‏ نهاية اللّقطة 3. 
000 أخرجه أحمد في لمسنده! (1/ 0١‏ برقم: (107717) وأبو داود في اسننه» (1/ "018317 


برقم: (10155) والتّرمِذي في اجامعه! (7/ 0147) برقم: )١7174(‏ والدّارمي فى المسندها 
6 97) برقم: (57329). 


وقال الألباني: صحيح. 6 
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نك 5 ف 7 و 0 

والقسمة على ضربين: قِسْمَة لا رد فيهاء وقسمة فيها رد. 

فأمّا القسمة التي لا رد فيها: فهو ما كان يُمْكُنُ إقرادٌ حي كُلْ واحدٍ من 
المَقَسُوم» وتُسَمّى قِسْمَةُ الإجْبّار. ومَغْناها: إِنْ امن من القسمة أَجْبِرَ عليها. 

وأما الت فيها ردّ: فهو ما لا يُمْكِنٌ ِفَدَدُ لكُلّ واحدٍ حَقَّهُ حتى يُددَّ عليه شيةٌ 
وتسَمّى: قسمة تراضي. 

فإن لم يَكُنْ فيها ردٌ؛ فلا تخُلوا إمَا أنْ تََفِقَ السَّهَامُ والقيمةٌ مَعَاه أو السَّهَام 
دون القيمة» أو القيمة دون السّهَام أو تختلفُ السّهَام والقيمة معًا. 

إن الثنت السهامٌ والقيمية يلل أذ تكو أرضا بيس الثريه وقيية الأرضن 
مُكَساويةٌ بأنْها تُقُسَمُ بينهما نِصْفَيْن بالمساحة» ولا تُراعِي القيمة؛ لأنكَ إذا أفْرَدْتَ 
نِضْمًا بالقسمة أفاد ذلك معرفة القيمة» وأمكن إخراحُ السّهام؛ مثل أن يُكْتَتَ 

سل . وئء - هرو م كمه ودده د 
اسم كل واحدٍ منهما في رَقَعَة وتَذرّج كل رَفعَةٍ في بُندَقفةٍ من طين» ويكونا في 
الوزن والقدر سوا ثمَ يُعَيْنْ سهمًا من السّهامء وتَجْعَلَ البْنْدقُ في حجر من لم 
يحْضّر الكْبَء ويقال له: أخرج بُنْدْقَةَ على هذا السّهُم؛ فإذا أخرجها أَعْطِي السّهُمُ 
لصاحبهاء وكان الباقي للآخر. 

وأما إخراج السُهام على الأسماء: فهو أَنْيُكْنَبَ اسم كل سَهُمِ من السّهام 
في رُفْعَة ثم تَصِفُهُ بما يُكَميّرُ عن غَيْرِهِ من السهام إمّا بعلامة وما بِحَدٌَ وتدْرَجُ كل 
رُفْعَةٍ في بُندُقَةِ من طين على ما وَصَفْت/ (" ويُجْعَلُ في حِجْر من لم يَحْضْر الكتْبَد 


)01( لخم امن -441). زاد المستقنع (ص7١4‏ 5 .)5٠‏ 
)0( نهاية اللقطة 3137/أ. 


5 


002 
عا 


4 


2 


رج و 8 هه م بن 
ويقال له: أشرج على اسم فلان» فإذا أخرجهاتبت له الك هم وإذا وت ا كا 
لَزْمَت القسمة. 
وأمّا إذا اتَقَقَت السّهامء واختلفت القيمة؛ مثل أن يكون أرضًا بينهما نصفين» 
وقيمتها مُخْتَلِفَةُ كأنّهما ثلاثمئة جريب قيمة مئة منها مئة» وقيمة مثتين منها من فِيعُُ 
لها بالقيمة فَيُجْعَلُ المئة سَهْمًاء والمثتين سَهمّاء فإذا عدَّ لهما فالحكم في إخراج 
القَرْعَة على ما قَدَّمْئَا من إخراج الأسماء على السّهامء وإخراج السّهام على الأسماء. 
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كتاب العتق" 


وصَريحٌ العيّق ثلاثةٌ ألفا 

خرٌ ومكره وعتيق: وَفعق قّء وأنت لله لا ملكَ لي عليك. ولا سلطان» 
وأنتّ سائية 2 

وإذا أعنق ق نصيبًا له من مملوك؛ فإن كان موسرًا : سرى العِنّقُ إلى جميعه. 
وكان له ولاؤه». وعليه نصفٌ قيمته لشريكه. 

وإن كان معسرًا: لم يه يُعْتَقْ إلا حِصَّتهُ وكان له بقدر حصّته من الولاء. 


فإن كان موسرّاء وبَلّعَ الشريك الآخَرَ فَرَضِيَ بالعتق: كان العتق للأول» 
ويِلوّمة قِيَمةٌ البقكة له. 


)١(‏ المقنع (ص184-3788). زاد المستقنع (ص7585). 

)١(‏ قال المَرْدَاويَ: «وقطّع في «الإيضاح' أنّ قؤلّه: لا مِلْكَ لي عَلَيكَ وأنتَ لله. كنايةٌ. وقال: 
اختَلمّتِ الرَوايَةُ في ثلاثة ألفاظِ؛ وهي: لا سَمِيلَ لي عَلَيكَه ولا سُلْطانَ وأنْتَ سائبةٌ». 
الإنصاف (19/ .)١6‏ 
وقال أيضّأ: «وقال ابن البَنّا في «خصاله»: قؤلّه: لا مِلْكَ ِي عليك» ولا رق ِي» وأنت لله: 
صَرِيحٌ. وقال: احْمَلفْتِ الزْوايةُ في ثلاث ألفاظٍ. وهي التي ذكَرَها في «الإيضاح»». الإنصاف 
(/). 
يبدولي: أنَّ هناك نقص في الشسخة الخطيّة التي بين أيدينا؛ وذلك لأنّه قال: «وصَريحٌ 

العم ثلاثةٌ ألفاظ....؛ » ثم ذكر خمسة ألفاظ. ومن عادة المُصِنّف إذا ذكر الصريح أعقبه 

بذكر الكناية» ولم يذكرها في هذه النُسخة. ويؤيده ما ذكره المَرْدَاويَ عنه. والله أعلم. ض 

0-7 ملكتت 0 


برج وم الوا هه --« ويم 
4 انان العيذين شريكين اذااعى كل راحل متهما؛ نفيك اح ل كا 
فإن كانا مُعْسريِنِ لم يُقْبَلُْ قولٌ كُلَ واحدٍ منهما على صاحبه ويحلف العبد مع 
أحدهماء ويصير بعضه حرّاء وبعضه عبدًا. 

فإن كان الشّريكان موسِرَيْن: فقد صار حرًا باعتراف كل واحد منهما بِحُرْيت 
وكان مُدَّعيًا على شريكه نصف قيمته. فإن لم يكن له بين بذلك: لَزِمَهُ نضفتُ قيمته 
زيف 

وإذا وَطِىَ أحدُ الشريكين الجارية فأحبلها: أدب ولم يُحَدَ ولَرِمَهُ نصف 
قيمتهاء ونصف قيمة ولدهاء ونصف مهر مثلهاء وتصير أمٌّ ولدٍ. 

وإن كان مُعْسرًا: لزمه نصف مهر مثلهاء وهي على مِلْكَيْهما. 

ومن مَلَكَ ذا رَحم مَحْرَم: عت عليه» وكان له ولاؤة. 

فإن كان مِلْكَهُ جزءًا منه» وكان/ 27 معسرًا: لم ب يعّْنْ منه إلا بِقَدْر حِصّبَهِ. 

وإذا قال في مَرَضٍ موته: إحدى عَبْدَيَ حُرٌ؛ فإنَّهُ يُخْرَجُ بِالمَرْعةٍ بعد 


وفاته. 


فإن قال: عَبْدَيّ أخرانٌ ولم يُجْز ذلك الورثة: كُمِلَ العِيْقُ فى أحدهما 
بالقرْعّة. 


وإذا دير ل احتّسبَ من ُلئه. 


ولا يملكُ الكافذ العَبْدَ المسلم. 


0 نهاية اللّقطة /51/ ب 6 
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/ ا؟ ا ل 0 وم د 9 
وإذا أسلمت أمٌ وَلَدِ النُضراني: مُنِعَ من غِشْيانهاء والنّمَنْع بهاء وكان عليه 
نفقتها. فإذا مات: عَتِقَتُ. 
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فإذا قال: أوَّلُ وَلَّدِ تلديه فهو حُدٌ: فَوَلَّدَتْ انّنين» ثم ججهِلَ السَابقٌ منهما: 
55 


/ ١ 
لصو‎ )791( -  . يي‎ 


تان التديسرة) 
وصَريحٌ التّذبير خمسّةٌ ألفاظ: 
خدٌ ومُحَدّرٌ وعَتيقٌ» ومُعْيَقُ؛ بعد وفاتي» أو مُدَبَوَا أو قد دبّوْتَكَ. 
وَالتّدِبِيدُ على ضَرْبَين: مُمَيْدٌ ومُطلق. 
فَالمُمَيِّدُ: أَنْيُقَيِدَهُلِمَوْتِ مَوْصُوفِ؛ مِئْلُ أن يقول: إِنْ مُث في مرضي هذا 
فأنت حر. 
والمطَلقُ أذ تعلق بِمَوْتٍ مُطلّق. والحكم فيهما واحذء وَيُعْتَقُ بموته» ويكون 
من ثُليِه. ويجوز بَيْعَهُ في الدَّيْن. 
وأمّا المُدَيّرةٌ فهل يجوز بِئِعُها أم لا؟ على روايتين 
فإن عاد فاشتراه: عاد في التّذْبير. 
وإذا دَبَرَهُ فقال: رَجَعْتُ في تدبيري» أو أَبْطَلّه: لم يُبنطل؛ لأنه علّقَهُ ِصَفَةِ فهو 
عبالر علقة يدعول الذار. 
وفي رواية أخرى: يبطل التدبير. 
وما وَلَدت المُدَبَرةَ بعد تذييرها: فهو بمنزلتها. 
وله إصابة الفذادة, 
وإذا قتل الجُدَيَدُ سَيّدَهُ: بَطْلَ تَدْبيدُهُ. 
60 (1) المقنع (ص 797 744). زاد المستقنع (ص585). 6 
كل 007 3533 297 عي 
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برج مم --- الإزلاق -----ه لزنب 
حكتاب المحاتب”" 
وَتَصِحٌّ كتابَةٌ من يَصِح بَتِعُهُ بالغا كان» أو غير بالغ؛ إذا كان مأذونًا له. 
وصريحٌ الكتابة: كاتَبْتّكَ. 
وَالعِبْقُ المُعَلَقُ بِصِمَةِ على ثلاثة أُضْوْب: 
صَِّةٌ مَخْضَّة» وصِفَةٌ جُمِعتْ مُعاوضةً وصفة والمُغْلبٌ فيها: حَكمُ الصّفة. 
فأمَاالصّمَة المخضّة: فقوله: إِنْ مَخَلْتَ الدّار فأنت خحوٌ إذا أغطيتني ألما 
فأنت حُدٌٍ. فهذه صفةٌ لا سبيل إلى إبطالها مع بقاء الملك. 
فإن/ 7) ا١يةزةزةذةذزةذزذزذزذزذزذ‏ ذ ذ ذ ذ ذ 0101712 ااا 
)١(‏ المقنع (ص514-19414). زاد المستقنع (ص1/5). 
فم آخر ما وقفتٌ عليه من الكتاب. 
وقد فَرَعْتٌ من إدخاله إلى الحاسوب صباح يوم الأحد فاتح ربيع الثاني ٠45١ه‏ 
١ 4 5‏ 1م. والحمد لله ربٌ العالمين. 


عر و١8‏ ب د ولو؟) ل سه ل 
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قيد القراءة والمقابليّ في المسجد الأقصى المبارك 
بسم الله الرحمن الرحيم 
بلغ مقابلة بقراءتي لكتاب (الإيضاح) في الفقه الحنبلي» تصنيف الإمام 
أبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الشَيرَازِيَ المقدسيّ بقراءتي من 
المصفوف بالحاسوب. ومتابعة الأستاذ الفاضل أيمن حسّونه المقدسي في صورة 
المخطوط الفريد» فصح ذلك وثبت في عدّة مجالس آخرها يوم الثلاثاء سادس 
شهر ذى القعدة ه-_9/7/4١1م,‏ بالمسجد الأقصى المبارك الشّريف. 
أعاد الله معجده. 
وصَلَّى اللّه وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحيه 
والحمد لله رب العالمين 


قاله وكتبه: 
خادم العلوم الشّرعيّة بالدّيار المقدسيّة 


ع ويمستمست |0 


فهرس الآيات 
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فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث الصفحىي 


أدْ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ا 1 1 1[ 0 


إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلانًا؛ لأنه لاايدري 


أعتق صَفيّة وجعل عِنْمَها صداقها ممح و 0 08 قم ا عاق ل ماماو مدعف روه قارو هك مهفن كز ١‏ 1701011 
أفطر الحاجم والمحجوم ا ا 11 


البيعان بالخيار ما لم يفترقاء وكان ابن عمر يفارق المشتري يبدنه م 11 
الحدث حدثان» حدث اللسان وحدث الفرج 1 ز[ز ز ز ز 0 0 0 
أمر جابي صدقة بني زريق أن يدفعها إلى رجل واحد 0000 
أمر قيس بن عاصم بالغسل لما أسلم؛ وقال: (حَسُنَ إسلام صاحبكم) ا 20 
أَمطهُ عنك بإذخرة إن هو إلا كبصاق؛ أو مخاط 00000 زؤز ز زؤز ز 00 
إن القنوت في الفجر لبدعةٌ. ما قنت رسول الله وك إلّا شهرّاء ثم ترك ال 


أن جماعة من الصحابة كانوا في سفرء وخفيت عليهم القبلة؛ فخطً كل واحد منهم 
خطًا وصلّى إليه؛ فلما أصبحوا بان لهم الخطأ؛ فخبّروا بذلك النبي يك فقال: 
(أجزأتكم صلاتكم) ا 0 
إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين؛ إنما هي لقراءة القرآن عع قر 


أنه ورت ابْنّةَ حمزة من الذي أَعَتَّقَهُ حمزة زط د م ا وه وار 011 


حر م- 2 551 -- 
برج وج 1 سه هتبج 
5 عذا 
5 الحديث الصفحصض ١‏ 

توضؤوا من لحوم الإبل؛ ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم» وصلوا في مرابض الغنم» 

ولا تصلوا في أعطان الإبل امكل مطل لاجو جطف1 لفظ م ط ونا طاو ما لدع 036 

دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعضص ا 

سافرنا مع رسول الله وه فكان يأمرنا بالمسح على عمائمنا؛ للمقيم يوم وليل 

وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهنٌ 111 ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز ز ز 1 0011 

صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته؛ فإن غمّ عليكم فاقدروا له و 111 


عمرو بن العاص أنه قال: كنا على عهد رسول الله كل لا ندعوا إلى خِتَّانَ ولا 


ولا شطط انه لكام رطوة عوج نع فده وهاة فولذة وا لل زط :أن فلج الوه وتع او درو 111و جف 11111 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه غسل فاطمة الوم عو الود وق لل ماسرو ا 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه قضى في الجدّ بسبعين قضيّة. وقال: (هذا 

على ما قضيناء وهذا على ما قضينا) 1 1 1 1 1 1 1 00 
قضى باليمين على المُدَّعى عليه والبيّنة على المدّعي لمعم ا ع ما امو اسيك 8 


كان عمر إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يومًا أخذ عُلامه وقال له: انظر مطلع 


الهلال» فإن قال: قد حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر في ليلة الثلاثين أصبح صائمّاء 


ونوى أنه من شهر رمضانء فإن لم يَحْلُ دون مطلعه غيم ولا قتر أصبح مفطرًا 007 
كان يمسن عائشة ولا يعيد الوضوء ااا 000000000 


كنت رصت لكم في جلود الميتة. فإذا أتاكم كتابي هذا؛ فلا تنتفعوا من الميتة 


بورج وج اونا هه هوي 


/ 4 
بحديت د 


لا تقدموا صبيانكم ولا سفهائكم إلى الصلاة 0 0 0 ا اد 
لا تنكحوا النساء إِلَا الأكْمَاءٌ ولا يرُوْجَهُنَ إلا الأولياء و ل 5116 
لا صلاة لمن عليه صلاة اا 15145154 1 1 ااا 0-00 
لا صلاة لمن لا يضع على عاتقه شيئًا ممه فهو عواطم عور أن جل قل و ا 6 ةو فط قدو كو .1/8 
لا صيام لمن لم يُبِيّت الصيام من الليل ما سنن سوسوي اك 
من أحبٌ فِطرّتي فَلِيسْتنٌ بِسُنَتي ألا وهي النكاح ددم خف م وو كو مطل طو ولو 10117 
من زرَّج كريمته من فاسق فكأنما قادها إلى الزّنا وهو لا يعلم 00000 
من شل مركا فليعوضا لي +زآ آ1![1+1[ 1 2 2 2 0 
من قاء» أو رَعْفَ فليَنْصَرفْ فليتوضأ 11 ز ز ز ز 0 0 0 
من لم يُجبٍ الدّاعي فقد عصا الله ورسوله ++ طه«©01 
من مسن فرْجّه فليتوضأ او ولو زط دسو وفوو وفوف ل رن '"أزة 
من مسح عنقه بالماء لم يُغْلْ بالأغلال يوم القيامة 0000009090 
نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة 1[ذ[1[1[ذ1[1[1[ 1[ 1[ 77717 
نهى أن يحلق الرجل شعره وهو جنب 0 ةز ذ 00000000010105 
نهى بيع وثني 11 1 ز ز[ ذ ز[ ز ز1010101 | [ [ز[ز[ز[ز[ [ز 0011 
نهى عن الحصاة؛ والمنابذة» والملامسة 0000 0 1 0 0 011000 
نهى عن الصلاة فيها ‏ أي المقبرة- ماع طعا سام اناطع ملا ا عا ومو 0 
نهى عن التحش دببب0000010117 0 0 
نهى عن بيع حاضر لبادٍ 8 [ ز[ز[ز ز [ز[ |[ ز[ |[ | [ز| ز[|[ز| |[ ز [ز ز ز 1 <ز <ز <ز ز ز 2ز2ز2ز2 2 2ز 2 2 2ز12ز212 121 ز1 1ز2 1ز 0 ا 


ور د 51 يه هيج 


يا 
الحديث الصفحىي يا 
نهى عن بيع ما لم يقبض ااا 000000 
نهى عن بيع وسلف 1 
نهى عن بيع وشرط 000 ا 
نهى عن بيعتين في بيعة 2 2 2 0 2 ز 1 11 ا 
نهى عن تلقّي الركبان ا 1[ 1 0 
نهى عن ربح ما لم يُضمن 0 1 1 1 [ز [ [ 01 
نهى عن صيام يوم الشك 10[ 060 


يقول الله تعالى: قسَمْتُ الصّلاة بيني وبين عبدي نصفين: فإذا قال العبد: (الحمد لله 


ربّ العالمين)» يقول الله تعالى: حمدني عبدي ولعبدي ما سأل اوه قاور عه وق ةق قط #للا 
2 2 2 


بر م 20-5 إقعرت س2 6 


مقدمة التّحقيق ا 1 
كتاب الطهارة ا1 1 + [ز[ز ز ز ز 2 ز 2 ز 2 2ز2 2 2 ز2 2 2ز2ز12] 12 12 1 
باب الآنية 1111111[ 1 1[ 01171 
باب الاستنجاء ص ود ا ع م و 2 
باب فرض الطهارة ا اا 1 1 
باب سّنة الطهارة جد وطق وت كمع هلأسو جا جه 01 امورو قد امه عد ارلا ل ل 2 
باب نواقض الطهارة اهلق جتشهه تع دق امه ول قح ف طفة :لمعيه لون عدم وا باق قزق وان بن يووا اموا هموك ٠‏ 5:17 
باب موجبات الغْسل 11111112 00007 
باب صفة غسل الجنابة 14[ 1 1 |[ 06077 


كتاب الصلاة مدع وه قو متشو قرط »تو 86 زرط اعد ل الالال لش ان اول اهف رق 3418 قاقد اط 1 ٠‏ 17 
باب استقبال القبلة 8آز ز 1 1 1 1 1 141 1 1 1 07 
باب مواقيت الصلاة د كار عن عطاك كردن قر مقف علاط كعة رط فطق ةورع و جا ناد 31 ل كا 1/183 
باب المواضع المنهي عن الصلاة فيها بوم عاج 7 االرق كسما وشو عاووه اد لط ‏ - /1 
باب الأذان معاطمو او ا جاه 1 سوست رز جا عونا بد بود وول قي 117 


الموضوع الصفحض 
باب سئة الصلاة 0000 
باب هيآت الصلاة 0[ ز 00 
باب ما يبطل الصلاة 0 0 00000 
باب سجود السهو اا 0000000 000 
باب الإمامة 11 1[ [1[1[| 1 1 1 1 1[ 0077 
باب صلاة الاستسقاء والكسوف ا 1 1 1 1[ 7 071 
باب صلاة الجمعة والعيدين 00007 0 
باب صلاة الخوف 00 
باب قصر الصلاة ب آ+ز[ز[زيز[+[1[ذ[ !1 [ 1[ ز 12 1 121212121212 1 ا 
باب التجنائز ا ا اا اا ا لل 
كتاب الزكاة 1 ذ[ذ[ذ[ذ[ذزذ[ذز[ز[ز1ز12ز12ز1212 121212121212121 7 
باب زكاة الماشية 0000020202 ا 0 
فصل ا 00 000 
فصل الاقم ممع كل شاو لوبو ووو بسو لح و 11 
فصل م و 11 
باب صدقة الفطر 1 ي+ 1[ 1]1][]|]1]1]>]1][]1]|][1[1[1[1[1[ |[ 000000071 
كتاب الصيام 1 1 1[ 7 
كتاب الاعتكاف 1 1 1[ 1[ 00007 
كتاب الح مساو« آ ويج عون جز جف عماوج 714 عق الوناامرسيوة مي ممجتوب ا وج لأ ل 1101 
فصل: في جزاء الصيد والفدية اذ 
كتاب البيوع 001 
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باب ما يجري فيه الربا وفوممووووفممةومووقمم مونو ءمم مو ةم مم ونه ممم م6 6وودم ةو وومو وم ووم وموم 6 مره 


0 


وا ب وو لبن فق 


وم ب الاق لوج سبي 


05 
4 


5 


2 


الموضوع الصفحصض 5١‏ 
كتاب السّلم اي از[ [ز[ [ [ [ [ز 1 07 
كتاب الرهن 0018 0 ا 0 
كتاب التفليس ل ييل ةا 1ذ1ذ1[1[ذ[ذ[ذ[ذ[1 1 1[ 0077 
كتاب الحجر ممعم عه موه دل موا قز 8 وهاه 15ج امه اف نك امو جاجد درو شور روزا قالح ل 1 
كتاب الحوالة والضمان ا[ 071 
كتاب الكفالة 0100 0 جا 
كتاب الصلح معاق و ع6 عزف اه ف ع عافد قد طاه وو اناه 208/6 اناه ع وجو هوه عه هع عل ةعافر و دودارلل 1 
كتاب الشركة 1 1[ذ1[1[1[1[ 1[ 0 
كناب المضارية موقن لود د اف و 1و وت دمج د اندجوو الو اا 
كتاب الوكالة جد 5ه ع تناه ضح سوق اوقد نامسد واوا قا 1م10 ورت لا ا ال 
كتاب الإقرار اي ي 2 ةي 2 ةي 2 0202 202 2 2 2 0 0 0 0 2 0 20 2 2 1212 121 12 121 1 1 1 ذا 00 
كاب العارئة ا ا 
كتاب الغصب معنا ساس 453217215 اانه ور ةن اا قن توا ا 
كتاب الشفعة ا 0 0000000 
كتاب المزارعة والمساقاة مع ع عم انط وو يبع ميد مزع ذو امش ع موا ارط 
كتاب الإجارة وها موو ف عو ع سمه م مواطووهرة 3 كلعل ممع روه وات عاد هعد 0181816 004 3:88:غم اله 3 31416416 16118 11 2 لاا 
كتاب إحياء الموات اا 51 15 15154151541[ 0 
كتاب الوقف 000 0 
كتاب الهبة 1[ [ز[ [ 000000 
كتاب اللقطة واللقيط لعج ةقر دق عو روه لمن افطع كب و هلاو عن قاع 15015 واجاة ل 8 تقر ورد طرفو ا ا ات دا 1 
كتاب الوصايا مقف جد حذو م قال جو مرو قاع 6 ها بش هق معاء ولاه هل اوماق ع اهرود انوروك وج طارة لاهن عا مواد عق 8/14 


2 


َ الصفحىين 
الموضوع 
3 01010121211 0 
كتاب القسامة 10000088[ |[ [ 1 2111111 
أ : 0 
كتاب قتال أهل البغي مس و ا 
8 1 1 00 
كتاب المرتد لظ 
6 زواعو ولك اها سعد او ا - 77101 
كتاب الحدود ا 1 1 1اا1اا مانا اااا110 
5 لقرقئ هق مج300 ها وافعار و شع وجر 306 ور وبدواام اه ع 0 
كتاب القطع في السرقة ووفقفقققوة نوم ووفيمءع ممم ميث ممه 
1 0 1111 1 1 00 
كياب قطاع الطريق ومومومموووووومءممثوثوةمنءمءءثمونه 
ا 00 
كتاب الأشرية 51090900000 
ع ده ف اع ونا عن لهاع هار ةنا هعاق امد ا أي 
كتاتب الجهاد هه عع عرق ع هر 86181888824 :18144124 اه 2 اواة واه 
تاد 00 
فصل فى استحقاق السهم ز[ ز[ز [ 1 [ز [ ز ز ز ز 1 ؤز[ 21111110 
َ 7 ممه ره هام ع قاع عك و غرو ره عرفاة #ووا عو عا مط مح مسو كد .يو 
كعاتب الجزية عسوو مومعو واة ةوس عه ووه وها عع روه 
1 باد دونه و11 قو ان ا لاس ارم 
كتاب الأطعمة والصيد والذبائح اه 
1 1 1[ [ذ [ [ [ [ 1 1 700 
كتاب الأضاحي و ا سوواط ا ا 
: 1 ةؤ زؤ ز ز[ [ز ز ز ز ز ز[ؤ|ز زؤزذ د كد 0 
فصل لوووط الس سه اواو اسار 
كتاب الدعاوى والبينات وهاه ههه ره عع 6 اق عه :اك الك عوط قرع فيه راوغ وها ههه هاو ردنة هذاه هاه افاعاة در 
8--دبببب-ب-ب002 00007001 
كتاب العتق لفق واه ةرهز وهاه افق ونه 24118922 
ا 0 
كعاتب التدبير وععءوي م ميو مفعمممميممممم ور لايم م قله 
--ذ----101[ [ 221210707001 
كتاب المكاتب 001021-11 00 
فهر مع يه ق ره اع مهل 865 يه هنعاهة فده 02 010/25 
فهرس الآيات وموووو ووو م ممم وو ووو ووو ووو 
57 ع هر وأ عه دعوم واد والق عبوز كك وو او 452 
فهرس الأحاديث والآثار وقوه وعروة ووا هو فتهي هيه يه 6ق ه فعاو هه وه هاء 8 
ُ - ا ا ااا ا 
فهر س الموضوعات ومفموةوءوثممءومءء ثم م ملي مممة 


02 (الإيضاح) فى الفقه الحنبليّ 
امدطابة 

أوَّلُ متن فقهي حنبليئ مختصر ظهر في بلاد السام وقد كان عُمْدَةَ الطلبة آواخر 
القرن الخامسء والقرن السّادس إلى ظهور مُصئّفات الموفق ابن قدامة الجمّاعيليّ 
المقدسيّ رت ه). ' 3 
استفاد منه الحئابلة في مصينفاتهم كالموفق ابن قدامة الجمّاعيلي (ت١57ه).‏ 
واين مفلح الرَّامِينَيَ (ت57ل/اه)ء وابن رجت.الحنبليّ (رته 4لاه).؛ وعلاء الدّين 
المَرْدَاويَ (ت885ه)» وغيرهم»:وكان له دورٌ في التّرجيح ذاخل المذهب. 
وهو من تصنيف شيخ الإشلام في زمانه الإمّام أبي الفرج عبد الوَاحِد بن أخمد 
الأنصَارِ 2 الشيرَازٍ يَاثمَّ المَقَدِسِيَ الحَْبَلِيِ (ات187ه) ناشر المذهب الحنبلي 
يت امقس وبلادالشّامء وأول شامت يَرججم في الحنابلة. 
والكعات بي يُنْشَدُ لأوّلٍ مَرٌةِ اعتمادًا عَلَى نْشحَةٍ 3 نُسخَةٍ مَخطُوطة فَريدَةٍ نَِيسَةٍ مِنْ كُنُوز 


المَسْجِدٍ الأقْصَى الفتادك. 
وبالله التوفيق 4 


0710-0021-7614 


|7 ( ار 
1 0 الل للا 


